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الجرء العسشرون 
في العبيد وما هم وما علييم 


الباب الأول 


في العبير والرقق بهم 


قال الله سبحانه: «أوما ملكت أيمائكم» (النساء: #)» وقال أيضا: إعبدًا 
ملوكا لا يقدرُ على شيء» الحل: ٥‏ ونا احتضر [880] النَبِي صلّى الله عليه 
وسل قال «الصّلاة والرّكاة وما ملكت اليمين». فردّدها مرارا ثم قنال: : «رفيع 
العرش هل بِلّغتُ»؟ ثم م يتكلم بعدها. وقال أيضا: «يأينُها الناس إني أرى ما له 
ترون وأسمع ما لا تسمعون, أطت السّماء وحقّ ها أن تطيطء ليس فيها موضع 
أربع أصابع إلاً وعليه جبهة ملك أو قدماه, ومن له خول فليحسن إليه؛ فبإن كره 
فليبع». والأطيط صوت التُقيل. وقال أيضا: «أطعموهم ما تأكلون. واكسوهم ما 
تكسون, ولا تكلفوهم ما لا يطيقون؛ فإن وافقوكم فأحسنوا إليهم؛ وإن خالفوكم 
فبيعوهم. ولا تعذّبوا خلق الل فإنهم لحوم ودماء لم ينحتوا من الصّخر. ولم 
يقطعوا من الشّجر». وهاهنا روايات تركتها. 

وقيل: إذا كان العبد عاصيًّا ولاه مؤذيا له فله ضربه حتّى يطيعه؛ وقيل: ت رکه 
أسلم» وبيعه أولى. وأدب العبيد مختلف. ويعتبر بالتَّحرٌيء فإذا كان يأب بعشر فلا 
يؤدّب بأكثر؛ وقيل: إلى أربعين» وهو أدب عمر؛ وقيل: إلى(١»‏ سبعين» وهو ضرب 
ابن حبوب غلامه. أبو الحسن: لا أعرف لأدبه حدًا إلا حى بطي( وما يعد 
الطّاعة فعقوبة. . وأحاز جابر ضربه والائع يجي قيده إذا حاف منه عوباة حتّى يأمن 


منه. ولا يصلح ضربه على سرق أو إباق. وقال هاشم وابن علي والأزهر: إذا عرفت 


وعدي د لة: 


۲ - كتا في التسحتين. 


من سيّد إساءة إلى عبده بضرب وجوع وتقدّم عليه وأمر بالإحسان فلم يفعل أمر 
يبيعه؛ فإن أبى حبس؛ وقيلة إذا أساء بعد التقدمة أجبر على بيعه. 

ومن ضرب عبد غيره ندب له أن يستحلّه وسيّدَهء والأرش لسيّده. 

جاز للرّحل أن يأمر ثقة بضرب عبده لا أن يعان السسّيد على عبده؛ وقيل: يعين 
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مثل وليه ويحال دونه إن ضربه ضريا مهلكا. أبو علي: إن ضربه بلا ذنب حبس؛ فإن 
مات ولم يسعله ندب له أن يتصدّق ,عثل أرشه ويستغفر. 

ومن ربط عبده حتى مات فليعتق رقبة. وعن عمر انه حلد قاتلا خادمه مائة 
وحی اسمه من الدّيوان. 

وأجاز له بعض كالشافعيّ أن يحدٌ عبده إذا زنى؛ ومنعه بعض كأبي حنيفة» لأ 
إقامة الحدود لا تكون إلا للإمام؛ وقيل: للرّحل في عبده وأمته ما للإمام في رعيّته من 
الحبس والتعزير والنهي. وأجاز له قوم أن يقبّح وجه عبده إن إستحق؛ ومنعه آخرون» 
وإِنّما يدعو على نفسه إذا دعا على ماله. 

ومن قال: إن ضرب عبده فهو حر فضربه ضربتين» وصح آنه مات بهما 
فشبهة وفيه الديّة. ومن قتل عبده حط لزمه عتق؛ وإن تعد فالكقارة والوبة إن كان 
مؤمناء ولا شيء عليه في الخطإ إن كان مشركا. 

ومن ضرب أمته فأسقطت حيّاء فإن بلغت قيمته ممن رقبة تصدّق بها؛ وإن 
أسقطت ميّتا فعشر قيمة امه إن كان ذكراء ونصفه إن كان أنثى. 


أبو علي: يضرب على المناكر(" الكبار وترك الصّلاة» لا على ترك الخدمة. 


+ -.ب: «المناكير». 


ومن اشترى أغثم لا يعرف العربيّة» فإن كان موحّدا طابت له ملكته ويأمره 
بالصّلاة» ويضربه عليهاء ولا عليه إن لم يفعل؛ وإن كان مشركا باعه ‏ قيل ‏ في 
الأعراب. والرّيجي إذا لم يصلٌ ول يقر با لله فمشرك؛ وإن أمره بالصّلاة ولا يراه يصلي 
ويدّعي أنّه يصلي فلا عليه؛ وقيل: يبيعه فيهم أيضا إذا لم يصلٌ ولم يصم؛ وإذا غاب 
عنه فعله من المعاصي لم يلزمه. ويكره له أن يتركه غير مختون إذا بلغ. 

وإذا ملك امحوسي أمة» وقالت إنّها مسلمة وطلبت أن تباع أخذ به» وكذا 
غيره» ولا بأس بالذكر كان بيسرا أو أسود. 
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ومن صلى من عبيد المشركين فهو حر ومن لم يصلٌ دعي إليها. ولا يرد إلى 

مولاه. وإن أسلم مولاه قبله فهو عبد. 


وإذا(» تزوّج عبد أمة يهودي بلا إذن ربّه فولدت أولادا أجبر على بيعهم. 


٤‏ - ب: «وإن». 


الباب التّاني 


في نفقة نفقة العبيد ولسوتهم واسستض امهم 


وقد روي: «إتهم إخوتكم. جعلهم الله في أيديكم». فمن كان أخره تحت 
يده فليطعمه مما يأكل» وليكسه ما يكتسم . قال “فيس: ولم نر©» من يحكم بذلك» 


ومعناه عندي انه أمر به ترغيبا لا وجويا. 


ومن أطعم عبيده التمر وأكل هو البسر والتّمر فلا عليه إن طابت نفوسهمء واا 
فقد مر ما ورد في ذلك. وقال بشير: له أن يطعمهم تمرا لا خبزا أو عكسهء قال: ولا 
أرى لهم عليه فريضة. ويؤمر بإشباعهم وكسوتهم؛ وقيل: ربع صاع ذرّة أو شعيرًا) 
أو من تمر کل يوم؛ أو يطعمه حتّى يشبع. ويجبر على نفقته ويؤمر إن لم ينفق عليه أن 
يبيعه70)؛ وإن أحبّ أخذها إلى يبته كان له؛ وإن أحبّ سيده أن لا ينفق عليه فيه 
كان له أيضا إذا حاف أن يزيل منها إلى غيره» ويضعف عن خدمته. ولا بد له من 
إدام على قدره. 

أبو الحسن: إن این انمد وير ااا ا سين الاك وال حرو 
شبعه إذا حاف جوعه» ويطعمه حتی يشبع ويستخدمه حتى يلغب؛ فإذا مض مضى له يوم 


أو يومان ولم يأحذ نفقته ثم طلبها لم يجدهاء ويعطى بالغداة نصفها وبالعشي نصفها. 
وجاز أن يكسى واحدا إن كان يكفيه لصلاته. 


وحفظ زياد أن ليس على مولى الأمة أن يغطي رأسهاء ولا بأس بكشف نصفه. 


ه - ب: «نرى». وهو خطاأً. 
> - ب: «شعير». وهو عطاأً. 


۷ = ةة = «أن يبيعه 4 . 


ومن ولاه رجل على عمله ونفقة عبيده» وأمره أن يعطي من عمل منهم لا من 
لم یعمل» فاه لا يتعدّى أمره» والإثم على مولاهم؛ ولا ينبغي له أن يكل أمر عبيده 
إلى غير ثقة. وفضل النفقة للسيّ وللعبد أكله. 

واستخدامه من طلوع الفجر إلى العشاء الأخيره» ولا يستخدم بالليل إن كره؛ 
ولا بأ :إن طابت تسه وإن إستخله فا عسن؟ ول إ5 الأحوال تخل فمن نان 
يستخدمهم وقتا ويريحهم وقتا كالقابلة» فله أن يستعملهم في الليل بقدره؛ وقيل: ليس 
له أن يستعملهم فيه. [889] وله إستعمالهم كما مر من الفجر إلى العتمة. بشير: له 
أن يستخدمهم فيه ويريحهم بالّهار إن قبلوا؛ فإذا كانت للعبد صنعة فيه من صلاة 
الغداة إلى اليل كنسج أو غيره مما لا راحة فيه» فليس له إستعماله في اللّيل. ولا للعبد 
فراغ يوم العيد. ولا يجب على مولاه أن يقيله نهاراء وحسن إن فعل؛ وقيل: إن 
غسسًان قال: قد نال أهل عمان العدلء إلا عبيد الباطنة. 

وقيل: إن لامرأة أمة فشكت إلى هوسى أن أهلها يكلفونها الزجر فكتب لما إلى 
الوالي أن لا يستعملها مولاها إلا بالطّحين والخبز والمكسحة ونحوهاء ولا تكلف 
الرحر. 

ومن استعمل عبده ما یری أنه يقدر عليه؛ فقال انه لا يطيقه» لم يغدرء وله أن 
يجبره عليه إن لم يخف فيه تلف نفسه؛ ولا يستعمله إلأّبما قدر عليه إن مرض أو کي 
وعليه مؤنته ولو أعتقه إن طلب عتقا إذا عجز عن ذلك لصغر أو كبر أو مرض ولو لم 
يطليها. وإن كان بين قوم فأبق إلى بعضهم فاستعمله ضمن لشركائه قدر ما لهم فيه؛ 
فإن رضوا أن يستعمله كل وقت جازء وإِلاً فالأجرة والغلّة يينهم. ولا يجوز له أن 
يؤاجر نفسه ليلا لنفسه إلا يإذن ريّه. 


البات الكانت 


فيبا للسید في عبده وماله 


ابن أحمد: ما اكتسبه فلسيّده اتقاقاء وما ورثه فموقوف عليه كما مر ولا شيء 
لسّده فيه اتتفاقا أيضا؛ وما أعطيه أو اقرّ له أو أوصى به إليه» فقيل: هو للعبد وليس 
لمولاه أحذه؛ وقال هاشم: لا يمنع منه إن أخذه؛ وقيل: العبد وما بيده لري وليس له 
أن يتصرف فيه إلا يإذنه» ويدفع إليه ما أوصى به له؛ فإن مات قبل أن يدفع إليه فهر 
لريّه؛ وإن مات قبل الموصي له رحعت وصيّته لوارث الموصي. ولا يجوز له أن يتصدّق 
ببعض ماله ولا يفضل عن نفقته» ولا أن يأكل من تحت يده ويكتسي وينفق على 
عياله إلا يإذن ريّه ولا يأخذ إن منعه إلا ماله عليه من نفقته ونفقة من أمره بتزويجه لا 
على أولاده ولا له زيادة على كسوة مثله؛ وإن أرسله في طلب شيء فأتاه به فله أخذه 
منه والانتفاع به ولو طلبه لنفسه» ويستأذن ربّه في الرّكاة والحج إن كان له مال؛ 
وليجتهد ف طلب ما يلزمه؛ فإذا كان له مال زکاه ولو كره ره وله أن يستأذنه في 
الحجّء وله منعه منه إن شاء. 

ومن وجد بيد عبده مالا فله أخذه منه ما لم يربه» وله أذ ما عليه. وان قال إن 
ما عنده لقطة ردّها إليه وضمنها إن أتلفها. أبو المؤثر: له أحذ ما بيده إن كدبه؛ وإن 
شاء صدّقه وردٌّه له. 

وإن عمل بأحرة في حال شركه ثم أسلم فلريّه أخذها وأكلها إن حل أصلها. 
وقيل: كان أبو بكر إذا أتاه عبده بغلته سأله عنها فأتاه یوما بها فأكل ولم يسكله ثم 
سأله فقال كنت نفثت لقوم في الجاهليّة فلم يعطوني فأعطوني اليوم» فأدحل - قيل ل 
يده في فيه فقاء ما أكل منهاء وهذا - كما قال أبو عبد الله - على وجه التَترُه؛ وله 
أن يأكل ما وجده عند عبده» وأن يأخذ ما عليه من الثياب» ولو أقرٌ أنّه لفلان حتى 
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يعلمه حراما. أبو المؤثر: ما في يدي أولادكم وعبيدكم فلكم أخذه. ولا يلتفت إلى 
إقرارهم أنه لغيرهم أو حرام!. 

أبو الحسن: من أعتق عبدا فمضت له مدَّة فوحد بيده مال فادّعى أننّه أصابه 
بعد عتقه» وسيّدُه أنه قبله» فالقول قول المعتق إن أمكن حدوثه في تلك المد وإلاً 
ققوال السك 

ومن طلب إلى عبده أن يعلّمه ماله لزمه إعلامه ولا يكتمه شيءا منه. وإن رهن 
رهنا أو وضع عند أحد أمانة فضاع ذلكء فالأمانة إن وضعها برأيه بلا قبض لها من 
الأمين(4) فلا ضمان عليه» وما ارهن فإن إرتهنه منه مرتهنه بلا إذن ربه لزمه غرمه. 


ودينه في رقبة العبد. 
قصل 
ليس للعبد أمر في نفسه ولا في ماله إلا إن أذن له فيه ريه وإذا وهب له شيء 


فقبضه فهو له دون سيّده» وكره له أخذه ولیس بحرام؛ وقيل: لا يجوز اکل ما اصطاده 
العبد وذبحه لأنّه ذبح مال مولاه بلا إذنه. 


ورفيعته في الولاية مقبولة لا تعديله؛ وقيل: مقبول أيضا. 


وإذا أسكن السيّد عبده في أرض ونخل حاز أن يشتري منه ثمارها بأنّه قد أئتمنه 
على ذلك ولا بأس بأكل ما أهداه إن فرّض ذلك إليه. 


ومن وکل عبد غيره في بيع أو شراء أو تزويج أو طلاق ثبت عليه فعله» ولو 
کره مولاه» وعليه له أحر استعماله» وعصى هو والعبد. 


وإن أقرٌ بقتل رحل لم يجز إقراره على نفسه. ومن استعمل عبد غيره أو حمله 
على دابّته بلا إذن سيّده ضمن ما أصابه اتفاقا. وإن أمره أن يستقي له من نهر 


۸ - ب: «من الأمين ها». 


فاستقى له من طوي كعكسه؛ فسقط فمات ضمنه عند أبي عبد الله؛ ويلزمه عند أبي 
الحسن أجر استعماله لا تلفه إن خالف أمره. 


ومن استعار من رجل غلاما ليطلع له نخلة فطلعها فسقط على رجحل فماتا معا 
فلا شيء في ذلك لاه لم يلزم مولاه أكثر من منه لو عاش؛ وإن أطلعه بلا إذنه فديته 
عليه ودية الرّحل على سيّد العبدء وهي ننه يأخذها من مطلعه. ومن رفع على مملوك 
هله عطلبه فلا عليه إلا إن كان الحمل له» فيلزمه ما استعمله؛ ولا بأس أن يؤمر أن 
بستأذن مولاه ويدحل بإذنه» ولا إثم على آمره» ولا عماشاته وعحادثته في الطّريق. 
ومن علّمه وهو مارٌ لم يحبسه فلا عليه» وله أن يسلّم عليه ور عنه. 

ومن حمل جنازة فأتاه عبد ليحمل عنه فلا يسلّمها إليه» ولكن إذا أخذها 
وصارت بيده جاز له أن يدعها فيه ويعتزل عنهاء ولا يأمره بأحذها منه [8817] ولا 
يمنعه عنها؛ وقيل: يسلّمها إليه إذا أراد حملها. 

ومن استعمل عبدا يعمل بيده كحجام ومولاه یری مستعمله جاز له لا إن غاب 
من البلد؛ وإن إستعمله ولا يعلمه مملوكا ثم قال إنّه عبد ضمن لسيّده أحرته. 

فصل 

من قال لعبد: ادع :لي مولاك؛ أو هل رأيت دابي؟ أو قف لي حتّى أسعلك» أو 
إذا مررت ,عنزلي فقل لغلامي يجيء إل أو أوقفه في الطّريق يحدّثه لم يجز له ذلك» وله 
أن يسأله عن مولاه: أهو في البيت أم لاء ولا يرسله إليه. وقد أجازوا استعمال العبيد 
في الاستعذان على مواليهم والسؤال لمم عن أحوال مواليهم لمن لقيهم في الطّريق» 
والمصافحة لهم إذا سلّموا عليه إذ لا تحرج نفوس مواليهم بهذاء ولا يجوز غيره 
وإن قل. 


ولا يجوز استعمالهم بالليل بلا إذنهم؛ وقد دحل أبو المؤثر منزله فسمع فيه 
صوت رحىء فقال: من هذا؟ فسكتت الرَّحاء فقالت له جارية: أنا أمة لفلان» فضمن 
له نصف دانق» وكان ضريراء قال يس: وهذا منه احتياط» وإلاً فلا يبلغ بهذه 
الكلمة مثل هذاء ولكن كانوا يحتاطون. 

وإن حبس الجائر عبدًا فلحقه ضرر يجوع أو غيره فلا يستعمل بأحرة بلا إذن 
ربّه» ولكن يتصدّق عليه بطعام. ومن له عبد يخدمه وينفق عليه فاستعمله یوما وم 
ينفقه» فلا يجوز استعماله ذلك اليوم بكراء؛ وإن عرف أن مولاه يستعمله إذا احتاج 
إليه ويدعه يعمل لنفسه إذا لم يكن له عمل فلا يستعمل إلا بأمره» وضمنه مستعمله 
إن أتلفه. 

أبو زيئّاد: إن قالت امرأة لعبد غيرها: رد علي هذه البقرة فخرج يجري وبيده 
رمح فصرع عليه فمات» لزمها ضمانه. 

ومن استطعمه عبد فليطعمه إذا لم يعلم() أنه آبق أو عاص لمولاه» أو كان 
طعامه يعينه على عصيانه. ومن حور على عبد فمات(*» فإن اعتيد أن التحويرة ما 
يوقفه ويهلكه ولا يعكنه أن يسيرء ولا أن يرحع فاته يضمنه. 

ومن سافر معه عبد فحمل له شيءا بلا أمره أو كلّمه بلا قصد لحبسه؛ فإن أذن 
له في السّفر ولم يحمّله هو شيءا ولم يستعمله بأمره» ولم يعقه بكلامه عن سفره» فلا 
يلزمه عندي ضمان» وإلاً فهو اشد قال: فما لم يحبسه أو يستعمله فأرحو أن لا 
يلزمه. 


٩‏ - ب: «يعلمه». 


٠‏ - ب: «فمات». 


الباب الرابع 


ف جنايات العبير وفييم وأعلامها 


فإذا جنى العبد لم تلزم ربنّه جنایته» إلا إن طلبت إليه» وجنايات العبيد لي 
E DEE pla alge‏ إا 
اه حر في اطا بين تسليمه وفدائه بقيمته إلا أن يزايد فيه إلى أ ن يبلغ دية الجناية» ثم 
ليس عليه زيادة على ذلك كعبد يسوى مائة درهم قتل حرًا(١١)‏ خطأء فقال: أفديه 
بها وقال الول نأذه بدية القتيل» فالمولى مخيّر في تسليمه وفي فدائه بها؛ وإن قال 
الول نأخذه بعشرين ألفاء وإن شه شعت فافده أنت بها وإلاً فسلمه إليناء لم يلزم مولاه 
ذلك إلا إن شاء أن يزداد من الولي ثمانية آلاف جاز إن رضي آلو بذلك؛ وإن أبى 
أن يسلّم غلامه فليس عليه إلا دية جنايته أو يسلّمه؛:وإن قئله عنمدا اراد الول أن 
يقبل الدّية جاز له؛ وإن أراد القود لزم العبد ولو فداه ريه عائة ألف. وإن أراد أحذه 


ليستخدمه أو ببيعه(١)2‏ أو يعتقه فلمولاه فداؤه بدية الحرٌ. 


ومن قتل عبدا يسوى عشرين ألفاء فقال الوضّاح: لا تبلغ ديته دية الجر فعليه 
أن ينقص منها ديناراء كذا عن أبي زياد؛ قال الوضّاح: وأنا أحكم عليه باثنى عشر 
ألفا إن كان يسوى أكثر منها؛ فإن نقّص منها دانقا حتى لا يبلغ ديّة الحرٌ فلا يتكسر 
هذا من عبده كل الانكسارء وکل جناية جناها عبد فما لم يحكم فيه بشيء فلمولاه 
إن أعتقه عتق؛ وإن باعه أو وهبه جاز؛ وإن قضاه بشيء فهو لمن قضى له به؛ وإن 
كانت جناقة لان قهز بك على قدر حقرقهم: فليس الأرل ية بالق من لاض 
ما لم يقض به لأحد فيصير عبدا له؛ وإن جنى ثانية ما يذهب برقبته قضي به لاني إلا 


١١‏ - ب: «حر». وهو خطأً. 
١+‏ - ب: «ليبيعه أو يستخدمه». 


¥ 


إن فداه الذي بيده فهذا ما في جناية العبد أقل من القتل أو من قيمته فعلى سيّده أن 
يودي ذلك؛ وإن امتنع بيع في الجناية ودفع لريّه ما بقي له من ثمنه. 
فصل 

قيل: الفرق بين ما يلزم العبد في ذمّته وما يلزمه في رقبته أن ما في رقبته محكوم 
عليه حال عبوديته؛ فان شاء ريه سلّمه عنه؛ وإن شاء سلّمه به؛ وإن أبى منهما حكم 
ببيعه الحاكم؛ وأعطى الحقوق أهلهاء ويرد الفضل لريّه إن وحدء وما يلزمه في ذمّعه 
فلا يوخذ به حال عبوديّته» ولا يلزم سيّده تسليمه ولا عبده به» ويلزمه في ذمّته إلى أن 
يعتق فيؤدٌيه. أبو عبد | لله: يلزم العبيد في رقابهم ما جنوه من قتل أو جرح إذا قامت 
عليهم بيّنة لا غير ذلك ولا مواليهم؛ ولو قامت به عادلة. وقالوا: لو وحدت بكر مع 
عبد في منزله ودمها يسيل وادّعت أنه اقتضّها فلا يوخذ بعقرهاء لأنّه ليس کار 

ومن أتاه عبد برسالة من سيّده كاذبا فأخذ منه شيءا فقال أبو مروان: إنّها 
جناية ني رقبته؛ وقال أبو مالك: لا يلزم سيّده ذلك ولا هي جناية فيهاء وإِنّما هو 
مضيّع لماله. ومن قال لعبده: من أتاك يريد أذ شيء من عندك فقاتله» ففعل» فلا 
يلزمه ولا سيّده شيء. ومن أغار عبدا ثوبا فذهب به. وقامت عليه البيّنة» فإن ردي 
وإلاً فلا غرم على سيّده» وما نحبُ أن يحبس غلامه على هذا. ومن لزمته حناية في 
رقبة عبده لرحل وأبى [887] أن ينصفه فقيل: له بيع العبد وأذ حقّه من ثمنه إن 
قدّرء على قول من أجاز لذي الحق الممنوع منه الأخذ من غير جنس حقه. 

وإن جنى عبد لا يعرف له رب باعه الحاكم. وأدّى منه لذي الحو حقّه. وإن 
جنى ثم أعتقه سيّده فعليه قيمته» ويتبع العبد بالباقي؛ وقيل: كل ذلك عليه؛ وقيل: 
على السيّد إن أعتقه بعد علمه بالجناية. 

ومن له عبدان قتل أحدهما رحلاء فقتل الآخر القاتل» فليس على المولى أكثر 
من ثمنه» فحين تلف لم يلزمه شيء واختير أن يلزمه تسليم العبد الحيّ لأنّه المتلف للق 


۱۲ 


الول فيؤخذ مولاه يجنايته. ومن جرح عبده أو رأى من يعقل عنه جنى بها تعقله 
العاقلة ولم يطلبهما لحن عليه فلا شيء عليهما حتى يطلبا. 

ومن أحدث عبده في الطّريق فإنّه يحتج عليه؛ فإن كانت عنده حجّة تزيل عنه 
حجّة حدث عبده فذاك وإلاً أحذ بإزالته؛ فإن فعل وإلاً حبس حتى يزيله؛ وقيل: 
حدث العبد متعلق برقبته؛ فإن غاب سيّده ويف على العبد استوثق منه بالحيس إلى 
أن يقدم سيّدهء فيحتج عليه: فإمّا أن يفديه» أو يباع في جنايته؛ وإن غاب حيث لا 
تناله الحجّة أقام الحاكم وكيلا وأنفذ الحكم عا صحّ عنده واستثنى حجّة الغائب؛ وإن 
جنى جناية أكثر من قيمته» وله مال من كسبه أو من إرثء فانگه يوذ بهاء ولا سبيل 
للمجينٍ عليه في ماله؛ وكذا الأمة. 


فإذا قتلت موحّدة ذميّة فلمولى الذميّة قال أبو سعيد أن يستخدمها إن كانت 
قيمة الدّميّة ألفا وقيمة المسلمة مائة» ويستسعيها بتسع مأئة؛ فإن شاء سيّدها فداها 
بالمائة؛ وإن شاء سلّمها بجنايته ولا يدل كسبها ولا إرثها فيما استحق عليها. 

فصل 
ع . ع 

إن فأ؟1) عبد عين حر فقال سيّده: هو حر فلا يحرّر بذلك» ولا يصح عتقه» 
وللحر أن يأخذه بعينه إلا إن كان أكثر ثمنا من ديتها فيؤدّيها مولاه إن شاء أو يتركه؛ 
أبو المؤثر: إن أعتقه وقد علم يجنايته فعليه قيمته لصاحب العين؛ فإن كانت كفافا 
لديتها استوفاها؛ وإن كانت أكثر منها أدّى له ديّتها؛ وإن كانت أكثر من ثمنه فعليه له 
ثمنه» ويتبع المعتق بالباقي له منها. 

وإن قتل عبد ابنا لرحل فلا قَيّد به قال الرّحل تصدّقت به لله فقيل: هو 
للمساکین» ولیس على مولاه سواه إذا سلّمهء إلا إن شاء فداءه إن كانت جنايقه 


۳ - ب: «قفاً». 


E 


ومن وقعت بينه وبين عبيد غارة فطعنه واحد منهم فلا ديّة ‏ قيل ‏ إن اجتمعوا 
عليه في رقابهم معا؛ وإن قصد إلى واحد منهم بي شيء فجرحه المقصود فالدّية في 
رققه رجدة وإن تكد عبد قل حر دة موك إل وليه قله أن يلهريهة عاق عا 
عنه رجع إلى سيّده وليس للولي أن يسترقه بعد عفوه عته. أبو المؤثر: إذا دفعه إليه فله 
أن يقتله به أو يستخدمه أو يبيعه أو يهبه أو يعتقه: إلا إن قال له السّد: إن أردت قله 
دفعته إليك» وإن أردت أن تسرّقه فدیته» فله أن يفديه إن لم يقتله. وإن قتل عبد حرًا 
فعفا عنه فحسن» ولا يعتق بعفوه ولا بوليّه» إلا إن أخذه القتيل قبل أن يموت فعفى 
عنه هو أو وليّه بعد أن قضي له به فهو حرٌ حيتئذ» لأنّه وهب له نفسه؛ أبو المؤثر: 
هو مملوك له؛ وإن قال أحرتك وصرت لي وقد رددتك إلى مولاك وعفوت عنك رحع 
إليه. 


تضق 

إن أوصى رجل بخدمة عبده لرجل» ولآخر برقبته فجنى العبد؛ فإن سلَّم ذو 
الخدمة فيها فالحناية على ذي الرّقبة وإلاً فهي عليه؛ وقيل: إنْها في رقبته يباع بها؛ فإن 
فداها ذو الخدمة من ماله كانت له خدمته لا رقبته. وإِلاً وفداه ذو الرّقبة» فإذا استوفى 
من غلته ما فداه به رجعت الخدمة إلى صاحبها؛ وإن لم يفدياه معا بيع في جنایته» ولا 
يثبت إقرار عبد يجناية إلا ببيّنة إذ هو على الغير. 

ومن غصب عبدا فجنايته عليه لا في رقبته» وهو مسلم على مولاه؛ ولیس للعبد 
أن يقتل غاصبه إِلاً عند محاربته على ما يستحقٌ من قتله عليه؛ فإن قتله غيلة قفي الأثر 
أنلّه لا شيء علیه» قال: ولا نعرفه من أي وحه» ولا يبين لي براءته إلا عوحب صواب 
من أثر أو غيره» وإلاً فالجناية على الحاني إلا بما يبرئه منها. 

ومن قطع أذني عبد رجلء فثمنه عليه والعبد له؛ وقيل: لثمن عليه والعبد لريّه؛ 
وكذا إن قطع يديه أو عور عينيه؛ فإن قطع آخر أذنيه بعد ما عور الأول عينيه فعليه 
قيمته أعور إن كان له ثمن» وإلاً فبقدّر ما یری له. 


1١ 


ومن قتل عبده فأقرٌ أله حر وتبا من دمه إلى أبيه الح قال ابن محبوب: لا 
يصدق إلا إن ين أنّهِ أعتقه قبل أن يقعل؛ وإن شهد بتحريرة لم تجز شهادته على 
فعله. وإن جرح عبد أحدا أو قتله فقال سيده: إكّه حر فإن بِيّن ئه أعتقه قبل الجناية 
فلا شيء عليه وهي على الحاني» وإلاً إن إختار الول الديّ فعلى السيّد قيمة العببد في 
ماله لأنّه المتلف له بعتقه. 

وإن قتل رجحل مدبراء فقيل: تلزمه أجرة مثله إلى أن يموت المدبر؛ وقيل: قيمته. 
وإذا قتل المسلم كتاييًا فاته لا يقتل به ولكن يباع فتؤدّى من نه ديّته. 

أبو المؤثر: إن قتلت أمة تسوى ألفا عبدا يسوى مسين فإنما على سيّدها قيمته 
في رقبتهاء ولمولاه أن يقتلها ويرد الفضل والعبيد في القتل والجرح بالقيمة. وإن باع 
عبد عبدا فهو ضامن له في رقبته كالجناية. وإن قال عبد لعبد أحرحني فجرحه» فأرشه 


في رقبته. 


1١ 


الباب الخامس 


في ا لضع للتمارة ودينه 

فإذا برز ها جازت مبايعته والقبض منه والتسليم له إن أذن له مولاه فیهاء وحاز 
إقرار في ضيعته ويؤخذ بها وحطه عند امحاسبة لا هديّده؛ وليس لأحد أن يدانيه إلا 
بإذنه» ويصحٌ عليه إن فعل» ويلزم سيّده في رقبته. وللمأذون له في التجارة أن يوكلٌ 
فيها ولا تجوز وصايته. 

ومن أذن لعبده فيها فديته في رقبته» فان شاء فداه أو سلّمه؛ ون أذن له في عمل 
كنسج فليس على سيّده ما قدّمه قبل العمل ولا في رقبته» وفيه تأمل. وإن أذن له أن 
يتقدّم من الكبراء وأمره أن يبايع فعليه لا على العبد. وإن كان يصوغ فاحتضر فأقرٌ 
لقوم بصوغهم؛ فإن كان ما ليس في يده فلا تباعة على مولاه فيما تركه. 

ومن أراد أن يخرج عبده لصنعته فقال(4١)‏ تركته یرد علي تمجزء(؟١).‏ وحاز 
استعمال العبيد إذا أخرجوا لطلب العمل في بلد فيه مواليهم ويتتّصل به برهم ودفع 
الكراء إليهم» بلا علم بإطلاقهم لذلك. وقيل: من لم يعط حجًّاما أحرته في يومه 
فليدفعها لسيّده لا له. 

أبو الحواري: من إستعمل عبدا فيما أخرحه مكل فيه كان الع ويك اة 
إليه إلا إن علم أنّ مولاه هو الذي يقبضها. ومن ارج كي يعمل اقاس اجره 
رحل لطلوع نخلة فسقط منها فلا شيء عليه لأنّ ذلك مكسبته برأي سيّده. وإن 


.اشتأجر نفسه منه فله أن يشتري منه ويبايعه ‏ وإن بنسيئة ‏ كالأذون له في التجارة. 


٤‏ - ب: «قال». 


١٠6‏ - ب: «بجرء». 


وإن أطلق له أن يعمل لنفسه ويأكل جاز أن يبايع بنقد لا بنسيئة» ولا يستعمل بلا 
أحرة. ومن واجر(؟١)‏ غلامه بأحرة(۷) يؤدّيها إليه فلا يحجر عليه إستعماله بغيرها. 
قصل 

من أذن لعبده في تحارة فدوين(14) بأكثر من قيمته لزمه عند أبي عبد الله؛ 
وقيل: لا يلزمه أكثر منها؛ وقيل: لا يكون في رقبته إلا المناية ولو أخرجه لتجارة أو 
صناعة تی يأذن له أن يداين إليه. وليس لأحد أن يداين عبدا كما مر إلا يإذن سيّده 
ولو أذن له فيهماء ولا يازمه ذلك في رقبة عبده؛ ومال العبد ورقبته لغرمائه» ولا 
يشا ركهم في ذلك غرماء سيّده؛ فإن تلفا حاصص غرماؤه غرماء سيّده. 

أبو الحواري: من سأل رحلا عن عبده الاجر اغ أم لا؟ فقال له: لا أدري ولا 
آمرك عبايعته ولا نهاك فداينه فاه يباع في دینه» لأننّه لم ينهه عنه» ولا يلزمه إن 
حجر عليه الدّين وعليه أن بييّن متى حجره عليه أو البيع أو الشراءء وهذا إذا أبرزه 
لتجارة؛ وإن إذن له شارك غرماؤه غرماء سيّده في الفضل عن رقبته وما بيده ولو لم 
يأمره - قيل ‏ أن يداين فيلحق غرماؤه مال سيّده؛ فان د له أن لا يستدين إلا إلى 
حد معلوم فلا يلزمه ما زاد عليه؛ وإن أخرجه لتجارة فأخذ أموالا ثم أعتقه فعليه 
ضمانها لغروره بالنّاس؛ قال أبو عبد ا لله: هي في ماله إن كان له» وجاز عتقه. واا 
لم يجز ويباع فيها؛ وإن أخرجه في عمل بالنصف كنسج فطرح إليه رجحل ثوبا بأجرة 
فهرب العبد إلى بلد آخر فباعه فيه ربّهء فإن أبرزه لذلك فما صح عليه أنّه أعذه(؟ ١‏ 
أو أتلفه فيما أذن له فيه فهو مما بيده ورقبته على سيّده؛ فإن فداه وإلاً ففي رقبته؛ 
وقيل: لا يكون فيها ما داينه بلا سبب من سيّده ولكن هو عليه متى عتق ويقرٌ به ذا 


احتضر» ويبرأ إن قصي عنه. 


5 - كذا في النسختين. 
۷ - ب: - «بأحرة». 
- كذا في التسختين. 


۱٩‏ - ب: + «لأحذه». 


43 
البا السادين 


في العتق وأعلامه 


قال الله سبحانه: فلا اقتحم العقبة... #4 الآية (البلد: .)١١‏ وروي: «من أعتق 
رقبة لله فهو فداؤه من الثار عضوا بعضو». ومعنى العتق التخلية وإزالة املك وإِنّما 
خصّت دون سائر الأعضاء لأنه كالحبل فيهاء والغلٌ ف العنق كما تحبس الدابة 
بذلك. وسعل صلی الله عليه وسلّم عن عمل يدخحل الحنة وينمّي من الثار فقال: 
«عتق نسمة» وفك رقبة». قيل له: أو ليستا واحدة؟ فقال: «عتقها الانفراد بهاء 
وفكها الإعانة فيها» قيل له: فمن لم يستطع؟ قال: «يطعم جائعاء أويسقي صائما 
إن قدرء ولا فليكف أذاه». 

ومن أعتق حصته في عبد عتق کله وغرم لشركائه باتّفاق أصحابنا؛ وقال بعض 
قومنا: لايعتق حتى يجتمعوا على عتقه» وها هنا أخبار تركتها. 

ومن لزمه عتق فما نحب له أن يشتري رقبة شرط فيها عدق؛ وقيل: لا بأس إن 
وفى الّمن. ومن اشترى مملوكا على أن يعتقه قال قحادة: إن أعتقه وإلاً فليرده: لأ 
البيع لا يصح بالشّرط؛ وقال الربيع: یکره له حبسه. ومن لزمه عتق فله أن يعتق ولو 
في غير بلده. وأفضل الرٌقاب أغلاها وأقدرها على الاكتساب» وأحفظها لدينها؛ 
وقيل: الصغير» وينفق عليه حتى يكبر؛ وقيل: عتق مولودة بزنى أفضل من بيعها 
وإنفاق ثمنها. 

ومن نوی أن يعتق عبده [888] فله بيعه إذا رجع عن نواه والعتق الذي لا 
يحل للمعتق تزويج معتقه ولا الانتفاع به هو الذي قصد به لله لا لطول صحبته معه 
مكافأة له به» ولا لمتزلة كانت عتده ونحو ذلك. 


ومن أعتق آبقا فلا يجزيه حى يقبضه. واختلف في غائب» فإن غاب هاربا أو 
حيث لا يعلم فيه فلا يجزيه أيضا حتّى يجيء فيعتقه(* ؟)؛ وإن غاب بأمره أو في حاجته 
أو في جائز له ويرجع أجزاه إلا إن علم آنگه مات قبله؛ وإن كان عتقه عند الموت 
فليوص إن صحّت حياته فحرٌ وإلّ فليعتق عنه عند موته. 


۰ .داب: - «فيعتقه». 


الباب السابع 


فيا بقع به العتق من الكالام 


فمن قال عند إحتضاره: جاريته لله إذا مات, فما كان لوجهه فتحرير جائز؛ 
ابن محبوب: من قال كلٌ: عبد له فحرّء فلا تعتق آمته» ومن قال لعبده: أنت حر إن 
شعت» فقال: لا أشاء أو سكتء فقيل: يعتق؛ وقيل: لا؛ وإن قال: کل قديم لي فحن 
وله عبد ملكه قبل آخر بسنة أو أكثر عتق لا إن ملكه قبل انقضائها؛ وإن قال له: إذا 
كان كذا فأنت حر فلا يجوز له أن يخرحه من ملكه(١‏ ") فإذا حاء ذلك حرّر؛ وإن 
قال: إن فعل كذا فغلامه هذا أو هذا حرٌ؛ فإن أوقع نواه على معيّن فهو ذاك وإلاً 
حرّرا معا واستسعيا بنصف قيمتهما. 

قيل لموسى: إن قال نويت عند قولي أن أختار من أوقعه عليه بعده؟ فقال: لا 
ينفعه نواه ما لم يوقعه عند اليمين؛ وإن قال: إذا بلغ ابي فغلامي حر فمات قبل أن 
يبلغ» فاته لا يعتق. 

ومن مع رحلا يخاصم عبدا له فقال: لو كان هذا مملوكا ما فعل كذاء فإنگه 
يحكم عليه .ما قال» وليس بعد الملكة إلا الحرية ولا بأس عليه في الجائز إذا(؟؟© لم يرد 
به حریرا. 

ومن قال لغلامه: يا بي أو أنت ابي أو أعدك ابن أو صرت اب أو مثله أو 
أنت ولدي أو أراك ولديء فلا تحرير له في ذلك عند أبي عبد الله إلا إن نواه. 


۱ - ب: - «من ملكه». 


۲ - ب: «ما». 


ومن عتب علی(۴۳) غلامه فقال: هو لنفسه ولم يقصد عتقه قال أبو سعيد: إن 
أ أنه لنفسه فقد أب به لها وصار حرًا في الحكم لا عند الله إلا إن أراده؛ وإن قال: 
نه حر خحوفا من الحند ثم حاكمه أو كان صغيرا فبلغ فحاكمه عُتق في الحكم لا 
عند الله لان له معنى يسعهء وقيل: لا يسعه. لأنّه تكلّم بالعتق. 

ومن له ريحي فمر به رحل فقال: ما هذا الغلام؟ فقال: ابن جاريي واشهد علي 
يا فلان أنه لا بملك علي فمات وخلف ورثتهء فلا يعتق إلا إن قال: لا يملك بعدي؛ 
وإن قال: عبده صدقة أو للسّبيل تصدّق بقيمته؛ وقيل: السّبيل مجهول كما مرً؛ وإن 
قال: ف سبيل الله كانت في الجهاد؛ وقيل: يعتق به. 

وإن قال: جارييٍ للمساكين إن كان كذا فحنثء فله أن يعطيهم قيمتها 
ويعسكها؛ وقيل: تعتق. 

ومن قال لغلامه: قم يأخي فاعمل كذا فإك تزعم أنك حر فقيل: يحرر بذلك؛ 
وقيل: لا إلا إن أراد به عتقا؛ وإن قال له: هذا ولدي أو صاحجي أو أخي, فلا عليه. 

ومن تكلّم بعتق عبيده ولا يعقل من جنون أو إغماء أو شدّة مرض أو نحو ذلك 
م يلزمه؛ وإن اتهم في قوله لا يعقل حلف ما أعتقهم عاقلا. 

ومن له جارية غارت منها زوجته فحلف ها إن مسّها فحرّة ثم ماتت زوجته؛ 
فإن وطئ الأمة عتقت. 
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ومن قال: بعض غلامه حر حر ركله. 

ابن علي: من قال لرجل: أتضرب عبدي هذا؟ فقال: أضرب هذا النغل؛ فقال 
له: تقول له نغل وهو حر عمق بذلك؛ وإن قال له قم يا حر فاته يعتق إذا او ا 
وقامت به بيّنة وأ به؛ وإن كان اسمه حر في الأصل فأنكره» فعلى اليد البيّنة أن 


اسمه حر من قبل. 


۳ - ب: - «على». 


۲١ 


ومن قال لخادمه: وهبت لك نفسك أو سرحتك أو في وصيّته ذلك قال ابن 
محبوب: لا تعتق حتى يقول: أعتقتك أو حررتك» أو فلانة حرّة أو عتيقة» ولا يعتق 
عند أبي الحسن بأعتقك الله» وفي قد أعتقك الله حلاف وإختير العتق به. 

ابن حبوب: من مات وبينه وبين أحيه عبد فقالت زوحته: كنت أسمعه يقول أن 
أباه قد حرره» وأنا أبرئه من إرثي منه» قال: إن ورثاه منه فأقرّت بذلك فإني أراه 
حررا بإقرارها عن إقرار زوجهاء ويستسعي العبدَ أخوه بحصته» ويعتق العبد إن قصد 
مولاه إلى عتقه؛ فإن أراد غيره فاطأ به فلا عليه؛ وقيل: لا غلّة على مسلم في عاق 
ولا طلاق599), 


قصل 

من تكلّم بعتق عبده وحاكمه لزمه ما صح علیه» فإذا قال له: أنت حر يريد 
أنّه صاف فذلك إلى نواه؛ وإن حاكمه حكم عليه به؛ وقيل: يعتق إذا قصد إلى نفس 
الكلمة ولو لم يرده» ولا يعتق إن قال: هو سريح أو سراح» إلا إن نوى عتقا ويعتق 
بسرحتك لله؛ وإن قال: غلامه حر أو نوی إن دخل دار زيد فقيل: د يعتق؛ وقيل: له 
وإن قال لسريته: ا أ نت طالق» فقيل: ت تعتق؛ وقيل: لا تی رة ویز يستخدمها ولا 
يطؤهاء فإذا مات عتقت؛ وقيل: يخرجها من ملكه؛ وقيل: إن شاء. 

أبو سعيد: من له عبد يقال له مبارك فقال: مبارك حر فقيل: يعتق به في 
الحكم؛ وقيل: لا. 

ومن قال لعبده: يا عبد الله أو لأمته يا أمة الله فلا يكون عتقا حى ينويه. 
ومن قال لعبده: هذا ليس مملوكاء فإن أراد به عتقا عتق» وإلاّ فقيل: كذب؛ وقيل: 
يعتق لأنّه أقرّ أنه ليس مملوكاء ويعتق في الحكم. 


4 -.ب: «طلاق ولا عتاق». 


نا 


ومن قال: عبده لله أو لوحهه عتق بذلكء لا إن كانت له نيّة فيه عند الله ولم 
يحاكمه العبد إذا أراد أن كلّ شيء لله؛ وإن لم تكن له فيه نيّةء فقيل: يعتق لأننّه لا 
شريك لله وليس لأحد فيما لله شركة. 


أبو الحواري: من مرض عبده فقال: اللهم عافه ولا يملكه علي أحد» ثم عرتي 
فقال: لم ينوعتقا فهو عبده؛ وإن أخرجه من ملكه فليكفر نذره. ومن قال: إن 
حضرني اموت ومعي عقلي سرحت عبدي أو أسرّحهمء فلا يبلغه ذلك إلى العتق ولا 
إلى ادير وندب له إتمام قوله؛ وإن ورث قوم عبدا فقال أحدهم: إن موروثنا أعتقه أر 
قاله غيرهم وصدَّقه بعضهم لا باقيهم؛ [885] فقول أحدهم صدّقت فلانا وبرئت من 
عبد لا يوجب عتقه حتی يقول: صدقنه فيما يقول موروثي فيه من التتحريرء أو صادقته 
وأعتقت العبدء أو في تحريره عن موروثيء فحينئذ يعتق ويتبعه باقيهم يستسعونهم 
بقدرهم من منه؛ وقيل: إن الوارث إذا صدّق بقول القائل بالعتق فهو كالعتق لأنّه 


إنما عتق بتصديقه» ولم تقم الحجّة بعتقه إلا منه. 


وإن كان لامرأة حارية فقال لها رحل: زوّحنيها؛ فقالت: هي حرّة لا أمة ثم 
باعتها ووطتها مشتريهاء فقيل: إِنّها تعتق بقوها وعليها أن تخلصه منه ما عر وهان 
لأنّها باعت حرّة وتغرم لها عقر مثلها. 


NY 


من قال: إن بعت فلانا وعنى غلامه فأمي في المساكين؛ فإن باعه ونوى أنها 
صدقة عليهم وكانت قدر ثلثه أو أقلَّ فهي صدقة فيهم؛ ومن قال: أمته فلانة في 
المساكين مرسلا ولا ني له فليس بشيء. 

ومن قال لحاريته: قد أتاك الله نفسك وبين وبينك شرقا وغربا؛ فإن نوى بذلك 
عتقا فذلك وإلاً فلا شيء. 

ومن قال لغلامه: اذهب فر الله لا ترحع عليك ملكة أبداء فمديّر إن لم يرد به 
عتقا. 
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ومن قال لرحل: إن لم أقضك حقك يوم كذا فكل شيء لي صدقة لله ثم 
حنث» فقيل: ماله من عبيد فأحرار ويعشر ماله؛ وقيل: لزمه العشر لا العتق. 

ومن قال: ممالكي أحرار دخل فيه الذكور والإناث اتفاقا؛ وإن قال: عبيدي 
فقيل: كذلك؛ وقيل: لا وقد مر ذلك. 

ومن أعطى امرأته صغيرا وقبلته منه» ثم( ؟2 قالت: إن مت عجماء فح لم جز 
لها بیعه؛ فإن ماتت كما قالت فح وإلاً فلا 

ومن قال لعبده: أنت حرّة ولأمته أنت حر فلا يكون عتقا إلا إن أراده. 

أبو عبد ا لله: من قال غلماني فلان وفلان وفلان أحرار إلا فلانا وفلانا وفلانا 
عتقوا جمیعاء إلا إن إستئنى من لم يسمّه؛ وإن كان له ثلاثة فقال كل عبيدي أحرار إلا 

0 

فلانا وفلانا وفلانا فكلهم أحرار. ومن قال غلامه فلان حر قبل أن يقدم فلان بشهرء 
وقف عن خلمته وبيعه؛ فإن قدم فلان عتق؛ وإن استخدمه فله أحر ما استخدمه قبل 
قدومه بشهر؛ وإن مات فيه فمملوك لا يعتق. 


- ب: = وثم». 


٤ 


ومن له مماليك فقال في مرضه: فلان حر وفيهم من امه كما ممّى فانگه يعتق؛ 
وإن قال في وصيّته: جاريته إلى خمسة أشهر حرّة» فماتت قبلها فإرثها لمواليها لموتها 
قبل العتق وتعدٌ من يوم مات؛ وإن قال: أنت حرّة إليهاء فقيل: عتقت من حينها؛ 
وقيل: حتى تنقضي؛ وإن مات قبلها فأمة. 

ومن دعى مباركا راد عتقه فأحابه ميمون» فقال أنت حر عنقا معا كمامرٌ؛ 
وإن قال إن مت قبل رمضان فغلامي حر فلا يعتق إن مات بعده؛ وإن قال له: أنت 
اليوم حر فحر أبداء ويعتق بأنت حر أو عتيق» لا إن قال: لأمته هي جفرة حرّة إلا 
حلاف أو كسيّة الحرّة حتى يريد بذلك عتقها؛ وإن قال: هي كسيّة العتيقة وأراد 
خن عاق إلا إن لم تصدقه هي على ذلك وعتقت إن قال: ما هي إِلأ 

ومن له عبد يستخدمه يوما ويعتقه يوما من الخدمة فقال له: أنت اليوم عتيق 
منهاء فقد ألزموه العتق فی۲ هذاء أو من قال لخدمه: أيُكم شاء الله عتقه فح 
فليس بتحرير حتى يعتق من شاء منهم» والعتق والتّدبير لا يحتاحان إلى قبول من العبد» 
وسرحتك لله عتق ولا يقع - قيل - إلا من مالك قادر على التصرف فيما ملك» 
وصريحه يقع بلا نيّة كانت حرا أو حرّرا أو حررتكء أو عتيق أو معتق أو أعتقتك» أو 
يا حرا أو يا عتيق» إلا إن جعل ذلك اسما له فلا يعتق» وكذا إضافة الحرّية إلى ما يعبر 
به عن البدن وكنايته تحتاج إلى نيّةء كلا ملك لي عليك أو لا سبيل؛ أو لا رقا لي 
عليك» أو حرحت من ملكي أو خلّيت سبيلك» أو لا سلطان لي عليك أو أنت كالحرٌ 
ونحو ذلك. 

ومن ملك محرمه عتق عليه ومن أعتق عبده لصنم أو شيطان عتق وعصى؛ وإن 
أعتق حاملا عتق حملها معها؛ وإن حص الحمل عتق وحده» ومن أراد أن يكتب عتقا 
لعبده تب هذا ما كتبه فلان بن فلان لعبده فلان اه أعتقه لله سبحانه عتقا ثابتا 


۲۹ - ب: «على». 


تاما ابتغاء ثواب الله وهربا من عقابه ولإقتحام العقبة الآية؛ ولأن يعتق بك عضو منه 
عضوا من الثار ولا رجعة له عليه بعوض ولا ممن ولا سعاية إلاً حقّ الولاء له ومن 
بعده» وله ما للأحرار وعليه ما عليهم؛ وإن قال: أعتق عبده أو ملو که فلان لوحه الله 


جاز وكفى. 
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سلس هصغ 


الباب التَّامن 


في عتق ا مره ما لا يمهلك 


فمن قال لعبد غيره: هو حر من مالي لزمه أن يشيزيه إن باعه مولاه وإلاً اتتظر 
به؛ فإن مات اشترى مثله وأعتقه؛ فإن إحتضر أوصى بشرائه بعده؛ فإن لم يبعه إلى أن 
مات العبد رد الوصيٌ امن إلى وارثه إلا إن أوصى أن يعتق عنه بدله» ويكون من 
جملة مال الموصي؛ وقيل: هو كالتدبير إن أوصى به في مرضه فمن اثلث واي الصّحة 
من الكلٌ؛ وإن قال: هذه التخلة صدقة من مالي وهي لغيره فلا شيء عليه في هذا 
وليس كالعبد؛ وقيل: لا شيء على من قال لما لا يملك أنت حر من مالي؛ وقيل: يؤمر 
أن يشتريه ثم يعتقه؛ فإن لم يبعه مولاه أو طلب فيه شططا أو غاب به أو مات عبده أو 
أعتقه فاه يشي مثله ويعتقه؛ وقيل: يقوم يوم يموت وتشترى بقيمته رقبة؛ وقيل: 
قيمته يوم قال..وحجّة من لم يلزمه شيعا قوله صلّى الله عليه وسلّم: «لا طلاق ولا 
عتاق فيما لا يملكه ابن آدم». 

ومن قال: يوم أشتري هذا العبد فحرٌ من مالي ثم إشتراه فلا يعت بذلك حتى 
جد له نة في عتقه؛ فإن قال: يوم أبيع فلانا فح فاه إذا وجب البيع عتق قبل أن 
يصير إلى المشتري. 


۲¥ 


الباب الشامع 


في عتق ا مشترك وبادة الشرٌكاء فيه 


افق أصحابنا كما مر على أن من عتق شخصا له في عبد سرى العتق في كله 
والحرّية أولى به؛ فإن قصد إضرارا على شريكه عطى به؛ وإن قصد القربة ضمن 
[881] القيمة له وسلّم» واختلف فيهاء فقيل: يرجع بها على العبد يستسعيه بها غرم 
عنه» وقال عزان: إن الشريك مخيّر في رجوعه بحصّته بين المعتق والمعتق كالضّامن 
والمضمون عنه؛ فإن أفلس من إختار فلا يرجع على الآحر لأننّه إحتار غيره؛ وقيل: 
يلزم المعتق القيمة إن أيسر؛ وإن أعسر إستسعي العبد في حصّة شريكه؛ وقيل: يغرم 
لصاحبه ولا يتبع العبد بشيء مطلقاء والمختار أن القيمة عليه دون عق - بالفتح - 
لاه المتلف مال شريكه. ولما روي: «من أعتق شقصا في(") عبد قوم عليه»؛ 
وقيل: تقوم عليه إلا إن كان معسرا؛ وقيل: إنهاء من عليه راجعة إلى العبد والأرّل 
أصحٌء وروی ابن مسعود أن عبدا بين رجلين من جهينة فأعتقه أحدهما فضمنه صلّى 
الله عليه وسلّم نصيب شريكه فباع فيه غنمه. 

ومن أعتق شقصا له في عبد عند موته» فقيل: يضمن ما لشريكه من الكلٌ؛ 

: 3 1 

وقيل: من الثلث ومنابه هو منه اتفاقا؛ وقيل: يتبع وارثه العبد عا بقي وزاد على الثلث 
ما ضمنه لشريكه؛ وقيل: لا لاه ليس من جنايته؛ وقال الرَّبيع: إن كان له مال يبلغ 
نه عتق منه وإلاً استسعى العبد؛ وإن كان بين شركاء عبد فقال م أحدهم إن ضربه 
أحدكم فهر حرٌ؛ فإن ضربه ضربا يجوز له عتق من مال القائل؛ وإن كان لا يجوز له 
فمن مال الضّارب ولا يرجع على القائل ولا على العبد بشيء؛ وإن كان بين رحلين 
۷ - ب: «من». 1 
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فقال أحدهما للآخر إن ضربته أو أمرته أو نهيته أو إستعملته فحرٌ؛ فإن فعل فهو حر 
وعلى الحالف قيمة نصف شريكه؛ وإن ضربه فمات من ساعته أل اشرب عشق» 
وتلزمه حصته ولا شيء عليه للعبد؛ وإن مات آخر اضرب لزمه لوارثه ديه حرا 
وقيمة حصّة شريكه. 

وقال أبو مالك: الفرق بينهما أن الاستخدام جائز له لا الضّربء فإذا فعل ما له 
أن يفعله فوقعت الحرّية فا معتق هو الحانث والمتلف على شريكه حصّته فيضمنها ول 
له أن يضر به؛ وقيل: إن مات أوّل ضربة فحرٌ ونصف ثمنه على القاتل؛ وإن مات بعد 
الأول قتل به وبرة شريكه نصف قيمة العيد على أهله وهذا إذا ضربه بحق وإلاً فهو 
الموقع للتحرير؛ وقيل: إِنّهِ يعتق من مال الحالف بعتقه؛ وقيل: لا يرجع على شريكه إن 
ضربه وهو حل يعن اه فعل بينهما لأنّ هذا أوجب العتق على فعل هذا و فعل هذا 
موجب العتق. 

قصل 

إذا كان بين اثنين عبد فشهد كل على الآخر أنه أعتق تصيسه» فإنته - قيل - 
يق من سمه كل الصف وبسعى ما الصف » وعند آي اشن ات تق کله ل 
يسعى مما بشيء؛ وإن کان بين ثلاثة فشهد اثنان منهما على اثالث أ ته أعتق نصيبه 
منه ردت شهادتهما لأتّهما يعجلان قبض ثنه ومنعا من إستخدامه لاعتزافهما بحرّيته؛ 
وقيل: يستسعى العبد بحصّة المشهود عليه. 

ومن شهد لعبد أن سيّده أعتقه ولا شاهد معه؛ أو كان وردت شهادته ثمٌ ورثه 
أو إشتراه فاته يعتق لإقراره بعتقه. 

ومن ترك عبدين ووارثين فأقرّ أحدهما أنه أعتقهما؛ فإن كلاً منهما يسعى 
للمقرٌ بثلث نصيبه وللآخر بنصف قيمته؛ وقيل: إنّه ضمن حصّته إن شاء ويلحق هر 
العبدين ما إستحقٌ عليهما الآخر وعليه فَإنّما يستسعيهما امقر بثلئي قيمتهما ويضمن 
للوارث حصيّته قال ميس: كأنّه نصف قيمتهما وذلك في المرض؛ وإن أقرٌ أحدهما 
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أنه أعتق أحدهما فيه ولا يدريه فذلك في الخلف؛ وإن شهد أنّه أعتق هذا بعينه وزاد 
أحدهما أنه أعتق الآخر أيضا عتق الذي شهدا له ويسعى بقيمته هما وهو أولى 
بالثلث من الآخر؛ وقيل: هو كذلك بلا حلاف وأمّا الذي شهد له أحدهما فأنّه 
يسعى للمنكر بنصف قيمته وللمقرٌ بثلث نصيبه؛ وقيل: بثلثيه وكذا في الأولى» ومن 
ترك له أبوه ثلاثة فأقر أنّه أعتق هذا بل هذا بل هذا عتقوا معا؛ وإن قال أعتق هذا ثم 
سكت سكتة ثم قال أو هذا أو هذا عتق الأول ونصف الثاني وثلث الثّالث. 

أبو الحسن إن قال: أعتق إل هذا ثم هذا لا بل هذا عتقوا معا ولا سعاية 
عليهم؛ وقيل: يعتق من كل ثلثه ويسعى بثلثيه؛ وقيل: يعتق الأول ونصف الثاني وثلث 
الثالث. 

ومن مات وقال أحد ورثته: إنلّه أعتق عبده وأنكر باقيهم فرأى بعض على المقرٌ 
هم الضمان» وقال موسى: ويحكم أنه أقرٌ وأنتم تلزمونه الضَّمان وأسقطه عنه وقد 
عتق العبد ويسعى للباقين عا م منه؛ وإن طلبوا يمينه حلف هم أن ميّتهم قد أعتقه. 

ومن ورث من أخيه مالا وعبيدا وأعتقهم فشهد منهم اثنان أن أحاه الميت أقرٌّ 
أن أحدهم ولده فأجاز أبو عبد الله شهادتهما على أنفسهما أن هذا ولده وأبطلا 
ميراث الأخ منهما وعتقه لما وهما مملوكان للولدء ولا تجوز شهادتهما في باقي العبيد 
والمال. 

ومن أقر بتدبير جاريته بعد أن باعها لزمته في ماله وعليه استخلاصها من 
مشتريها؛ فإن أدركها فهي في التّدبير وإلاً فليرصى بفكاكها. 


الباب العاشر 
في عبيد الشركين وملليم وبسعيم 


وقد مر أن من صلَّى من عبيدهم فهو حرٌ» ومن لم يصلٌ دعي إليها؛ وإن صلّى 
العبد قبل مولاه فهو حر لا عكسه؛ وإن تزوج مسلم بلا إذن سيّده أمة يهودي 
فولدت أولاداء أجبر المي على بيعهم فيمن يزيد من المسلمين؛ وإن أسلم حربي وله 
ملوك في دار [88/4] الحرب فباعه فيها فأسلم مشتريه وباعه له ترك وخرج منها قبل 
أن يسلم مولاه فهو حر بخروجه منها إلى دار الإسلام؛ وإن أسلم في دار الحرب 
ومولاه بعده قبل خروج العبد إلى دار الإسلام رد إليه(۸")؛ وإن خرج إليهن(؟2 قبل 
أن يسلم مولاه ثم أسلم فلا يرد إليه بل يترك في دار الإسلام؛ وإن طلبه سيّده أمر 
ببیعه إن كان مشركا؛ فإن أسلم قبله فهو عبده وكذا إن أسلما معا؛ وقيل: إذا أعتق 
المسلم كتايًا فلا حرّية عليه؛ وإن دخل حربي دار الإسلام فإشترى منها مسلما وخرج 
به إلى دار الحرب فإته يعتق منه وله أن يعلك مولاه ويقتله ويسبيه فإذا أسلم عبيد 
ارين ولقوا/بالسلمين فهم آخرار ما لم يسلم عواليهم فإذا أسلموا روا اليه ودا 
لم يخرجوا من دار الحرب فسبوا مع أموال مواليهم الحاربين فهم غنيمة مثلها. 
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الباب ا حاري عشر 


في أ الولد وفيما يلزم من يعتق بسبب ميرانه 


وقد روي - قيل -(۳۰) ئه صلّى الله عليه وسلّم أمر بعتق أنّهات الأرلادء 
وقال: «لا يبعن في دين ولا يجعلن في وصيّة». والأصحٌ أنّها أمة وتباع إلا إن أعتقها 
ربُهاء قال “فيس: وعندي آنه إذا كان الولد منه عتقت إذا ملكها أو بعضهاء وإلاً 
واستغرقها الدّين بيعت فيه لأنّه لو أعتقها سيّدها في مرضه وعليه حيط يماله لم تعتق 
لإعتاقه ما لا يلك فكذا لا يرث ولدها منها إلا باقيّا من الدّينء ولا تباع فيه إن 
حملت من سيّدها إلا إن إستغرقها وماله ولا ميراث لأحد منها إذا لم يفضّل من مال 
اميت شيء بعد دينه؛ وإن ولدت حيّا يستحق الإرث عتقت» وإلا فلا؛ ابن محبوب: 
تعتق بحصّة ولدها منها إن لم يخط الدّين بثمنهاء ولباقي الورثة حصصهم عليه إن ورث 
من أبيه مالاء وإلاً استسعَرها بها مسن قيمتها وذلك في الأمّ لا في الأب ولا في غيره 
ن :يختق متسببه. 

ومن أقر بأمٌ ولد له سرقها من رحل» فقال هاشم ومسسبّح: إنكها ترد إليه 
وتؤخذ أثمان الولد من الكل. 

ومن ولدت له جاريته أولادا أحياء فماتوا قبله فإنّها أمته إن لم يعتقهاء لأنّهم م 
يرثوا منها شيئاء وقال أبو المؤثر: نفقة الحامل من سيّدها إذا مات على ورثته؛ فإن 
ولدت حيًّا ردت عليهم منها بقدر ميراثه منها ويردُون عليه حصّته من غلّتها 
وخدمتها؛ فإن لم يكن لربّها مال وأنفقوا عليها حسبت نفقتها وخدمتها؛ فإن ولدت 
حا عتقت وحعلت نفقتها في خدمتها لأنّهما تحسبان؛ فإن فضّلت خدمّتها كانت له 
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حصّته منها ويحسب لها ما تسعى به لسائر الورثة؛ وإن فضّلت نفقتها سعت لهم بقدر 
حصّة ولدها من فضلها عن خدمتها مع ما تسعى به لهم من رقبتها؛ وإن ولدت ذكرا 
ومنعهم من الإرٹ ولم يترك الميّت غيرها وقد أنفقوا عليها من أموالهم» فعليها الرّد 
عليهم وهم إستخدامها ما دامت حاملا؛ وإن أغلّت غلّة أو وهب لها مال أو أوصي لها 
يوصيّة فالوصيّة لها والهبة والغلّة كما لسيّدها يوقف ذلك حتّى تلد؛ فإن ولدت حيّا 
عتقت به وكانت غلّتها ومالها للورثة ويرفع لسائرهم تًا ورث هو ماهم من قيمتها؛ 
وإن لم يترك أبوه غيرها سعت لهم بعالم منها؛ وإن أسقطت ميّتا فأمة وماللها لهم؛ وإن 
م يترك غيرها وها غلّت أنفقت منها؛ فإن فضل منها شيعا وقف حتى تلد؛ فإن كفتها 
فلا عليهم؛ وإن نقصت عن نفقتها أُمُوا الثتقص من عندهم؛ وإن قذفت أحد أو قذفها 
وهي حامل فلا أحد عليها ولا ها؛ وإن شربت خمرا ثم ولدت فعليها نصف الح ولا 
قصاص هما إن حرحت وا أرش الأمة وهو للورثة؛ وإن زاد الحرج بعدما ولدت فلها 
في الرّائد ديّة الحرّة ها لا هم؛ وإن كاتبها أحدهم عتقت ووقف الثمن؛ وإن ادت 
بعضه نه عتقت بالولد بطل عنها باقيه وسقط عنها الكل إن لم تؤدٌ شيعا حتى ولدت؛ 
وإن أسقطت ميّتا فهي مكاتبة وتودّي امن إلى الورثة؛ وإن أدّته أو بعضه ثُمّ ولدت 
رد عليها مناب ولدها مما أدته؛ وإن كان ما أدّته أقلّ من حصصهم أتمّتها من إرث 
را وليين عليه "أن بر ةما أك قبل أفدقلده ولو ورت مالا وإ رها يها 
حاملا وکان يقصّر فيما مات فيه وفيه بعض ورثته يتم فيه وبععض يقصّر فانگها تدم؛ 
وإن لم يكن في امحل من يتم فيه منهم فإنّها تقصّر وتصلّي صلاتهم حتّى تلد؛ وإن 
أعتقها بعض عن كقارة لم تجزه ولو أسقطت؛ وإن لم تكن بين شركاء فأعتقها الوارث 
عن كمّارة حال حملها أجزته إن أسقطت میا لا إن ولدت حيّا. 

ابن محبوب: من له اَم ولد وضربها وقذفها بزنى فأقامت شاهدين أنّها حرّة في 
الأصل أو عتيقة فرق بينهما ولها عليه صداق مثلها ويرحع على بائعها له بما إشزراها 
منه به ولا يحدٌ بقذفها لأنّه قذفها في ملكه. 

ومن زوج أمّ ولده فولدت أولادا فهم عبيده يبيع منهم ويهب ويعتق وهي 


هنا 


مثلهم» روي ذلك عن علي وابن العياس وجابر. 
قصل 

اختلف - كما مر - في بيع أمّ الولد فأحازه قوم إذا لم يكن فيه ضرر عليه 
وعليه الأكثر متاء وحرّمه قوم» وكرهه آخرون؛ وأجمعوا على جواز بيع الأمة قبل أن 
تحمل من سيّدها؛ وروى بعض قومنا أن بعض الصّحابة أو [88] التَابعين أحاز بيع 
الحامل إذا إستثنى هلها منه وعلى جواز وطيها له بعد وضعه وعلى أن له أن يؤاجرها 
وعلى أن الرّكاة لا تحب فيها؛ وإن الفطرة تحب عنها؛ وأنَّ وصيّتها لا تجوز إلا بإذنه؛ 
وإن أعتقها عتقت وها أن تصل مكشوفة الرّأس وله أن يزوّحها من شاء. ومن تزوّج 
أمة فولد منها أولادا ثم إشتراها فله بيعها وأولاده منها إذا ولدوا قبل الشراء لمولاها. 

ومن وطئ أمة من الغنيمة قبل قسمها وهو من أهلها وحملت منه» كانت أُمّ ولد 
له يتعلّق به حقّه ف الغنيمة» ولو أعتقها حاز وكانت قيمتها في حصّّه؛ وإن لم يكن 
من أهلها لم تعتق ويح أبو سعيد إذا مات عن أمّ ولد سيّدها وله ورثة سواه فقيل: إذا 
خلّق مال حقوه يقدز حصصهم عن مه وتذعب:حصكه عورال ترق حبة وإلاً قلا 
يلحقون بشيء لان سبب العتق حاء من غيره؛ وقيل: لا يلحقونه ولو خلّف أبوه مالا 
أو كان له من غيره وتعتق أمّه بسببه وإرثه منها إذ لا يستقيم أن يعتق بعضها ويستزقّ 
بعضها ولا يلزمه هو شيء لأنّه لم يدخل عليهم ضرًا من فعله؛ وإنّما هو من فعل 
سيّدها بها إذ لو أعتقها عتقت؛ وقيل: ليس عليه أكثر من ميراثه من أبيه ولباقيهم أن 
يأخذوا بقدرهم من ثمنها تًا ورئه ولدها من أييه؛ فإن نقص عن تمامهم إستسعوها 
بالباقي من ثمنها ولا يلزمه تخليصها بغير إرثه منه ومن ورث أمّه وإحوته لأمّهِ وله إحوة 
يوارثونه في أبيه قال هاشم وابن المفضل: إنّه يحسب عليه أمّه وإخوته لاه في حصّته 
حتى لا يبقى له إرث ويستسعيها الورثة بقدر الباقي من قيمتها؛ وقيل: لا تحسب عليه 
إلا أنه . 


ومن له جاريّة أصاب منها ولدا وله آخر من غيرها ثم مات وترك مالا فلم 


٤ 


يطلب إلى أخيه قيمة امه حى هلك وهلكت أمّه وتركت مالا ثم طلب إرثه من 
قيمتها ولم يرثها إلا جنسها فقيل: ليس له اليوم ذلك ولا فيما كان ها لأنّه لم يطلب 
ذلك ختى ماقت 


الباب النّاني عنس 
2 إقرار الأمة باللگة وا أولار 


أبو الحواري: إن أقرّت سوداء ذات أولاد أنّها مل وكة» وقالوا: هذه تقد بذلك 
فنكون(١"‏ ماليك معها ليس كما قالت» فإقرارها على نفسها بالعبوديّة لا يجوز 
عليهم ولو لم يبلغوا وهم أحرار حتى تصح بيّنة أنّها ولدتهم في ملك من شهدت لهم 
البمّنة أنّها متهم فإذا لم تصح عبوديتهم هم فميراث من مات منهم هم ويحخبس 
إرثها منه إلى أن تعتق أو تموت أو تشتري به إذا بيعت؛ وقيل: إذا أقرّت أنّها مل وكة 
لفلان وأولادها بإلغون مقرون أنّها أمّهم وأنّها حرّة فهم ماليك له أيضاء والأكثر 
أهم أحرار ولو أقرًوا أنّها أمّهم؛ وقيل: القول قولما في الصّغار إذا كانوا في يدها 
فيكونون عبيدا لمولاها؛ فإن بلغوا وادّعوا الحرّية وأنكروا كونها امهم قبل قوم حى 
بين المدّعي أنّهم عبيده» واختير اتهم إذا بلغوا وأنكروا العبوديّة فلا ينبت عليهم» ولو 
أقرُوا انها أمهم. 

ومن أعتق غائبة ثم أتت بعد سنين بأولاد فأراد أخذهم وقالت: ولدتهم بعد أن 
أعتقتنء قال أبو علي: إن القول فيهم قوها إلا إن يبن أنّها ولدتهم قبله وإلاً فهم 


احرار. 


#١‏ - ب: + «معها». 


75 


الباب التالت عشر 


في الشسهادة في العتق والنيّة فيه 


اا شود أ قلا ای أحد عيبن فق ومد وخم ثلاث ةعتق مين كل ثشة 
وسعى ف ثلثيه؛ وإن كانوا أربعة عتق من كل ربعه وسعى بثلاثة أرباعه وكذا في 
غيرهما كما مر إن إستوت قيمتهم؛ وإن إختلفت أخذ من أقلّهم قيمة بقدرها ومن 
أكثرهم كذلك فيقسّم ذلك بينهم. 

ومن له عبدان فشهد عليه أنه قال: هذا حر أو هذاء جازت الشّهادة ويعتق من 
کل ثلثه إن لم يكن له غيرهما؛ وإن كان له مال ووسع ثلثه أحدهما عتق من کل 
نصفه وليس للوارث أن يعتق أحدهما ويمسك الآخر(؟")؛ وإن شهد أنه قال: لفلان 
عبدي هذا أو هذا ويسعهما الثّلث كان للوارث أن يعطي أيتهما شاي وليس هذا 
كالمعتق لأنّ العتق وقع فيهما معاء وقال ابن حبوب: إن تفاضلا في القيمة اشترط 
الوارث والموصى له فيهما؛ وقيل: لا يثبت هذا في الوصيّة حتى يعيّن أحدهما أو تشهد 
البيّنة بقدره بعينه ولم يعرف السّاعة فله الأقل؛ وقيل: نصف كل. 

فإذا شهد عدلان أنّه أوصى بعتق سالم وقيمته ألف وهو الثلث وشهد الورثة 
انه رجع عنه وأوصى بعتق آخر وقيمته نصفه» أحيز عتق الأوَّل ولا يصدّقون فيه 
ويعتق الآخر أيضا بإقرارهم ويتحاصصان ف اللث؛ وإن لم يكن له غيرهما قسّم 
الثّلث بينهما على اللاثة فيعتق من سالم ثلثه ويسعى بثلثيه ومن الآخر كذلك؛ وكذا 
لو شهدا ائه أعتق فلانا إن مات في مرضه أو سفره وأنه مات فيه وشهد آخران آنه 
برئ منه أو رجع منه فمات في أهله جازت شهادة العتق. 


۲ - ب: - «الآخر». 


¥ 


قصل 

من أراد أن يعتق عبدا له نوى أنّه عن كقارة قتل أو ظهار أو صوم أو قربة أو 
نحو ذلك ومن له عبيد فقال: أنت حر قبل قوله أنه نوی فلانا؛ ون قال: فلان ٤‏ 
واسم غلامه كذلكء ثم قال: نويت غيره فالقول قوله ولا يعتق غلامه ولو سمعه. 

ومن قال لجحاريته: إن ولدتي فولدك حرٌ؛ ثمّ قال: [850] نويت ما في بطنها 
ذلك فله نيّته؛ فان مات ولم تعلم له وقد أرسل خيف أن يتحرر كل ما تلد ومن 
قال لغلامه: اذهب نازع فلانا فإذا حفت أن يحكم عليك فقل: إني حر فلا يعتق إلا 
إن نازع وقال ذلك؛ فإن احتجٌ ئه نوى بقوله: قل إني حر لست لك فهو إلى قوله 

ومن قال في مرضه: إذا مت فغلامي حر ثمّ عوفٍ فقال: إذا مت من مرضي 
هذا تم قوله إلى أن يعرت ولا تنفعه نيّته. 


۳۸ 


الباب الرابع عشر 


3 3 0 0 
ف الدعاوي في العتق وغير ذلك مم ضروبه 


فمن قال لغلام له: أنت حر إن مت في رمضان ولآحر كذلك إن مت في 
شعبان» فأقام کل بيّنة آنه مات فيما وقّت له. فانگه يحكم - قيل -(۳۳) بهوته في 
شعبان» فلا تحوز حياته بعد صحَّة موته» فلا يعتق من أقام بيّنة أله مات في رمضان؛ 
وقيل: لا يعتق أحدهما لأ الشهادة متهاترة لا تقبل ويحكم عوته لصحُته؛ وإن قال 
لعبده: إن مت في مرضي هذا فأنت حر وشهد بذلك عدلان وقالا: لا ندري أمات 
فيه أم لاء فقال: العبد: مات فيه» والورثة: لاء بل برئ منه» فالقول قوم مع يينهم» 
وإن أقام كل بيّنة على دعواه؛ فبيّنة العبد أولى)؛ فإن قال: إن مت في مرضي هذا 
فسالم حر وإن برأت منه فميمون حر فادّعى سالم الموت فيه وميمون البرؤ منهء 
فالقول في ذلك قول الورئة مع إعانهم. 

أبو سعيد: من شهد عليه أنه أعتق عبده فحلف بعتق آخر أنلّه شهد عليه بباطل 
فيختلف في عتقه وطلاق زوجته إن حلف به؛ فإن حلف ما أعتق الذي شهد عليه 
بعتقه فلا يعتق بذلك اتّفاقا؛ وإن قالت سوداء عند الحاكم: كانت مملوكة فأعتقت» 
فهي في الحكم مملركة بإقرارها ودعواها العتق ولا ينفعها إِلاً ببيّنة؛ وإن إعى الحرّية 
عبد فأتى بشاهد واحد عليها فضرب عينه فنزعها فديتها في رقبته وهو عبد» وكذا إذا 
شهد رحل على مال آخر ائه مغصوب ثم ورثه فاه ليس له أن يأكله. 


ومن شهد على عبد اه حر ثم إنتقل إليه بإرث أو غيره فليس له أن يتملكه 


۴۳ - ب: «». 


غ+ - ب: سقط قدر سطرين «وإن قال لعبده: إن مت في مرضي هذا فأنت حر... فبيّنة العبد أولى». 


۴۹ 


وهو حر حين إستحقه. 

ومن شهد عليه عدلان انه أعتق غلامه فلانا فحلف بطلاق امرأته وعتق عبد 
لقد شهدا عليه بباطل فحاکماه» قال: ففيه خلاف(9") ولا نقوى على إخراجهما 
منه. أبو الحواري: يعتق وتطلق. 

ومن أشهد لغلامه أنه يخدمه ويبيعه إن إحتاج إليه وإلاً فإنّه حر إذا مات فله ما 
شرطه لنفسه ولغلامه» ومن شهد عليه" واحد انه دبر غلامه وآخر أنه أعتقه 
فمدبّر يعتق إذا مات. 

ومن قال: كل مملوكة له فحرّة إلا أمّهات أولاده عتقن إلا هن؛ فإن قنال: هذه 
م ولد لم يصدّق؛ فان کان عند کل ولد فقال: ولد هذه مني وولد هذه مني 
فالجواري يعتقن ولا يصدّق على أمّهاتهم ولا يضرب إماء بعد صحّة عتقهنٌ» وثبت 
نسب أولاده ويعتقن؛ وإن قال: كل مملوكة له فحرّة إلا حراسانية ثم قال: اثنتان منهن 
أو أكثر خراسانيات فكالأولى؛ وقيل: القول قوله واختير أنّه مدع ويعتقن كلّهن إلا 
إن صح دعواه. 

وإن قال: کل جارية له فحرّة إلا بكر ثم قال: كلهن أبكارء فالقول قوله لأنّهن 
في الأصل أبكار إلا إن صح انتقالحن؛ فإن وحدت تيّبات فقال: أصابهن بعد ينه قبل 
قوله؛ وإن قال: كل حارية لي تلد مني فحرّة ثم قال: هذه ولدت متي لم يصادق إلا 
ببينة؛ وإن قال لغلامه: إن لم أضربك الليلة فأنت حر فقال: ضربه ونفاه الغلام 
فالقول قوله وعلى السيّد البيّنة؛ وقيل: على الغلام؛ فإن لم يجدها حلف السيّد أنه 
ضربه؛ وإن كان بعد إنقضاء الليلة فالقول قول العبد مع بمينه؛ وإن قال: كل جارية لي 


حرّة إلا التى إشتريتها من فلان عتق الكل ولا يصادق إلا ببيان. 


الباب ال خايس عشر 


في عق الأب عبر ولده وإقراره أن أباه أعتق أع 
عاليكه والانتفاع من المعتق 


ابن محبوب: يجوز عتقه لعبد ولده ولو لم ينزعه لأنّ الحرّية عند الشبهة أولى» 
ومنعه أبو المؤثر حتّى ينزعه؛ وقيل: مطلقا لان إنتزاعه لا يزيله عن ملك الولد حتى 
عفد وقيل: إل قي لازم على لآب را ور علية إلا من ولئة ور كنول انی عليه 
وجرّز فيه(" إذا لم يرد إضراره» ويؤمر بأن يعطي ولده ثمنه إن كان له مال واا 
سعى العبد له به. 

ومن أعطى ابنه عبدا بحق واستثنى خيدمته حتى يموت» فلمًا إحتضر أعتقه» فلا 
يجوز عتقه عند أبي علي إلا إن كان بحق وإحتاج إليه؛ وإن أعتق عبد ولد ولده لم يجر 
اتفاقاء ومن قال: غلامه لابنه ما شای فإذا مات فهو حر فلمَّا مات ظنٌ آنه حرا 
فتزرّج حرّة» قال جابر: هو عبد لوارث الابن وامرأته بالخيار في الدهاب والملك. 

ومن أعتق ملو كا لله فإنّه لا ينتفع به؛ وقيل: لا بأس إن كان مَصلحة للعبد؛ فإن 
عمل له بلا أمره جاز أيضا أو كان يعمل بأحر فعمل له كغيره وأوفاه جره جاز له» 


أبو زیاد: لا يشرب من يده ولو ماء من قدح. 


۷ - ب: - «فيه». 


٤١ 


الباب السادس عقر 
في ا معتق باللك والسّّسب 


فقيل: يعتق على الرّحل كل من يحرم عليه نكاحه بالنّسب إذا ملكه لا من يحرم 
عليه بالصّهرء وله بيعه واستخدامه» وفيمن يحرم عليه بالرّضاع خخلافء فقيل: يعتق 
عليه؛ وقيل: لا ولا يبيعه ولا يستخدمه؛ [851] فإن باعه تم وحوّز بيع الأخ من 
الرضاع ف الدّين» وقال الوضّاح: يستخدمه ولا يبيعه ولو مديناء وقال عبد المقتادر: 
من ملك ابن عمّه أو ابن خاله استخدمه ولا يبيعه ونسلهما مثلهماء وأجمعوا أنه إذا 
ملك والديه وولده عتقوا عليه» ويعتق عليه آباؤه وإن علواء وأولاده وإن سفلوا؛ 
واختلف فيمن يعتق عليه وله فيه كشريكء فقيل: يضمن له حصّته مطلقا؛ وقيل: لا 
مطلقاء وقيل: إن ملكه بشراء أو هبة أو وصيّة ضمن لإمكانه أن لا يقبله لا إن ملكه 
بارث؛ وقيل: يضمن في الشراء لأنّه فعله لا في غيره؛ وقيل: لا يعتق عليه رحمه إذا 
ملكه بالارث إلا أنه ويشمن اة منها. 

وإن كان بين ثلاثة عبد له أمّ حرّة فأعطاها أحدهم حصّته منه فاه يعتق عليهاء 
وتبع الآخران بحصصهم(4"" المعطي لا الأم» وقال جابر: من ملك من يحل له نتكاحه 
فهو خديعه ويكره له بیع قرابته إلا في لازم أو دين. 

ومن بيده مضاربة فاشتزى به محرّما من رب المال عتق عليه. ومن إشتزى من 
يعتق عليه شراء فاسدا أو معيبا لم يعلم بعيبه أو فساده فقال الفضل: لا يعتق إذا ردّه. 
ومن ملك قيل ‏ ابن عمّه وهما وارثاه ولا مال له سواهما فلمًا احتضر أعتقهما 


فهما معتقان؛ وإن وهب أحدهما لأخيه عتق وعتقا معا إن مات في مرضه» وإن كانت 


۴۸ - ب: «يحاصصهما». 


<۲ 


العطيّه فيه لا تجوز وقد ورثاه ولا مال له غيرهما؛ فإن تفاضلا في القيمة تراددا(؟”) 
فيها حبّى يستويان. ومن إشترى ابنه عتق وضمن امن للبائع إن علمه ابنه» وإلآ لم 
يضمنه) وعلى الابن أن يسعى له به؛ وإن علم البائع أن مشتريه أبوه فباعه له عتق ولا 


شيء له. 


٩‏ - ب: «ترادد». 


<۳ 


43 
الباب السابع عشر 
نیما يعتق به العبد من فعل سيره فيه 


أبو الحواري: من خصاه أو شوه به أو قفأ(* ؟) عينه أو كواه بلا رأيه فقد عتق. 
وذكر له عن امرأة بضرب غلامها فأعور عينيه ضاربه خطأ فسأل محبويًا فقال: لا 
يعتق» لأنّه أعوره خخطأء والحفوظ عنهم إن مثل بعبده فأعوره أو قطع أذنه أو إصبعه 
عتق إن تعمّد؛ وأمّا إن قطع أذنيه أو أنفه أو نحوهما ما تتم فيه الدّية في الحرٌ فاه يعتق 
ولو خطأ. 

ومن وطئ أمته فخلطها عتقت؛ وقال ابن قريش: لا تعتق؛ وإن ماتت بوطفه 
عتقت؛ وإن وطي غلامه ولم يضرّه لم يعتق. ومن ثقب أذن أمته أو عبده يريد به 
التزيين فلا يخرجا من ملكه إذ ليس عثله. وقال ابن علي: من خرم أذن غلامه أو أنفه 
فقيل: يعتق ذا مثْل به» وكره له كيّه؛ ولا يعتق إن كواه برأيه وهو كبير؛ وقيل: يعتق. 

أبو سعيد: من تعمد ضربه بالثار فأثّرت فيه .وإن قليلا عق لآ إن خطأء 
تى تكون الضّربة قدر ما لو كانت في حر لأوحبت له الدّية الَامنّة مغل أن يقطع 
أذنيه أو أنفه. ومن أطعمه نارا يريد نفعه فإنگه لا يعتق إذا لم يكن مثلة له. وقال 
هاشم: من ضرب عبده بشعلة فقد عتق؛ وقال الأزهر وابن علي: حتى تؤثثر. 

ومن بغلامه علّة فشاوره غيره أن يكويه فلم يمنعه وساهل في القول ولم يصرّحء 
فلا يسعهما ذلك. وقيل: لا يجوز الكي والوسم وف الرّشق حلاف» قيل: إذا رشق 
بالنار عتق؛ وقيل: لا إذا اعتلٌ وطلبه» ولا إن كوى غلام أخته أو زوجته. ومن كوى 


.٠غ‏ - ب: «فقأ». 


5 


عبده يريد شفاءه من ضرسه فأخطأ فلا عليه؛ وكذا إن جرحه أو ضربه خطأ ويرضيه 
بشيء؛ وإن شوه به أو عرقبه عتق. 

أبو سعيد: من أخطأ على عبده فأحرق بعضه عتق إن كان ما أصابه يبلغ الدّية؛ 
وإن أخطأ عليه في مواضع إذا جمعت بلغتها فلا يعتق؛ وبقطع الأعضاء يعتق إذا بلغتها 
فيه مثل أن يقطع يده خطأ في موضع ورجله في آخر. وإن جرحه اليوم موضعا وغدا 
آخر ونحوهماء حى اجتمعت الدّية» اختير أن لا يعتق بهذا على الخطا. 

أبو سعيد: من مل بعبده عتق» ولو قطع منه أثملة إن تعمّدء وكذا إن أعور عينه 
ولم يبصر بها إلى سنة عتق. 

ومن جعل عتق عبده بيده فلبث شهرا ثم أعتق نفسه جاز عتقه؛ وإن أمر أحدًا 
أن يعتقه أو يطلق زوجته ثم رجع ولم يعلم برجوعه فأعتق أو طلّق جاز إذا فعل قبل 
أن يعلم به؛ وقيل: لا يقعان إذا صح رجوعه قبل أن يفعل. 

قصل 

من مدل بعبده مثلة وجب عتقه فلا يلزمه له أرشها في الحكم إلا إن ازدادت 
بعد العتق فيلزمه الرائد من تأكل(١‏ 4) الدَّواء أو غيره كالحرٌ. والمثلة الموجبة للعتق على 
العمد كما عرفت هي أن لو قطع منه ولو راجبة» وموجبته على الخطل هي أن يفعل به 
ما تكمل فيه الدّية كقطع اليدين أو الرّحلين أو العينين أو أنف أو يد أو رحل. 

ومن له أمة فحلق رأسها وكانت من ذوات الشّعر فذلك مثلة. ومن مل بعيده 
فزادت المغلة به بعد عتقه إلى أن مات لزمته ديّة الحرٌ كما مر وإن مات قبل ثلاثة يام 
فلا قود فيه» والأظهر بعد ثلاثة فتأمّل. وإن كان الحدث خطأ فعلى العاقلة؛ وإن كان 
عمدا فعلى الجاني. 


أبو عبد الله: ٩۲‏ ۵] من وطئ عبده فلا يعتق بوطئه؛ وإن عقره به فعليه التوبة 


والإصلاح. وإن كسر سه عمدا عتق. وإن قال له: إذا أردت فأعتق نفسك ف هذا 
الشّهر فمات قبل أن يحول وأعتق فيه نفسه( 5»: وقال الورثة: إنه لم يفعل في حياته؛ 
وقال هو إنّه فعل قَيها حاز قوله: لأثّه فغل فيما وقّت له. 

وإن كسر أنفه فنخش عتق, لان التخش فيه الثّامة؛ وإن شتن حفن عينيه ولم 
يلتكم عتق أيضاء لا إن کسر أحدى يديه أو رحلیه فجیں وإن على شین» حتی تشل. 
ابن قريش: إن لم يقدر أن عشي برجله عتق. 

ون ضربه حتی زال منه الجماع فالأكثر أنه يعتق؛ وكذا إن ضربه حنّى ذهب 
شعر رأسه أو حاجبيه أو أشفار عينيه ولم ينبت إلى سنة. وإن تألّم من ضرسه وطلب 
قلعه فأذن لمن يقلعها له جاز له. أبو عبد الله: من حعل العتق على أفعال عبده فليس 
له؛ وان جعله على أفعاله هو فله أن يخرحه من ملكه؛ وقيل: له ذلك ولو على أفعال 
عبده إن قال له: إن فعلت كذا لما لا يكون مكاتبة إلا إن قال له: إن لم تفعل هذاء فلا 
يبيعه على كل حال؛ وقيل: إن قال له: إن قعلت كذاء وقع موقع اليمين» وله بيعه قبل 
أن يفعل وقبل الحنث؛ وقيل: موقع التدبيرء ولا يجوز بيعه» والمدبّر على فعل متى فعله 
عتق. 

ومن قال لقوم أنتم أحرارء وفيهم غلام له فقد عتق. 

ومن خرم أنف عبده أو أذنه أو طعنه بمخياط أو بأدنى فأنفذ جارحة منه فيخرم 
ذلك يعتق» لا بطعنه ما ذكر إن التأم المنفذء لأنّه ليس يمثلة» وإلاً عتق. 


7 - ب: (إنفسه فيه». 
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الباب الاس عشر 
ف العتق با مبايعة وشرطه عند ها 


فمن باع عبد ولده بلا إذنه فمات وورثه ولده والمشتري عتق ولا رجعة له فيه 
بعد عتقه؛ وله قبله. ومن اشترى عبدًا لعتق فلا يحل له أن يأخذ منه شيئاء وكذا 
الأمة؛ وإن عجلا له قبل أن يشتريهما وعلم سيّدهما فلا بأس عليه. ومن اشترى 
مل وکا على أن يعتقه فليردٌه إن لم یعتقه» وكره له حبسه؛ وإن لزمه عتق4”7» كره له 
الشراء بالوقيعة. 

ومن إشترى جارية ليعتقها فأحسن إليه بائعها في ممنها ثمّ بدا له أن يمسكها9؟ ؟» 
أو يدبّرها فللبائع أن يرجحع عليه بردَّها أو بعتقها؛ وقيل: يؤخذ به. 

ومن إشتزى عبدا فأعتقه وعلم أنّه مدبّرء فإن أعتقه منتقلا به من غير واحب 
عليه جاز عتقه؛ وإن أعتقه في واجبة عليه حاز أيضاء وينظر فيه ويسلّم مثله ثم في 
فضل التُمنْء فإن أصيبت به رقبة أعتقت» وإلاً جعل(4» في نسمة تعتق كذلك. 

ومن قال: إذا بعت غلامي فح قال حبوب: إن ساوم به فقام على تمن يرضى 
آنا عة زد فهو حر وت دوقيل: لا حتى يبيعه عسمّی» فإذا قال: بعته بكذا أو بعتكه 


ا عتق؛ وإن(47) قال إذا إشتريته فهو حر لله عتق عند العلاء إذا اشتراه؛ 


عع - ب: - «عتق». 
ع4 - ب: إكسكه». 
هع - ب: «حعلت». 
45 - ب: «يسمّى». وهو خطأً. 


۷ - ب: «ومن». 


EN 


وقيل: لا لأنّه قال ذلك قبل أن يملكه؛ وإن قال إن باع فلانا فحرٌ عتق إذا وجب 
البيع» وإن لم يصل إلى مشتريه؛ وقيل: لا يعتق لأئه صار له» واختير الأوّل. 

وإن كان بين اثنين غلامَ فباع أحدهما منابه على أب الغلام؛ فإن علمه أباه 
ضمن لشريكه حصّته وتبع هو والغلام بحصّته. وإلاً ضمنها الأب لشريكه. 

ومن عليه رقبة كره له أن يشتريها على أنه يعتقهاء ولا يضر الشّرط إن وقع 
بعد البيع» ولا إن كان العتق في غير لازم. 

ومن قال له عبد: إشترينٍ أعطيك نصف مني على أن تعتق فاشتراه وأعطاه 
فأعتقه» ثم علم البائع ما صنعا فعليه أن يرد للبائع ما أعطاه العبد وهو حر ويرجع به 
عليه؛ وما إن إشتراه وأعطاه بعد أن ملكه فهو مال العبد ما لم يعلم آنگه كان مستترا 
بيده في ملك الأوّلء أو أنّه أحذه من ماله؛ وإن رحع البائع في بيعه قبل عتقه وقد 
ضبن لشو فلت وم وط الج ويكوه خلك برجا كيل قبل البيع أو بعده فله الرّحعة؛ 
فان لم يرجع حتى عتق فالقول كما مضى. 

ومن باع جارية ها ولدان بيع أحدهما معها فادّعى أبوه أننّهما ولداه» فأكذبه 
البائع والمشتزي فهو ولده» ولا يأحذ من سيّده ويعتق أخوه الذي في ملك ابنه ويضمن 
قيمة أمه» وفي هذا الكلام تأمّل. 

ومن إشترى عبدًا بعبدين إلى أحل فأعتقه لم يجز عتقه» لأنّ هذا من الرّبا المحرّم؛ 
وقيل: يعتق بالبيع وتكون عليه قيمته» لأنّ الناس يجهلونه. ويتعاملون به» والعتق ليس 
كغيره. 

ومن اشترى عبدا بمائة درهم» وزق من حمر ثم أعتقه فإنّه يعتق» ويرجع عليه 
البائع بفصل القيمة على المائة؛ وإن إشتراه بكذا زقا مر من مر فليس شراؤه بشيء. 


+ ا 5 0 
ومن إشترى جارية فاسدا فأعتقها١؟)‏ حاز عتقهاء وعليه رد ثمنهاء وليس 


۸ - ب EA‏ وهو خطاً. 


۸ 


كالغضب والسرق؛ وإن كانت.قيمتها أكثر مما مياه كانت على المعتق. 

ومن أمر رحلا يشتري له أخاه بألف» فقال: إشتزيته بألف ومس مائة والبائع 
بعته بألف فالقول قوله» ويعتق حين دخل ملك أخيه. 

ومن أوصى أن يباع غلامه لفلان» فإن إشتزاه وإلاً فحرٌء فإنّه يعرض عليه؛ فإن 
إشتراه يثمنه وإلاً ضار حرا. 

ومن إشترى ابنه عالما به عت عن ساعته» وضمن المن؛ وإن لم يعلم به لم 
يضمنه» وعلى الابن أن يسعى به للبائع؛ فإن علم به أيضا أن مشتريه منه أبوه فباعه له 
عتق» ولا ید رکه بشيء كما مر 


ومن دفع إلى رحل مالا أو أمره أن ب يشتري له به جارية فاشترى له من لا يحل له 
نكاحه بالتسب» فالجارية حرّة وهو ضامن له ماله. 


قصل 

من إشترى حمسة عبيد وأنفذ امن فلا وصل منزله وجدهم ستة فقال لهم: من 
لم ۹۳7 ]٥‏ أشتره منكم فلینصرف» فقال أحدهم: أنا حر والآخرون إا أحرارء فإن 
م يعرف الذين اشتزاهم لم يكن له ملك أحدهم إلا نة أو إقرار بالغ منهم؛ وإن 
عرفهم وادّعوا ذلك فإذا م يصح من أمرهم إلا ئه اشتزاهم قبل قوهم وعليه البيّنة؛ 
فإن وجدها اه اشتزاهم من زيد وهم في یده» وقالوا: : إنتهم الجرار قبل قرم وان 
وجدها أنّهم کانوا في يد زيد يدّعيهم ولا ينكرون عليه» إلى أن باعهم له فهم عبيد» 
إلا إن صح أنّهم أحرار؛ وقيل: إنّهم أنّهم أحرار ولا تثبت الدّعوى على العبيد في 
أنفسهم من مدَّعيهم عليها. 

ومن أمر رجلا أن يشتري له عبدا فاشترى له أبوه هو ولا يعلمه أباه جاز الشراء 
وهو عبد للآمر. 


ومن إشتزى عبدا فأعتقه ثم صح أنه لغير بائعه فإننّه لا يعتق. وإن اشتراه من 
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ربه فاسدا عتق» وعليه ما اشتراه به له؛ وقيل: قيمته يوم اشتزاه» وعلى الغاصب أفضل 
القيمتين» فما أله العبد قبل أن يعتق أو يموت فلمشتريه بالضّمان عند القائل عليه 
الشمن؛ وقيل: لبائعه عند من يرى عليه القيمة» ويرافع بقدر ما أنفق عليه. 

ابن جعفر: من باع لرجل عبدا على ائه إن باعه فر فباعه فهو حر من مال 
معتقه؛ فإن كان المشتري هو الذي أخذه على أنه حر إن باعه فمن ماله؛ وإن كان 
البائع هو القائل عند العقد: إنّه حرٌ إن باعه مشتريه فهو حر أيضاء ولكن من مال 
البائع. ومن قال: إن إشترى هذا العبدء أو أمر بشرائه» فكل عبد في ملكه حر ثم 
اشتزاه عتق كل من في ملكه لا الذي إشتراه؛ وكذا إن قال: إن إشتريت هذه اللة 
فكل مالي صدقة, فإنسّه يعشره دونها؛ وإن قال: اول عبد أشزيه أو أملكه فح 
فاشترى نصف عبد أو ملكه فاه لا يعت لأننّه حلف على تام. ومن قال لا أبيع 
غلامي إلا يألف» وإن وضعت منه شيعا ف فباعه بألف» ثم وضع منه بعد البيع 
فاه لا يعتق» لأنّه صار للمشتزي. 

ومن ورث وليدة أو عبدًا وله شر کاء فيه فأراد أن يشتريه ويعتقه» فليس له عتق 
نصيبه إلا برضاهم؛ وقيل: يجوز له إن كان موسرا ويرجى له اواب فيه. ومن أراد أن 
يبتاع وليدة للعتق وأبى مولاها أن يبيعها له» وأبى هو أن يزيد على ما ساومه به 
فقالت لمولاها: أنا أزيدك عليه فرضي بذلك» ويستسعيها فلا يصلح ذلك إن لم يعلم 
به مشتريهاء فإن علم فلا بأس. 

ومن اراد شراء عبد فقال: اه حر فلا يشيزه؛ فإن سكت حتّى اشتاه ثمّ زعم 
أنه حر فلا يصدّق إلا ييّنة؛ وإن أقرٌ أئه ملوك ثم قامت بيّنة ئه حر فالمرّية أولى 
به» ويضمن لمشتريه ثمنه؛ وإن م يقر ولم ینکر حتّی اشتراه ثم صح آنه حر فلا غرم 
عليه؛ وقيل: عليه لأنلّه غرّه؛ وقيل: لا يجوز في العبيد إلا إقرارهم أو البيّنة» إذ ليس 
التعوى فيهم كالدعوى في المال. وسئل الفضل عمَّن إشترى من يعتق عليه فاسدا هل 
يعتق أم لا؟ فقال: إن كان من عيب لم يعلم به فلا يعتق» قيل له: فإن إشازاه بعائة 


دينار على أن يأحذ بها ألف درهم قال: قد قيل عن عبد المقتدر أن من باع شيئا 
مائة درهم على أن يأخعذ بها حًا جاز لحاء وليس من الشترط في بيع؛ إلا إن قال: آذ 
منك هذا الحبيٌ مكوكين بدرهم فذلك لا جوز. 


ه١‎ 


الباب التاسع عشر 
ني العتق باخ مة والحمل والد خول والخروع والقد وم 


فمن قال لعبده: إذا حدمتي سنة فأنت حر فمات قبل تمامها فانگه يخدم وره 
باقيها ثم يعتق؛ وقيل: لا يعتق إذا مات السيّد قبل تمامها؛ وإن قال: إن خدمتنٍ سنة 
فأنت حر فمات قبل تمامهاء فإنّه لا يعتق؛ وإن قال: لي عليك خدمتها ثم تعتق ومات 
قبل تمامها فاه إذا حدم ورثته تمامها عتق لأنَّ ما له من حق على أحد يتقل إليهم 
بعده؛ وإن قال: أخدمئ سنة وأنت حر فله شرطه عند قتادة كالرّبيع وقال قتادة: إن 
قال أنت حر واخدمي سنة» حرّر من حينه وقال الرّبيع: هو على شرطه دم أو أخرء 
إلا إن فصل بسكوت ساعة؛ واختار أبو عبد الله قول قادة؛ وإن قال: إن خدمتي 
سنتين فأنت حر فخدمه سنة ثم مات فاه يخدم وارثه أخرى فيعتق؛ وقيل: لا لأنئّه 
لم يخدمه سنتين» لا إن قال: لي خدمتك سنتين واختار أبو الحواري الأوَّل؛ وإن قال 
له إن خدمتني أكثر الأيّام فأنت حر فليخدمه أربعة؛ وإن قال: إن خدمتئ آخر أل 
الشّهر خدمه ستة عشر يوما؛ وإن قال: أوّل آخر الشّهر فليخدمه خمسة عشر؛ وقيل: 
إن آحر أوّله هو آخخر ساعة من يوم خمسة عشرء وأوّل آخره فهو أل ساعة من يوم 
ستة عشر؛ وإن قال له: أنت حر على أن تخدمين سنة قمات قبل حوطا عتولة4) 
وبطل الشتّرط. وإن قال إذا حدمت أولادي سنة» فماتوا قبل تمامهاء فاه يخدم ورثتهم 
تماما ثم يعتق؛ وقيل: إذا ماتوا قبل أن يتمّها فهو مملوك؛ وإن قال: إن خدمتيٰ فخدمه 
برأيه أو سيّده عتق؛ وإن قال: إن إستخدمتك فخدمه برأيه لم يعتق؛ وإن أمره عتق ولو 
عمل له غير ما أمره به لأنّه أمره؛وإن قال: خدمتك لي سنتين» عتق بعدهما ولو مات. 


o۲ 


قصل 
أبو عبد الله: من قال: عبده حدٌ إن خرج فلان من هذه الدَار إلا إن أذن له» 
فأذن له فلم يخرج حٌى نهاه أو قال: إلا بإذني فأذن له فلم يخرج حتی نها فانگه لا 


يعتق. 

وإن كان بين رحلين سالم فقال أحدهما: إن لم يدحل [855] سالم غدا هذه 
الكار فعبدي حل والآخر: إن دخلها غدا فهو حرد*0) فمضى غد ولم يعلم دخلها أم 
لاء فالقول قول من قال: إن لم يدحل» ولا بد من عتقه؛ وإن قال العبد: إه فعل فعليه 
البيّنة. 

ومن قال: إن دخلت دار فلان فعبدي حر ثم دحل وقال: نويت آيّاما وقد 
انقضت فإنّه يعتق» إلا إن أظهر النية حين حلف؛ وإن قال لعبده: إن دخلتها فأنت 
حر فباعه قبل دخوله ثم باعه مشتريه ثمّ رجع للقائل بوحه فدخلها وهو في ملکه» 
فاه يعتق؛ وإن قال: إن دخل داري أحد فعبدي حر فدخلها هو ولا تة له في ذلك 
فاه يحدث بدخولها كل ذي روح. وإن قال اریته: إن لم أخرج إلى مكّة فأنت حرّة 
فلم يخرج: فاه يستخدمها حتّى يموت فتعتق» وني وطمها له حلاف؛ وإن قال ها: إن 
كان اول ما تلدینه(۱٥)‏ غلاما فأنت حرّة» فولدت غلاما وحارية» ولم يعلم الأوّل» 
فالبيّنة عليها إن إدّعته الأرّل. وإن قال لعبده: إن دخلت اليوم دار فلان فأنت حر 


فقال: إنّه دخلها فيه» فإن غاب عنه قدر ما يمكن دخوطا فيه صدّق وعتق. 
قصل 
من قال لعبيده: الك حل هذا فهو حر يكز كلت فإنگهم يعتقون 
ويسعون بأثمانهم» وتطرح عنهم قيمة واحد؛ وقيل: لا سعاية عليهم. ومن قال لعبده 


2-0 
.ه - ب: «فحر». 


١ه‏ - ب: «تليدينه». وهو خطأً. 


or 


إن حفرت هذه(01 البئر أو يلغت هذا الكتاب إلى فلان فأنت حل ثم مات قبل 
ذلك فإن فعله بعد عتق» وإلاً فلا وإن قيّده فقال له: إن فتحتك فأنت حر فليفتحه 
غيره أو يبيعه مقيّدا؛ِ وإن قال: إذا قدم أي فعبدي حر فله أن يبيعه في غيبة أخيه؛ 
وإن قدم والسيّد مريض» ثم توي عتق من الكل عند هاشم ومسبّح. أبو المؤثر: إن 
دبره على قدومه فليس له بيعه؛ وإن أقسم قسما فله بيعه قبل قدومه» كقوله: إن قدم 
يوم كذا فعبده حر فله أن يبيعه قبل أن يقدم؛ وإن قدم وهو في ملكه عتق؛ وان قال: 
إن فعل كذا فعبده حر فلا يعتق حتى يفعل وله يبعه قبل أن يفعل» ركذا الطّلاق؛ 
وإن قال: عبده حر قبل أن يقدم فلان بشهرء وقف عن خدمته وبيعه؛ فان قدم فقد 


عتق؛ وإن استخدمه فله ما استخدمه به قبل قدومه بشهر؛ وإن مات في غيبته لم يعتق. 


o4 


الباب العشرون 
في العتق بالقضاء وا مرض والوت 


فمن قال لرجل: إن م أقضك حمّّك إلى كذا فغلامي حر فتوفي"*) قبل 
الوقت لم يعتق» وعلى وارثه القضاء عنه؛ وقيل: عتق. 

ومن إشترى جارية إلى أجل وحلف بعتقها إن لم يوف ثمنها إليه» فباعها قبله و م 
كالمديرة؛ فإذا حنث عتقت؛ وإن أتى إلى البائع يحقّه فوج ده ميّنا فهي مملوكة عند 
العلاء؛ وقد اختلف في الحنث بعد الموت» فقيل: يحنثء وقيل: ل وإن قال: إن م 
أوفك إلى شهر فعبدي حر فمات ذو الحقٌ قبله» فقيل: يعتق لأنّه لم يوفه؛ وقيل: لاء 
ويوفي وارثه لأنّه من التعارف أنه لم يحلف على الموت» وَإِنّما يحلف الاس على 
الحياة؛ وإن قال له: إن لم أقضك حك يوم كذا فكل مالي صدقة لله ثم حلف 
وحنث فعبيده أحرار» ويعشر ماله؛ وقيل: لا يعتقون؛ وإن قال: إن لم أقضك إلى كذا 
فعبيدي أحرارء فمات غرعه قبل الوقت فقال ابن حبوب: لا يعتقون» ويعتقون عند 
غيره. 

5 2 | 5 

أبو الحواري: من قال غلامه حر إن مات من مرضه» فقام منه بقدر ما يجيء 
ويذهب ولم يبرا منه» ثم زاد عليه حٌى مات فإذا كان قد ارتفع منه تی مات وكان 
مما يخاف منه الموت فقام منه إلا أنَّ فيه أثره بطل التدبير وهو مملوك؛ وإن كان مرضه 
كالمل والبطن فمرة خف ومرّة يشتدٌ فالتدبير على حاله كما قال» حتّى يرأ من علّنه؛ 
فإن كان عليها حى مات في زيادة منها أو نقصان عتق من الكلٌ؛ وإذا مات في المرض 


۳ه - ب: «فمات». 


الذي دبره فيه عتق من الثلث؛ وإن قال الوارث: إنّه برأ منها كلف بنة. 

أبو سعيد: إن أقرٌ مريض أنّه أعتق عبده في صحَّته كان منه أيضاء لأنه لو 
أعتقه فيه كان منه؛ ولا يجوز إقراره فيه وما يجوز( *) فيه فعله لا إقراره» وجنايته 
من الكل. 

ومن قال لعبده: إذا مت فأنت حر فجرح رجلا جرحا يبلغ منه فله أن يأخذ 
العبد عند جابر؛ فإذا مات القائل عتق العبد واقتص امحروح منه أو أذ الدّية وقاصصه 
بعمله فما فضل عن الجرح استسعاه فيه. وإن أعتق مريض عبده فتلف ثلثا ماله قبل 
موته فاه يسعى بثلثي قيمته؛ وإن لم يتلف ماله فقيل: يسعى بهما ويعطيان الأقرب؛ 
وقيل: لا يدحل على العتق ولا على الوصيّة به؛ وإن قال له: إذا مت قات حل ثم 
قال: عنيت إذا مت أنت لم يقبل قوله» والعبد مدبر؛ وإن قال: إذا مت فهو حر فله أن 
يبايع نفسه في حياته عند عرّان؛ فإن مات عتق العبد وبرأ من باقي النّمن؛ وقيل: إننّه 
كالمكاتبة. 

ومن أعتق في مرضه شقصا له من عبد فمن الكل ما ضمنه منه(°) لشركائه 
وحصّته من الثلث ويتبع ورثته العبديما زاد عليه يما ضمنه لهمم؛ وإن قال فيه: عبيده 
أحرار ثم صح منه واستفاد آخرين [858] ولم يغيّر فقيل: يعتق عبيده يوم مات؛ 
وقيل: يوم أوصىء وقد مرّ. 

ومن قال في صخته: إذا مات فعبده حر لرقبة عليه ثم توفي قال مسيّح: مديّر 
من الثلث؛ وهاشم: من الكل ولا يحزيه عمّاا؟ 0) عليه إن كان بعد موته. 

ابو علي :إن اوت مر آذ أننها حر ةاعد موتها قرعت ته ااال غر 
وقالت جاريتٍ لا تخدم بعدي فإنّها تعتق. وإن قال صحيحٌ: إذا كان يوم كذا فعبدي 


٤‏ - ب: - «ولا يجوز إقراره فيه». 
ده - ب: - (امنه». 


ده - ب: - «عمًا». 


°٦ 


حر فجاء وهو مريض فمات» عتق من اللث؛ وقيل: من الكل لأنه تدبير في 
الصّحة؛ وإن قال إذا كان كذا فامرأته طالق ثلاثا فوقع وهو في مرض لم ترثه لأنّ 
أصل الطّلاق كان فيها؛ وإن قال: فيه ذلك إذا كان كذاء فإن وقع فيها فمات ورثنه 
لاه كان فيه وهو فار من الإرث؛ وقيل: لا ترثه على هذا في الأولى ولا في الثانية» 
لأنّه طلّقها في صّحة(07) وكذا إن طلقها فيه ثمّ صح منه ثم مرض فمات» فقيل: 
ترثه؛ وقيل: لاء وهو المختار. 

ومن قال: يوم أموت فعبدي حر عتق من حينه» لأنَّ يومه بجهول؛ وقيل: 
يستخدمه ولا يبيعه» فإذا مات عتق وله أجر إستعماله في ذلك اليوم؛ وقال سليمان في 
مريضة لها حارية وولداها فأوصت إن ماتت من مرضها فهم عتقاء ولا مال لها غيرهم 
إلا حليّها ويسيرء وعليها شيء من ذلك فقيل لها: أححفت بورثتك» فأشهدت أننّها 
رجعت عن عتق بعضهم» قال: فما نرى لحا رجعة إن ماتت في مرضهاء وينظر في 
ته وجنات کت ونر خا ھم عن ای وم اثلث کا وت روضح 


احم 


ون 


الباب الحادي والعشرون 
في العتق بالوطئ والضرب رالعطية واليين به 


أبو سعيد: من أهدى إلى رحل حارية أو عبدًاء ثمّ حلف بالعتق أنّه لا عبيد له 
فوصلت الحديّة فلم يقبلها أو ردَّها على المهدي» وعنده أئه لا عبيد له حين حلف» 
فقيل: وقع العتق لرحوع المملوك إليه بالملك الأوَّل؛ وقيل: لاء واختير الأوّل. 

ومن باع عبده ثم حلف بالعتق ثم رده مشتزيه بعيب فاه إن باعه ولم يعلم به 
ثم حلف فاه لا يعتق؛ وإن علم به عتق. 

ومن قال لامرأته: عبدي حر انك لا تردّي الدّراهم الي عندك فردّتهاء قال أبو 
محمّد: إن الاستثناء في الفعل المستقبل جائز إلا أنّي(8*) ضعفت عن معتتئ قوله انه 
استثناء أو غيره» ولا أراه إِيّاه ولو قال: إن لم تردّيها لكان استثناء. 

ومن له أربع حوار فقال: كلما وطئت جارية منهنّ فجارية منهن حرّة» فوطئ 
واحدة وثانية لا الكل عتقت الأولى(** والثّانية وال لم يطأها وتبقى الثالئة الي 
وطئها آخر؛ فإن وطئ الرّابعة فلها الصّداق عند أبي حنيفة؛ وقال أصحابنا: إذا وطئ 
الأوّلة عتقت البواقي» ويستسعين ‏ قيل ‏ يثلث أثمانهن له وقيل غير ذلك» وهذا إذا 
قالّ: كلماه أو: إذا وطيع واحدة سه فالأخرئ حر فقا وها عنقي لا الى 
وطئهاء ولا سعاية عليهن؛ وإن قال: إذا وطئت واحدة منهنّ فواحدة مهن حرّة عتق 
الكل حتى الي وطئ» ويستسعين ‏ قيل ‏ بثلاثة أرباع أثمانهنٌ؛ فإن مضى الوطء بعد 
التقاء الختانين وجب ها الصّداق وتأبّد تحريمها عليه؛ وقيل: لا سعاية عليه إلا إن 


هه - ب: «جائرًا لأني». 


وه - ب: «الأوّل». 


o۸ 


قال: فهذه حرّة بعينها حين أوقع العتق عليهاء ثم لم يعرفها حين وطئ إحداهن» 
فحيتكذ يستسعين بذلك ويعتقن؛ إلا إن قال: إن وطعت فلانة ففلانة غيرها حرّة» 
عتقت اثلاث على هذاء وتسعى كل بثلثي ثمنها. 

أبو عبد الله: من حلف بعتت سريّته إن لم تنازع فلانا إلى الإمام أو القاضي فإنه 
من الإيلاءء وليس له أن يطأها حمّى تنازعه إليه ولا وقت عليه؛ وإن لم تنازعه إلى 
إحداهما حى وطها فليس له وطوها فيما يستأنف» وهي أمته يستخدمها؛ فإن مات 
هو أو فلان قبل أن تنازعه عتقت؛ وإن قال لها: إن وطئتك فأنت حرّة فوطئها مرّتين 
فلا عليه في الأولى وتعتق بهاء والثّانية حرام عليه» ويحدٌ بها؛ وقيل: إذا التقى الختانان 
في الأولى عتقت وحرم عليه وطثها؛ فإن نزع من حينه فلا عليه؛ وإن أمضاه لزمه العقر 
لا الحة؛ فإن وطعها ثانية فزان ويحك ولا عقر لما إلا في الأرّلء لأنّه شبهة؛ وإذا 
اوعد ی ای عقاف إن فاته وإلاً فلاء وعليه الحدٌ وصداق المثل في الحرّة. 

ومن قال: لكل سريّة له فحرّة(*5)» فما تسرّاها يوم حلف فحرّة لا ما يتسرّاها 
بعده. 

قصل 

من قال لعبده: إن لم أحصك غدا فأنت حر فنرى أن يعتقه ولا خصيه» ولو 
أخرجه من ملكه قبل غد جاز له وم يعتق؛ وقيل: لا يجوز له إخراجه مه( لأنگه 
يعتق حصاه أو لم يخصه؛ وإن مات قبل غد كان من ماله؛ وإن قال له: إن أخصيتك 
أو ضربتك غدا فأنت حر فله بیعه» واختير آته لا يعتق إن لم يفعل؛ وإن قال حاریته: 
إن نكحتك فأنت حرّة» وقع على الجماع في التعارف؛ وإن قال لما وهي بكر: إن 


إقنضضتك فأنت حرّة فإقتضّها بإصبعه لم تعتق(؟5) لأنّه عقر لا اقتضاض في التعارف. 


۰ - ب: + «فهي». 
١‏ - ب: - «منه». 


7 - ب: - «لم تعتق». 


۹ 


وقد مر أنّه إن كان بين رحلين عبد فأراد أحدهما [855] أن يضربه فقال له 
الآخر: إن ضربتة فحرٌ فضريه حتى قتله؛ فإن مات من الضرية الأولى حرّر ونصف فته 
للققل :وإ عات يعدها ل به وير شريكه :تف القيمة لأهلة: وهذا إذا ضرية هق 
وإلاّ فهو الموقع عليه التحرير؛ وقيل: يعتق على الحالف بعتقه؛ وقيل: إن ضربه فلا 
يرجع على شريكه بشيء والعبد حر لاه الفاعل به وعلى معنى قوله أله فعل بينهما 
معا لأ هذا أوحب” ٠"‏ العتق على فعل هذا موقعا للعتق وقد أتلفا على أنفسهماء 
وقد مر ذلك؛ وإن قال له: إن لم أضربك فأنت حر فمات قبل أن يضربه وقع الحنث 
والعتق حين مات» وهل من اثلث أو من الكل؟ خلاف؛ وإن قال له(64): إن ضربتك 
أو إن لم أضربك الليلة فأنت حر فقال العبد: إنه لم يضربه قبل قوله وعليه البيّنة إن 
قال إنّه ضربه؛ وقيل: إن قال: ضربتك» فقال العبد: إنّه ضربه فمدَّع؛ وإن قال: إن 
لم أضربك» فقال السيّد: إنّه ضربه» فمدّع وعليه البيّنة؛ وإن قال له: أنت حر إن لم 
أضريك سوطين في غير دار زید ثم ضربه في داره فته لا یبر حتى يضربه فی غيرها 
عند عران. أبو عبد الله: إن قال له: إن لم أضربك فأنت حر فليس له أن يزيله من 
ملكه؛ فإن مات قبل أن يضربه عتق؛ وإن مات العبد لزمه عتق مثله؛ وقيل: لا. 

وروي: «من ضرب عبده فبلغ به الح فكفارته عتقه»؛ وقيل: لا يعتق. ومن 
حلف بعتقه ليضربنه فلا يعتق إن لم يضربه حتی يصير عاجزا عن ضربه. 

فصل 

إن كان بين رجلين عبد فقال أحدهما: أنت حر والآحر: إذا أعطيتين مائة 
درهم فأنت حرٌ؛ فإن أيسر البادئ بعتقه حرّر من ماله» وعليه نصف نه لشريكه 
وإلاّ فنصفه عتيق» ويسعى للآخر بالنصف؛ وإن كان نصف قيمته لا يبلغ مائة فليس 
له إلا نصفها؛ وإن كانت قيمته أكثر من مائتين لم تلزمه إلا المائة المشروطة؛ وإن بدأ 


۳ - ب: «أواحب». وهو تحريف. 


٤‏ - ب: - «له». 


الأخير بالعتق عتق ولو معسراء وأخذ الأخير بنصف قيمته ورجع على العبد يستسعيه 
ما أخذ منه شريكه وعتق من حينه؛ وإن قال له أحدهما: إذا أعطيتي مائة فأنت حر 
كان يمينا لا مكاتبة؛ فإن سلّمها إليه قبل أن يعتقه شريكه عتق من ماله بالقيمة 
ولشريكه نصف الائة لأنّه ماله يسلّمه إليه وهما شريكان فيها ويعتق» ولا شيء عليه 
لمعتقه» وللآخر نصف قيمته وخميّر بين الشّريك والعبد ولا يحاسب السيّد بنصف المائة 
ال استحمّها من مال العبد لأنّها له لأنّ ماله لسيّده؛ ولو كاتبه أحدهما كان حرا 
والمائة المسلّمة هما معا؛ ويعتق من مال من كاتبه وضمن لشريكه نصف القيمة. 

ومن قال لعبده: أنت حر وعليك ألف» حرّر ولا عليه إلا إن قال: أنت حر على 
أن عليك ألفا فله شرطه؛ وقيل: لا شيء له وهو حرٌ؛ وإن قال: أنت حر إذا أعطيتنيه 
فمتى ما أعطاه إِيّاه عتق ولو لم يقبله منه. 


5١ 


الباب السّاني والعشرون 
في العتق بفعل السيد أو العبر 


فمن قال: إن لم أفعل كذا فعبدي حر فهو عبده ما قدر على فعله حتّی يعلم اله 
لا يقدر عليه فيعتق حينئذ ولا وقت فيه كما مر ولیس له أن يخرحه من ملكه حتّى 
يفعل؛ وإن قال إن لم تفعل كذا فأنت حر فقال له لا أفعل فهو ملوكه حى يموت أو 
يعلم انه قد فات فعله فيعتق حینعذ؛ وإن قال لغلامه: إن لم أتزرّج فأنت حر فليس له 
بيعه حتی يتزرّج؛ فإن مات قبله عتق؛ وإن باعه ثم مات قبلُ أيضا عتق أيضا ورد على 
امشتري الثمن وكذا يرد ما أحذ(*") منه إن كاتبه على أهله إن عرفهم وإلاً وضعه 
في المكاتبين؛ وإن حلف بعتقه إن فعل العبد كذا فله بيعه؛ وقيل: لاء فإن باعه وفعل 
فقيل: عتق وعليه فلا يباع؛ وقيل: يجوز بيعه ولا يجب عتقه إذا فعل في ملك الغير؛ 
وإن قال له: إذا أتيتني بكذا فأنت حر فمات قبل فلا يعتق ولو أتى به لوارثه. 

أبو الحواري: إذا جعل عتقه على فعل العبد فمتى فعل عتق ولو في ملك غيره لا 
إن جعله على فعله هو فحنث وهو تي ملك الغير؛ وإن قال: إن أكلت هذا الرُّغيف 
فانت حر عتق إن أكله لا إن أكله سيّده أو أتلفه؛ وإن قال: إن ضريتك» عتق عا 
يسمّى به ضربا ولو أمر به؛ وإن قال: إن أكلته فله بيعه» ولا يعتق إن أكله في ملك 
الغير؛ وإن قال لرحل: إن بعتك غلامي فحرّء فقال: إن اشتزيته فحرّء فباعه واشتراه» 
قال أبو عبيدة: إذا عرضه للبيع ورضي بالثمن عتق عليه من ماله لا على مشتزيه. 

أبو عبد ا لله: من قال: عبده حر إن باعه» فإذا قال لرجل: بعتك إيّاه بكذا فقد 
عتق ولو لم يقبله. 


5 - ب: «أخذه». 


1۲ 


ابن محبوب: إن أوصت قائلة إن تزوّج زوجي بعدي فعبيدي أحرار فتزوّج بعد 
موتها فلا يجوز الحنث بعده؛ وقيل: يعتقون» ويكون كالتدبير؛ وإن قال: أنت حر إن 
م من مرضي» قال أبو سعيد: ليس له أن يبيعه فيه حتّى يموت فيعتق أو يصحّ 


EE 


الباب لالت بوالعشترين 


في العتق بشرط التزويع وبالطلاق 


فمن أعتق جاريته وشرط نكاحها فأبت» قال أبو الوليد: لا ترجع إلى الرّق؛ 
فان رضيت فلها صداقهاء وإلاّ فلا سبيل له عليها؛ أبو المؤثر: [/851] له شرطه؛ أبو 
عبد الله: لا تعتق وله شرطه» فمن يراه له لا يحرمها عليه إن جاز بها بلا صداق؛ ومن 
یری عتقها ويبطل شرطه لا يجيز له الدّخول بها إلا به ورضى منها؛ وقيل: إن أعتقها 
برأيه على أن يتزوّج بها فلا يثبت عليهاء إلا إن شاءت؛ وإن طلبته أن يعتقها على أن 
يتزرّحها ففعل فمكاتبة مجهولة؛ فإن تزرّحته على ذلك فلها صّداقها إن رضيت» وإلاً 
فعليها له قيمتها؛ وإن أعتقها على أن يتزوّحها وعلى أن عتقها هو صداقها جاز هما 
إن رضيت بذلك؛ وإن لم يتسّفقا عليه وتزرّحته ولم يسم بها فلها كمثلها وعليها 
قيمتها؛ وإن تناتما على أنّه صداقها ثبت ذلك وكان كالمكاتبة. 

ومن أوصى لفلانة بغلامه ما لم تتزرّج فهو لما ولوارثها ولو تزحت» وبطل 
الشّرطء والاستثناء - قيل - يهدم الوصيّة؛ وقيل: لا. 

ومن أوصى بعتق أمته على أن لا تتزرّج فمات عتقت من ثلفه وما أن تتزوّج؛ 
وإن قال: هي حرّة على أن تثبت على الإسلام أو أن لا ترحع عنه؛ فإن أقامت عليه 
ساعة عتقت منه أيضا(؟؟) ولا يبطل عتقها إن إرتدّت بعد ولا وصيّتها. 

وإن أوصى لأمٌ ولده بألف على أن لا تتزرّجء أو إن لم تتزرّجء أو على أن تقيم 
مع ولدي» ففعلت ما شرط عليها بعد موته ولو ساعة فالوصيّة لما(57) من ثلفه ولا 


5 - ب: - «أيضا». 


۷ - ب: - «فا». 


1٤ 


تبطل إن تزرّحت بعد؛ وإن أوصى لأمته أن تقيم مع ابنه وبنعه حتى يستغنيان وهي 
حرّة ولا وارث له غيرهما وهي تخرج من ثلشه» فإن كانا كبيرين خدمتهما حتى 
تتزوّج البنت ويصيب الابن خادما أو مالا يغنيه عن خدمتها؛ وإن كانا صغيرين 
خدمتهما حتنّى ید رکا فتعتق منه أيضا؛ وإن لم يكن له مال غيرها عتقت وسعت هما 
بعد الخدمة بثلثي قيمتها؛ وإن ماتا أو أحدهما قبل استغنائهما لم تعتق. 

وإن أوصى لأم ولده بألف إن لم تتزوّج أبدا أو شهرا أو سنة؛ فإن تزوّحت قبل 

4 2 2 8 

ذلك بطلت وصيّتها؛ وقيل: إن أقامت معه ولم تتزوّج فلا تستحقها حتى يموت 
فتتزرّجء فإذا ماتت هي استحقتها أيضا وكذا إن قال: اعتقوها إن لم تخرج من عند 
ولدي أو إلى سنة أو شهر أو غيرهما؛ فإن تزوّحت أو حرحت من عنده قبل ذلك 
بطلت وصيّتها؛ وإن أوصى بعتقها على أن لا تتزوَّج فلانا ففعلت عتقت من الثلث 
ولا يضرّها تزوّحه بعد وإن أوصى به على أن يتزوّحها فلان(2»54 جاز العتق عند 
الأكثر وبطل الشّرط؛ وإن تزوّحت حرّة عبدا ثم اشترته فرّق بينهما وحرم عليه 
وطؤها وهو عبدهاء ولا يحل لها أن تتزرّج بعبدها إذا أعتقته ف ون قال إذا طلى 
زوحته فغلامه حر فاحتلعت منه؛ وقيل: عتق عند من يراه طلاقا؛ وإن رده بيدها 
فطلّقت نفسها أو اختارتها أن تتزوّج عليها أو لاعنها أو بانت منه بإيلاء لر كه التُكفير 
لغرم الطّلاق عتق لا إن ت ركه لعجزه عنه. 


۸ - ب: سقط قدر سطر «ففعلت... فلان» لانتقال النظر في فلان. 
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الباب الرابع والعشرون 
في العتق إذا م يعرف ال معتق وني الاستشناء فيه 


وقد مر أن من قال: كل مملوكة له فحرّة إلا أمهات أولاده عتقن إلا هن؛ فإن 
قال: هذه ام ولدي ولم يعلم إلا من قوله لم يصدّق؛ فإن كان مع كلٌ ولد ولدته في 
ملكه فقال: ولد هذه مني ثم كذلك عتقن» ولا يصق على الأمّهات ولا يصرن إماء 
بعد بينه» وثبت نسبهم مته وعتقن حتى يعلم أّه كان يدّعيهم قبل يمينه وبعدها لا 
يصدّق؛ وإن قال: كل جارية لي فحرّة إلا خبارة ثم قال: هذه خبارة فقالت لستها 
فحرّة: ولا يصدّق إلا ببيّنة ومن له ثلاثة عبيد فقال أحدهمك عتيق قوموا معا وهم 
ثلث أثمانهم ويسعون بثلثيهما وذلك إذا أرادوا حدًا بعينه ولم يعرف وإلاً عتقوا معا 
ولا سعاية عليهم؛ وإن قال لأمته: ولدك حر وها أولاد عتقوا معا عند أبي سعيد؛ وإن 
قال: نويت أحدهمء فقيل: له نيّه؛ وقيل: لا؛ وإن قال: إن ولدت فولدك حر فلها 
حين قال أولاد ثم ولدت عتق جميعهم. 

ومن مر على عبيد لغيره وفيهم عبده فقال: أحدهم حر عتق عبده أيضا ولو لم 
يعلمه فيهم؛ وقيل: لا حتی يقصده؛ وإن كانوا أحرارا عتق عبده؛ ون لم ينوّه؛ وقيل: 
لا حتى يسمّيه؛ وقيل: عتق إن نواه وإلا فلا. 

ومن أعتق نصف عبده ولم يسم قوموا ويهدم النصف وسعوا بالآخر وعتقوا؛ 
وإن لم يسع ثلثه النصف سعوا بنقصه إن قال ذلك في مرضه. 

ومن له ثلاثة فدحل عليه اثنان فقال: أحدكما حر وخرجا ثم دحل الثالكث مع 
أحدهما فقال: كذلك» فقيل: يعتق من كل نصفه إن قال ذلك في صحّته وإلاّ فثلثه إن 


لم يكن له مال غيرهم» وسعوا بالباقي؛ وان كان له مال يخرجون من ثلثه عتق نصف 
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كل؛ وقيل: إن الال رين يعتق كله ومن الأخيرين نصف كل في الصّحةء ومن له 
عشرة ووقفوا عليه بالباب فقال: واحد") منكم حر ولم يعيّنهء أمر أن لا يبيع الحرّ 
ولا يستخدمه. وعليه لكل مؤنته حتى يعينه؛ وإن أنكروا عليه ذلك وطليوا الإنضاف» 
فقيل: ليس له نيته بعد ذلك في الحكم؛ وقيل: يقبل قوله مع يمينه أنه أراد فلانا عند 
بحيز الإستثناء بالنية. 

ومن اعتق جاريته واستننى ما في بطنها [85/4] جاز له إذا تفخ فيه الرّوح؛ 
وقيل: إذا أنت به لاقل من ستة؛ وقيل: هما حران وأجازه الربيع في البييع وتوقف في 
العتق» واختير أنه إذا أتت به لستة أو أكثر مذ أعتقها فحرٌ؛ وقيل: له ما استثناه ولو 
لم يتحرّك. 

أبو الحسن: له ذلك إن تحرَّك؛ وقيل: لا ينفعه استثناؤه لأ الولد في بطنها بضعة 


58 03 8 5 
منها ولا يدري أحي أم ميت وتوقف فيه بعض. 


8 - ب: «أحد». 


E 


الباب ال خامس والعشروں 
في الععتق بالولم والتلاع 


ابن حبوب: من قال لجاريته: إن ولدت ولدا فحرٌ فولدت ولدين فقيل: يعتق 
الأرّل؛ وقيل: كلاهماء ويسعى كل بنصف قيمته يوم ولد إذا بلغ؛ وقيل: لا سعاية 
عليهما؛ وإن قال: إن ولدت غلاما فأنت حرّة فولدته وجارية؛ فإن تقدّم عتقت هي 
والجارية لا الغلام؛ وإن تقدّمت هي عتقت الأمٌ لا ولداها؛ وإن ولدت غلامين فهي 
والأخير حرّان لا الأرّل؛ وإن قال: كل ما ولدت فحرٌ فباعها وولدت عند مشتريها 
عتق من مال البائع وهو عيب ترد به؛ وقيل: لا يعتق من مال أحدهما ولا يكون عيبا 
إلا إن باعها امل وإن قال لصغيرةة كل ما تلده فجرٌ ثم بلغت فولدت غتق مأ 
ولدته في ملكه وما حملت به فيه؛ وإن قال لجاريته: إن كان أل ما تلدينه غلاما فحرٌ 
فولدته وجارية ولم يدر الأول فادّعته الأرّل كلفت بيّنة؛ وقيل: يعتقان معا؛ وقيل: 
يسعيان بالنصف؛ وإن قال لها: إذا ولدت عتقت» فولدت فحرّة لا ولدها لعتقها بعد 
ولادتها ولو ولدت آخر من ذلك البطن لكان حرًا لعتقها قبله؛ وإن أسقطت عتقت 
إن تّمت جوارح السّقط؛ وإن قال إذا ولدت فولدك حرٌ؛ فإن أرسل عمق - قيل - 
كل ما ولدت واختير ما ولدت قي الوقت. 

ومن تزرّج أمة على أن أل ما تلده فحرٌء فولدت ولدين ولم يدر الأسبق فهما 
حرّان ولا شيء عليهما ولا على أبيهماء ومن قال لحاريته الحامل: إذا أو إن ولدت 
فأنت حرّة فصت هلها دما عتقت؛ وقيل: حتّى تلد تام الخلقة؛ وقيل: إذا بان شيء 
منها فهو ولد وإلاً فلا؛ وإن قال ذلك لحائل فحملت فصيّته دما فلا تعتق؛ ولا إن 


طرحته مضغة أو لحمة حتى يتبيّن منه جارحة؛ وإن قال: إن ولدت ولدين فأحدهما 


"84 


حر فولدتهما عتقا معا وسعى كل بنصفه؛ وقيل: لا سعاية عليهما؛ وإن مات 
أحدهما فالقول فيه كذلك إذا بانت جوارحه؛ وإن قال: إن وضعت ما في بطنك 
غلاما فأنت حرّة فوضعته غلامين أو أكثر فلا تعتق حتى تضعه واحدا؛ وإن قال: إن 
ولدت ما فيه غلاما فولدت ذلك عتقت بالأوّل وكان عبدا وما بعده حرٌ؛ وإن قال 
لحبلى: إن ولدت غلاما فأنت حرّة فولدت جارية ثم غلاما عتقت وهما مملوكان؛ 
وإن عكست فهما حران والغلام مملوك؛ وإن قال: إن ولدت غلام فح فولدت ميا 
ثم حيّا كان حرًا؛ وإن قال: إن ولدت فولدك حل ثم قال: إنه نوى ما في بطنها 
حينئل فله نيّنه؛ وإن مات قبل أن تعلم وأرسل خیف أن يتحرر کل ما تلده. 

وإن قال: کل ملوك لي ذكر فحرٌ وحاریته حامل فولدت ذكرا؛ فإن نفخ فيه 
الوح يومعذ فهو حرٌ؛ وإن قال: إن ولدت جارية فحرّة» فمات قبل أن تلد حتى 
ولدت عتقت؛ وإن قال: إذا تزرّحت امرأة فعبدي حر فتزوّج أمة عتق على رأي من 
يجيز تزويجها على الحرّة؛ وإن قال: لامرأته كل سريّة تسرّيتها عليك فحرّة وله يومعذ 
أمة فتسرًاها بعدٌ عتقت إذا التقى الختانان منهما؛ وإن زاد حرمت عليه لأنّه وطئ حرّة 


1۹ 


43 
البآات السانين رالفقرين 


في العتق باليمين على الفعل 


أبو الحواري: من قال لجاريته: إن لم أفعل كذا فحرّة لله ثم باعها ثم فعله 
فليس له أن يطأها ولا أن يبيعها قبل أن يفعل أو تموت» فإذا مات ولم يفعل عتقت؛ 
وإن حلف على فعلها؛ فإن لم تفعل حتّى مات ثم فعلت لم تعتق وهذا إن قال: إن لم 
أفعل. قال عرّاَ: إذا قال لها إن لم يفعل كذا فله استخدامها لا وطؤها فإذا هلك شيء 
عتقت. أبو الحواري: لا عتق بعد موت السيّد؛ وقيل: إن فعلته بعده عتقت. 

ومن قال لعبده: إن لم تدحل هذه الدّار الليلة أو تلبس هذا الوب أو تأكل هذا 
الطّعام فأنت حر فقال السيّد: إن دحل أو أكل أو لبس وقال هو لم أفعل ذلك 
فالقول قوله ويعتق إلا إن بن السيّد؛ وإن قال: له إن فعلت اللّيلة كذا("") فأنت حل 
فإذا قال: فعل فيها فمدّع وعليه البيّنة إلا إن كان مما لا تمكن فيه كالوطئ والاحتلام 
والمبيت عريان فهو مصدّق فيعتق؛ وإن قال له: إن أتيتني بكذا من قرية كذا فأنت حر 
فخرج فجاء به وقد مات خيف عليه أن لا يعتقه أبو المؤثر. 

إن قال له: إن أكلت هذا الرّغيف فأنت حر فله بيعه لا إن قال إن لم تأكله؛ 
فإن أتت عليه حالة لا يقدر فيها على أكله عتق؛ وقيل: ولا إن قال إن أكلته حتّى 
تأتي تلك الحالة فيبيعه حينئذ إن شاء؛ وإن قال له: إذا فعلت كذا عتقتء فقال بعد 
مجلس إنّه فعل قبل قوله؛ وإن قال له: إن لم تفعله عتقت» فقال إنّه فعل فهو مملوك 
حتّى يموت سيّده أو يعلم أنَّ ما علق إليه قد فات فعله فيعتق حينعذ. 


۷٠‏ - ب: «كذا الليلة». 


ابن حبوب: من حلف بعتق عبيده وطلاق نسائه لا يفعل كذاثمٌ باع بعضا 
وطلّق بعضا وأبدل مكانهما غيرهماء ثم حنث فاه يطلق ما في عصمته ويعتق ما في 
ملكه؛ وإن قال: إن تزرّج فلانة فهي طالق» [855] أوملك فلانا فهو حر ثم 
تزرّحها أو ملكه فلا عتق ولا طلاق قبل الملك؛ وإن حلفت امرأة بعتق عبيده(١")‏ لا 
تتزوّج فلاناء قال جابر: تبيعهم وتتزوّحه إن شاءت. 

ومن فعل العتق على فعل العبد فليس له فعله؛ وإن جعله على فعله هو جاز له؛ 
وقيل: لا فيهما إلا إن قال: إن لم يفعل هو أو العبد الشيء الفلاني لأنّ "لم" غير 
"أن"؛ وأن لا يقع بها إيلاء ولا حر البيع أو الوطئ» إلا في: إن وطأتك فأنت طالق» 
فاه يحجره عليه وتبين منه بالإيلاء؛ وقيل: إن قال له: إن فعلت كذا فكاليمين وله 
بيعه قبل أن يفعل؛ وقيل: وجب الحنث؛ وقيل: كالتّدبير وعليه فلا يباع فمتى ما فعل 


عتق. 


۷۱ - ب: - «بعتق عبیدها». 


اف 


الباب السابع والعشرون 
في ا مدبر وأعكامه والسّرّقيب 


أجمعوا أنّ من دبر عبدة أو أمته ولم يرجع حتّى مات» خرج من الثلث بعد الدّين 
والوصيّة وتحب حريّة المدبر بعد موت من دبر عليه وهو تدبير مطلق كانت مدبر أو 
معود على صفة كقدوم زيدء فإذا قدم كان مدبرا ويقع بالموت؛ ابن بركة: اخحتلف فيه 
في الصّحة فقيل: من الكلٌ؛ وقيل: من اثلث كالمرض؛ وقيل: كلاهما منه وهو أنظرُ 
أن العتق يقع بالموت والوصيّة فيهما من اثلث وكذا العنق عند جابر وعند ابن 
مسعود وغيره من الكل وأجمعوا أن الندبير في المرض من الثلث وهو مأخوذ من 
التدبُر لوقوعه دبر الحياة وهو خاص بالعبید» ولا يسمى به فرس ولا تخل وجنايته 
جناية عبد وأحكامه أحكامه في كل شيء إلا البيع. 

ومن دبر عبده في صحّته ومات وعليه حيط به عتق ولا سعاية عليه؛ وإن دبره 
فقتله خطأ فالديّة علىعاقلته لأنّها عاقلة سيّده؛ فإن تعمّده قتل به إن اختار وليه قتله؛ 
وإن استبقاه فهو مملوك لأنّه كقاتل وارثه فحرم إرثه فكذا يحرم الحرّية قياسا عليه؛ 
وقيل: يعتق. 

ومن دبر سريّته فاشترت عبدا أو نخلا ثم مات ولم يغيّر(؟") عليها؛ فإن أوصى 
لا بذلك فهو اء وإلاً فلا يثبت ها على الوارث فإذا صارت حرّة كان هما ما بيدها 
حتى يعلم لغيرها أو تقرّبه له. 


ومن دبر عبده وان على غيره» فلا رجعة له في تدبيره» وصحّت له فې خدمته 


3 
١لا‏ - ب: - «ولم يغير». 


را 


حتّى يموت هو أو من دبر عليه ومن قتل مدبرا فعليه ثمنه أو مثله فيكون مدبرا؛ وإن 
لم يدبره كان عبده ولا تدبير عليه ولزمه العتق» والمدبر إذا سيئ فاشيراه مولاه كان 
عن تلانيزة. 

ومن دبر عبده ف مرضه وعليه محيط عتق وسعى بقيمته؛ ومن قال في مرضه: إن 
مت منه فعبدي حرٌ؛ وإن حبيت فهو رقبة» فلمًّا صحّ منه قال: رحعت كان رقبة ولا 
رحعة له فيه. 

وإن دبر عبده على أجني جاز وللمدبر عليه خدمته خياته فإذا مات عتق؛ وإن 
دبره على بعض ورثته صح التّدبير وبطلت الوصيّة له وكانت خدمته لجمعهم. 

وإذا مات المدبر عليه وحرر المدبر اعتبرت قيمته؛ فإن وسعها ثلث مدبره حرر 
ولا عليه وإلاً سعى عا نقص؛ وإن كان للمدبر مال ومات ميّده فماله له؛ وقيل: إنه 
كالمعتق فاه قد اختلف في ماله الظّاهر والخفي لسيّده كما مرّ. 

قصل 

من قال: غلامي فلان حر مدبر على ولدي فلان دون غيره فلا يكون مدبرا له 
دون غيزة كما مر فإذا مات الولد حرر لأنته أوصى يحقيخ: جق لله وحق للعبدة 
فبطل لأنّه لوارث وثبت حقٌ | لله؛ وإن دبره على زوجته حرر يوم تموت ولا رجعة 
لوارثه ولا لوارثها فيه» وأولاد المدبرة قبل أن تعتق مماليك؛ وإن مات مدبرها وقد 
حرج نصف الولد منها فهو حرٌ عند بعض. 

ومن دبر بعض عبد دير كله كالعتق ومن دبر أمته في مرضه ثم ندم فقال: إِنّما 
يح عني بثمنها؛ فن وسعها ثلثه فحرّة وليوص با حح إن شاء في باقيه إن وسعه؛ وإن 
لم يسعها سعت في ثلثيها للوارث؛ وإن قال: عبدي رقبة على أمّي فإذا عتق فهو وصيّة 
من الثلث إن وسعهاء ولا استسعى بالباقي» وإنمنا#ضيي إقااغض: 


2 
ومن دبر صغيرا فنفقته في الثلث فإذا أدرك وعليه سعاية سعى بها؛ وقيل: إذا 


YY 


دبره أو أعتقه في الصّحة كان من الكل دينا عليه ولا سعاية على الصّغير بعد بلوغه 
وني امرض من اثلث كنفقته ولا سعاية عليه» ويباع المدبر في المرض في الدّين إن 
أحاط به عند ابن امد وعند غيره: يعتق ويسعى بثمنه وقد مر. 

ومن دبر عبدا على اثنين وجعل خدمته بينهماء فلا يعتق حتی يموتا معاء فإذا 
مات أحدهما خدم باقيهما. 

قصل 

من أرقب عبده على بيه إلى أن تموتا فليس ذلك تدبيرا إلا إن قال: أرقبته 
عليهما إلى أن تموتا فيحرر ولا يعتق بعوت أحدهما كما مر ويخدم الباقية بقدر منابها؛ 
وإن من أختها وباقي ورثتها بقدر إرثهم منها وهذا في المدبر وأمّا الرّقبة والوقف فلا 
وزان للوازث وَإنّما له من العبذبإرثه. 

ومن آزقب: اویه على ایی غماقت اقزر كهااللزرقه 9ل وإكنا له الخدمةء 
ولافرقة بق الازقاب: اكير ف الت راا الفط حال عرقي ومديع 6877 
وينتظر بهما موت من أرقب أو دبر» فإذا قال: دبرت عبدي على نفسي أو على فلان 
ثبت ولو لم يقل: حرٌ بعد موتي» وأمّا إن قال: أرقبته كذلك فقيل: لا يصح حتى 
قول #ذالك. 

أبو إبراهيم: إن قال ذو صحّة لأحد: أرقبت عليك7؟") عبدي هذا ثم أقبضه 
ياه كان رقبة لأنّها عطيّة وهي جائزة فيها؛ وإن قال في مرضه: هو رقبة على ولدي 
فلان وله أولاد كان لجميعهم فإذا مات من أرقب عليه عتق هوء وأولاد المرقبة مماليك 
كالمدبرة لوارث مرقبها. 

أبو الحواري: إذا قالت امرأة: حارييٍ فلانة رقبة على بني فلانة إلى أن تبلغ 
فهذا ثابت كالإقرار» لا إن قالت: أرقبتها عليها فليس بشيء حتی تقول: بحق. 


< ب: - «أرقبت عبدي هذا عليك». 


V٤ 


الباب الثامن والعشرون 
في بيع ا مدبر وألفاظ التّدبير 


قال أبو عبد الله: لا يباع» وأرخص ما معنا فيه أن من دبر عبده ثُمّ تلف ماله 
وعليه دين فله أن يبيعه في مرضه في بلده ويكون البيع في خدمته حتى يبلغ التَدبيرٌ 
أحله» ويشهد على ذلك وللشتريه أن ينقض البيع أو يرضى به» ولا يباع من غير دين 
وجرّز بدونه» وأجاز الشّعبِي بيعه إن احتاج سيّده إلیه» ومنعه بعض مطلقاء وكرهه 
بعض» وأجازه بعض ف الدَّينء ويحكم عليه به؛ وقيل: فيه وني الحاحة» ومنعه بعض لي 
دين كان قبل التّدبير وجوّز بيع خدمته؛ ويؤجر سنين معيّنة الجهلها؛ فإن مات قبلها 
رد على المستأجر له بقدر نقص الأيام؛ وإن أا بيعها تم؛ وإن نقضاه انتقض وحوز 
بيعه لمن يعتقه ولنفسه أيضا؛ فإن مات السيّد قبل أن يدفع إليه امن كان لوارثه ومن 
كتاب الأشياخ: لا جوز له بيعه لأّه عاهد الله فعليه الوفاء لقوله 9 كبر مقتا عند 
الله .... الآية (سورة غافر: )٠١‏ وبيع الخدمة بخهرل وهي عرض. 

وإن ولدت مدبرة عند مشتريها فأولادها مماليك له» ومن باع مدبرا واستثنى أنه 
مدبر فلا شيء عليه ذا لم يقدر على ردّه؛ فان لم يستثن حين باعه فلم يقدر عليه 
فليعتق عبدا ما باعه به(؟)؛ فإن لم يبلغ حعل في معتقة ووافق أبو حنيفة جابرا في أنَّ 
المدبر لا يباع في الدّين» وأحاز الشافعي وداوود بيعه مطلقاء ومالك خدمته وكذا 
الشافعي وأصحاب الرّأيء والأصحٌ ما ذهب إليه جابر لأنّه إنما له الخدمة لا الرقبة. 


فصل 

حاز أن يقال: غلامي مدبر» ومن قال في مرضه وإن لم يمت فيه: إن مت منه أو 
حدث بي حدث فيه فغلامي فلان وفلان لا علکان بعدي فتدبير» فإذا مات عتقا. 

أبو سعيد: إن المدبر على زيد إنما يملك منه الخدمة لا الرّقبة وهي للمدبر؛ فإن 
قال: جعلت هذا مدبرا على فلان فتدبير يبيح له خدمته؛ وقيل: لا يبيحها له؛ وإن 
قال: إذا مات ولدي فليس لأحد في عبدي هذا ملكة وهو قد وقف عليه فتدبير؛ وإن 
قال: لا يعلك بعده أو بعد موته فتدبير لا إن قال لا علکه فلان بعدي؛ وقيل: هو أن 
يقول له: إذا مت فأنت حر أو أنت مدبرء أو قد دبرتك أو أنت حر مع موتي أو فيه 
أو أوصيت لك بنفسك أو برقبتك أو بثلث مالي» فإذا قال ذلك صار مدبرا لا يجوز له 
إخخراجه من ملكه إلا بالعتق؛ وله مكاتبته واستخدامه وإجارته ووطء المدبرة فإذا مات 
عمق من الك إت وسعةروالاً باشب 

وإن كان عليه دين سعى في قيمته؛ ون كان بين شريكين فدبره أحدهما ضمن 
مناب شريكه» فإذا مات المدبر - بالكسر - عتق نصفه وسعى في نصفه. 


كلا 


الباب التاسع والعشرون 
فيما على ا معتق وا ملاتب وا مدبر لشركائه 


فمن دبر نصيبا له من عبد فقال شركاؤه: نريد بیعه وأفسدته علينا؛ فإن كانت 
فيه حصّة ليتيم لا مال له فهل لهم أن يأخذوه بحصصهم حتّى يموت مدبره قال: إن 
كان شريكه يتيما نودي على العبد؛ فإن كان تدبيره ينقص من ثمنه رد عليه منابه من 
النققص ما نوی غير مدبر؛ وإن كان بالغا نظر فيه؛ فإن كانت عليه المضرّة في تدبيره 
فله وعليه لأنّه كالجناية وليتأمل هذا؛ وإن اشتراه من شركائه أو أعطاهم قدر ما 
انكسر من ثمنه جاز؛ وإن استخدموه ولم يبيعره حاز لهم أيضا؛ وإن مات من دبره 
كانوا بالخيار في الرُحوع على وارثه إن ترك له مالا وقي استسعاء العبد وإلاً تعيّن؛ 
وقال الأزهر: من دبر حصّة منه فقيل: لا قيام عليه حتى يموتء ويعتق المدبر فتلزم في 
ماله حيتفذ حصص شركائه؛ وقيل: يقوم حين التدبير فيكون لهم عليه قيمة ما نقص 
به. 

أبو المؤثر: إن أرادوا بيعه حكم عليه أن يأخذه بالقيمة بالعدول يوم دبره ولا 
ينادي عليه؛ وإن استعملوه بعد أن علموا ته دبره ثم أرادوا بيعه فليس لهم على مدبره 
تباعة وهو بحاله؛ وإن مات العبد قبله فلا تباعة عليه أيضا؛ وإن مات هو قبله خيّر 
الشركاء في أن يتبعوا العبد أو مال الميّتء ولوارثه أن يرحع عليه بما أخذوا منه 
يستسعيه: به دينا عليه له وإن قال أحد الشريكين في عبدين: أني اعتقعههاء قال ابق 
موسى إن كان موسرا [81/1] زمه تصق اين وإن كان معسرا سعى العبدان به؛ 
وقيل: يغرم لصاحبه ولا يتبعهما بشيء إن كان موسرا وإلاً تبعهما ما غرم؛ وقيل: 
الريك عير وقد مر كل ذلك؛ وإن اشتركه ثلاثة فدبره أحدهم وأعتقه الآحر 


كا 


وقسك بيه اثالث قالبادئ: ضآمن؛ فزت بدا ادير ضمن فما عا بين قيمعه مايرا 
وبينهما عبدا ثم المعتق قيمته مدبرا؛ وإن بدأ هو ضمن هما قيمته عبدا. | 
أبو سعيد: إن اشترك اثنان عبداء وکل منهما في مصر فبلغ أحدهما أن شريكه 
عتق نصيبه منه فأعتق هو أيضا حصته» فقد عتق بعتق الأول ولزمه نصيب الأخير؛ وإن 
أعتق مريض حصّته منه فهي من ثلثه وضمن من الكل ما لشريكه كما مر ولا ينهدم 
عنه الضّمان إن مات العبد قبله؛ وإن دبر حصّته ثم ماتا ولم يعلم الأول منهما لزمه ما 
لشريكه يقوم مديرا وعبداء فيضمن التقص ويقوم ما بقي من حالين: حال يكون فيها 
ميا قبل السيد قلا شي عليه للوتة غبداء وال العكس فيكون مات :بحرا والسيد 
متلفا لمناب شريكه فيلزمه» فلمًا عدمت معرفة ذلك لزمه نصف منابه؛ وإن صح أنهما 


ماتا معا وقد دبره لموته اعتبر أنّه مات عبدا ولا عليه. 


هلا - ب: - «قبل السيّد». 


۷۸ 


الباب الثلائون 


في نفقة ا معتق وأولاده 


فمن أعتق صبيًا له من يازمه عوله كأب وام وغيرهما من الأرحام» فعليه نفقته 
دونهم إن أعتقه في لازم؛ وإن أعتقه تطوعا فقيل: نفقته على وليّه إن قدر؛ وإن أعتقه 
في مرضه فهي ف ثلثه؛ وقيل: في ماله وقد مر ذلك. ومن أعتقه وأمّه ذميّة فأسلمت 
فاشازاها مسلم أو أعتقت فمؤنته على معتقه حتی يبلغ أو يكتسب قبله ما يكفيه؛ وإن 
كسب ما لا يكفيه أتمّ عليه معتقه؛ وإن كان في حد من يعمل فأبى أن يعمل فلا يجبر 
عليه فما عمله يرفع عن معتقه إن عمل أبو علي من أعتق صييًّا أو أعمى أو زمنا 
عاجزا فعليه عوله ولو طلب العتق؛ وإن أعتق قادرا على مكسبة أو سؤال لم يلزمه إن 
كان يصيب ما يكفيه؛ فإن طلب أن يعوله ولا يسعل قال الفضل فلا يأمره الحاكم 
بذلك إن كان يصيب من السّوال ما يكفيه؛ وقيل: نفقة المعتق الصّغير تطعا على 
الجماعة ومعتقه واحد منهم؛ وإن كان فقيرا فهو أعذر.؛ وإن قدر على نفقته أنفق 
عليه؛ وإن مات أوصى له في ماله؛ وقيل: لا شيء عليه؛ وإن رزق العتيق مالا لم يلزم 
معتقه أن يدفع إليه ما ضيّع من نفقته حال العدم كالعاجز عن نفقة زوجته إن أخذه 
الحاكم بطلاقها فطلّقهاء ثم أيسر فإنّهِم لم يروا عليه غرمها لما سبق حال العدم» وسن 
أعتق صغاراً ومهم حرّة متزوّجة بعملوك فطلب وارثه بعد موته أن يطعمهم في منزله 
حتى يبلغوا وأمّهم أن تأخذ لهم فريضتهم ويكونوا معها عند زوجهاء قال أبو عبد 
الله: إنّها أولى بهم من الوارث وتأخذها لهم بعدول ويدفعها إليها لأيّام كمثلهم. 

ومن كاتب جاريته وما صغير فماتتءفإن كان ولدها حرا يوم كاتبها فلا شيء 
عليه؛ وإن كاتبها على نفسها وولدها لزمته تفقته تی يبلغ إن كان له مال وإلاً أنفق من 


الصدقة. 


¥4 


الباب الحاري والتّلاثون 
ف الكاب وأعلائه 


2092 7 . 8 3 - 5 5 . 

وهو عندنا حر حين ما كوتب والثمن عليه ولو ضعف ببعه؛ وقيل: حتى يؤدّيه 
وندب لمكاتبه أن يضع عنه منه قدر الرّبع ويأثم إن لم يفعل» كذا قيل ولي فيه نظر. 

ومن كاتب ذات أولاد في ملكه فهم مماليك له حتّى يجري البيع لهم أيضا وما 
ولدته بعد المكاتبة أحرار؛ وإن كانت إلى أجل كره له أن يتعجّل بحقّه قله ولو حتفل 
منهء ولا بأس إن طابت تقس المكاتب؟ وإن بلا حط 

ابن حبوب: لا يأخذ شيئا قبل الأحل؛ وإن أعين في أداء مكاتبته وفضل بيده 
فضلٌ جعل لي مكاتب آخر؛ ومن أحبر مكاتبته على وطنها فعليه عقرهاء وفي الحدٌ 
خلاف. 

ومن كوتب على تمن معيّن وخدمة سنة؛ فإن أوقع المكاتب له البيع بعد انقضائها 
بهماء ععنى أنه إذا انقضت وقع فهو ضعيف؛ وإن أوقعه في وقته على أن يخدمه بسنة 
ثبت البيع» والاستخدام على وجه العبودية» ومعناه أنّه لا يملك رأيه في السنة» ولا يرذ 
في الرّقبة بعد الحرّية وإذا وقع البيع بالثمن المسمى وأجرة المثل للسنة باستثناء الخدمة له 
فيهاء فإذا زاد فيهما بطلت الزيادة وثبت ما سمى؛ وإن مات قبل السّنة أَدّى النُمن إلى 
وارئه وحرر» وهذا - قيل - كالتدبير» وعند من لا يثبت البيع مع دخول الشرط 
المجهول تنتقض المكاتبة بذلك لأنّها ببع. 

ومن قال لعبده: بعت لك نفسك فقبل ولم يذكر ثمنا ولا حدًا قال أبو 
الحواري: يسعى له بقيمته وعتق. 


ومن كاتب مملوكة على وصفاء قال قتادة: إن عمر ابن العزيز كره ذلك إلا إن 
كان عاجلا يدا بيدء وقال الربيع مثله. 

ومن كاتب عبده وله أَمّ ولد وولد ومال ولم يشترطهم؛ فإن عر ف ذلك مواليه 
فلم يستثنوهم فهم له؛ وإن استثنوهم فهم لحم؛ وإن خحفي علیه م۳ [؟/81] بعض 
المال ثم علموا به فهو هم وليتأمّل هذا الكلام. أبو عبد الله: أمّ ولده وولده مماليك 
إذا لم يشترهم المكاتبة عليهم» وأمًا ماله فكما مر. 

ومن كاتب مملوكه على وصيف معيّن جاز أن يقوّم بدراهم ولا تثبت إن كان 
بحهزلا أو نسيئة إلا إن اتّفقوا على شيء, وإلاً عتق بقيمته عليه ؛ وإن كاتبه بدراهم 
مسمّاة وقصارة ثوب كل شهر ما بقي لم تحز. قال أبو الحواري: تمضي ويلحق بنقص 
لثمن يوم كوتب بشرط قصارة الثوب. 

وإن كاتب مريض عبده أجيز له من ثمنه الثلث ويسعى في باقيه ؛ وإن شرط 
عليه الرجوع إلى الرقّ إذا عجز عن أداء امن لم يجده وكان دينا عليه. 

قصل 

إن أيسر العبد وقد عرض عليه مولاه المكاتية فلا تسعه الإقامة على العبوديّة إلا 
إن حاف الحمل على الناس؛ وإن مات وترك مالا بعد أداء ما عليه فهو لوارثه. 

ومن كاتب عبده أو أعتقه فماله الظاهر له إن لم يستثنه مولاه والخفي لربه 
وعليه الأكثر؛ وقيل غير ذلك؛ فإذا طلب المكاتبة أمر سيّده أن يكاتبه إن كان يودّي» 
ولا يمنعه لأنّها توحب الحرّية المفضّلة؛ فإذا حصل له ثمنه وأخرها فلا تحب له منعهاء 
وبعض حه عليها وبعض حكم عليه بهاء وولاؤه لمكاتبه. 

وإن اشترى سريّة فولدت له ثم مات قبل أن يؤدي المكاتبة بيعت فيما عليه ولا 


سبيل على ولدها؛ أبو سعيد: إن وقعت على وصفاء لم تحضر فهي فاسدة كما مر؛ 


5لا - ب: «عليهم عليهم» وهو خطاأً. 


۸۱ 


وإن اتّفقوا عليها على وصفاء ثم نظروا قيمتها دراهم وتكون عليها حازت وعتق إن 
فسدت و عليه قيمته؛ وإن كاتب أعمى عبده جاز له وعليه؛ وإن باعه لغيره لم يحز إلا 
إن أعتقه مشتزيه» وجاز أن يعطى دراهم يشتري بها نفسه؛ وإن قبل المكاتبة وتكون 
لعطيّة له دون سيّده» و قيل: توقف إلى عتقه فتكون له إن أعتق وإلاً فموقوفة إن 
أحرزها؛ وإن أ عطاها إيّاه على القرض فاشترى بها نفسه وحرّرء ثم طالبه المقرض بما 
أقرضه أن يقضيه إِيّاه فته ید رکه عليه إذا عتق؛ وإن أمر من يشتزيه من ربّه فاشكراه 
منه ثبت البيع وعتق العبد» وعلى المشتري الثمن؛ فإن وعده أن يدفعه فدفعه إليه بعد 
ستيجابه منه حاز؛ وإن دفعه إليه قبل البيع فَالُمن للسّيد وعليه له ممن ثان؛ وإن 
شازاه عا دفعه إليه وهو عبد بطل البيع وهو والمال لسيّده إلا إن اشتزاه لنفسه ولنفس 
العبد ثم قضاه الدّراهم بعد أن استوجبه» و الوحبة أن يقول له: بعته لك أو لنفسه 
بكذاء فيقول: قبلت أو أخذته به» و أمّا إن باعه لنفسه فقال: بعت لك نفسك بكناء 


فإذا قال ذلك وجب عتقه» وإ ن لم يرض لأ نه لا جوز ألاً يرضى ويكون ثنه دينا 
عليه» ولا يقبل دعواه أنه كوتب إلا ببيّنة واختير جواز مكاتبة الوص لعبد اليتيم؛ 
وقيل: لاء ومن قال لعبده: اد إل كل شهر خمسة دراهم وأنت عتيق» فَإنّه يعتق وعليه 
ذلك ما عاشء ويعطى من الصّدقة و من بيت الالء لأنّه غير ملوك ولا نفقة له على 
مكاتبه. 

ومن وطئ مكاتبته ظانًا أ نه حلال فعليه مهر مثلهاء ويدرأ عنه الح وكذا هي 
إن ظتته حلالا؛ وإن علمت أنّها حرّة؛ وإن وطعها زنى دت ولا مهر اء وأجمعوا 
أنه لا يجبر السنيد على مكاتبة عبده على اقل من قیمته» وها لا تجوز عحرّم کخمر؛ 
وإن وقعت عليه لم يقع عتق؛ وقيل: إذا أذّاه عتق وعليه قيمة نفسه وتحوز على حيوان 
وثياب وعروض كالترويج. 

وإن كاتب ذمي عبده على حمر جاز وأيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر ومن 
كاتب عبده على مال وقبلا صار مكاتبة» وثبتت من صغير يعقل شرط القيمة حالّة أو 
موجّلة أونحومًا. 


AY 


الباب السانى والثالاثون 
في الولاء وأعلامه 


وقد روي أنّه لمن أعتق وأنّه لحمة كلحمة النسب ومن أعتق عبده فهرم ولى له 
ولقومه ویعقلون عنه؛ وإن کان له أب قد أعتقه غيره حر أبوه ولاءه إلى مواليه؛ وإن 
كان أب الأب لغيرهما جر الأعلى ولاء الأسفل ثم هو ولاء أسفل منه كذالك ولو 
سبق العقل؛ وقيل: الولاء لا ينتقل إلا إن لم يبق أحد من قوم المعتق فحينغذ ينتقل إلى 
موالي الآباء لأن العتق أولى يمن أعتق تمن لم يعتقه ولا تحر الأ ولاء بنيها إلا إن كان 
أبوهم مل وكا ومات في الرّقّ فيكون حيتئذ ولاؤهم لمواليها وذلك إذا أعتقوا يسببها 
وإلاً فولاؤهم لمن أعتقهم؛ وإن أعتق رجلان عبدا كان ولاؤها بينهما وكذا الأكثر 
ويعقل عن قوم کل ويعقلون عنه وولاء المرأة لعصبتها وقومها لأولادها إلا إن كانوا 
منهم ومن لا أب له من العبيد في الأحرار ولا حد فأعتق رجحل أمّه أو حدّته و إن 
بعدت ثم تناسلوا منها كان أولادها موالي من أعتقها إذا لم يعرف لهم أب حر ؛ وإن 
كان موالي العبد من قبائل عقل عن كل بقدره فيه على الرّؤس ولو ذكورا أو إناثا 
كما في الأثر إن امرأة أعتقت عبدا فولاؤه لعشيرتها فإذا ماتوا رجع إلى أولادها ولو 
كانوا من آخرين فقال هاشم و مبشّر الولاء لإخوتها وعشيرتها؛ وإن أعتق مشرك 
مسلما فقيل: ولاؤه له؛ وقيل: للمسلمين فإذا أسلم رجع إليه ومن أعتق عن أبيه بعد 
موته عبدا؛ فإن كان من ماله فولاؤه لأبيه؛ وإن كان متطوّعا به عنه أو عن وصيّة أيه 
من ماله هو فالولاء له لا لأبيه؛ وإن كان لنصراني عبد فأسلم فأعتقه ثم لحق بأرض 
الحرب فأسره المسلمون فباعوه فاشتراه ذلك العبد المعتق فأعتقه كان ولاء كل للآخر؛ 
وإن كان بين رحلين عبد فكاتبه أحدهما وأعتقه الآخر فقال قتادة الولاء لمعتقه وقال 


أبو عبد ا لله لمكاتبه لأنّه ضامن لشريكه وعندي عكسه فتأمّل قال شريح إذا أعتق 


Ar 


عبد له أولاد من حرّة فإنّه لا ير ولاءهم وبه قال الربيع؛ وقيل: يجرهء ومن اشتزي 
من ال زكاة فأعتق فولاؤه للمسلمين؛ وقيل: لمعتقه ومتسبّب فيه واختلف ف الآعاوي 
في الولاء فمن الحكام من دعى عليه بالبيّنة ومنهم من لم ير ذلك إلا إن تزوّج امرأة 
فتطلب أولياءها ذلك أو تلزم العاقلة دية الخطأ فإنها تسمع في ذلك ولا يمان في 
الولاء؛ وإن قامت بيّنة به وبيّنة أنه من العرب فبيّنة أنّه منهم أولى. 

والولاء ضربان ولاء عتاقة وهو ما صح أنلّه أعتق هو أو أبوه أوجدّه فهو لمن 
أعتقهم وولاء صلبيّة وهو ما لا يعرف أصله إلا بإقرار أو شهادة عن شهادة ففي كل 
ذلك تجو ولو من النساء وسيب ولاء العتاقة العتق وعتق القريب بالشراءء والمكاتب 
بالأداء» والمدبّر وأمٌ الولد بالموت» وسبب ولاء الموالاة العقد. 

ومن أسلم على يد أحد فولاؤه له. فإذا أسلمت امرأة ووالت أو أقرّت بالولاء 


وييدها صغير تبعها فيه. 


تمهذالجزء 


5م 


الجزء ال حادي والعشرون 


۳ ف واللقظة: رنا 
الأمانة؛ والوديعة؛ والمرية؛ والعارية:؛ وا 
في ٠‏ والوددٍ 


Ao 


الباب الأول 


فى الأمانة 

ومعناها قال الله عرّ وحلَّ: إن الله يأمركم, أن تودُوا الآمانات إلى أهلهاى 
وقد نزلت قيل في مفتاح الكعبة» وردّه إلى عثمان بن طلحةء وقال أيضاً: «إإنا عرضنا 
الأمانة...4 الآية. فقيل: هي الفرائض؛ مجاهد: هي والحدود؛ أبو العالية: ماأمر به 
ونهي عنه؛ زيد بن أسلم: الصوم وغسل الجنابة وما خفي من الدين؛ وقيل: فرج 
الإنسان فإنّه أل ما حلق منه؛ وقيل: جميع أعضائه؛ وقيل: الوفاء بالعهد؛ وقيل: غير 
ذلك 

والأصحٌ أنّها التكاليف الشاقة الشرعيةء وروي أن الأمانة تحجلب الرزق» وأنّها 
غنى» والمراد أن التاجر إذا عُرف بها وبالصدق كثر معاملوه» وقد مدح الله الأمناء 
بقوله: «إوالذين هم لأماناتهم...4 الآية. وقد أمر بأدائها وأكده صلّى الله عليه 
وسلّم؛ فمن اؤتمن بها فليحفظها حى يؤدّيها ولا يضيّعهاء وإلاً ضمنهاء وكذا إن 
أعارها أو استعملهاء لا إن ضاعت بلا تضييع منه. 

والواحب على المرء أن يودع ماله ثقةء فإن أودعه غير أمين فقد عرَّضه للتلف» 
ويخاف عليه الإثم عخالفة النهي عن إضاعته(). ويقال: من ائتمن شارا فجزاؤه 
الخيانة. وروي: «لا تكن أهينا لخائن»» وأيضاً: «لا تزال أمَّتي بخير ما م يروا الأمانة 
مغنماً والزكاة مغرماً». وقيل: معنى ذلك: كفى بالمرء خيانة كونه أميناً لخائن. 

ومن قدر على تخليص مال المسلمين من تلف فتركه فتلف فإننّه يضمنه» ومن 


احتضر وبيده وديعة» ولم جد ها إلا غير ثقةء فعليه أن يجتهد في طلب أمين إلى أن 
١‏ - ب: «إضاعة المال». 


ك4 


يموتء ولا يدفعها إلى خائن» فإن فعل ضمنهاء أن عليه حفظها؛ وكذا إن أراد سفراً 
ولم يجد أميناء فعليه ردُها لريّهاء أو جعلها عند أمينء أو حملها معهء ولا يضيّعها. 

وإن استودع الأمين غيره» فلا خير أن يقبلهاء وتكون(") وهو يعلم أنّها لغيره» 
وأجمعوا على منع المودع من استعمال الأمانة وإتلافهاء وعلى إباحته بإذن ربها()»ء 
وندب قيل لقادر على أدائها وحفظها أن يقبلهاء لقوله تعالى: «إوتعاونوا على البرّ 
ولا روي: «من كشف على مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عليه كربة من 
كرب يوم القيامة, والله في عون العبد ما كان في عون أخيه». 

وإن لم يكن بالمحلٌ صالح لقبولهاء واف المرء إن لم يقبلها أن تتلف» لزمه قبوها 
لا روي: «حرمة مال المسلم كحرمة دمه». والوديعة أمانة بيد المودع» ولا يضمنها 
إن لم يفرّطء لما روي: «من استودع وديعة فهلكت فلا ضمان عليه»» أي بلا تعد 
ولا تضيبع. وهو أمين إذا ادّعى تلفهاء وقيل: عليه اليمين» وقيل: لا فإن تعادّى فيها 
ضمن كما إذا أعارهاء أو رهتهاء أو أودعها غيره بلا إذن ريّهاء إلا إن أودعها 
ضرورة» واختلف فيه إذا أراد السفرء فقال الشافعي وموافقوه: إذا سافر بها بلا إذنه 
ضمنها إن(» تلفت» وقال أصحابه: إذا أراده حملها إلى الحاكمء أو أودعها ثقة؛ أبو 
حنيفة: له أن يسافر بهاء صاحباه :]9۷٤[‏ إن كان في حملها مؤنة كراء أو غيره 
ضمنهاء وإلاً فلا وأحازه هو للأمين دفعها إلى من يثق به من يازمه عوهم» إذا كان 
في منزله» وإلاً ضمن. ونحوه عن زيد بن علي وضمّنه الشافعي والأصح أنه إذا دفعها 
إلى ثقة يأمنه على ماله» فلا يضمنهاء ولو أحنبياً في غير منزلهء وقد مر ذلك. 


؟ - ب: «وتكون بيده». 
۳ - ب: «ربه». 


٤‏ - ب: «إذا». 


AV 


الباب التانی 


في الأمانة. والوديعة. وما جاء فيرماء والخلاص منبيا 


وقد روي كما مرّ: من استودع وديعة فلا ضمان عليه» وهو قول الربيع وأبي 
علي غاا مر شريعة ليس ق العارية والوديعةوللضازية ضعااً لمرلا عا مك 

ابن سيرين: ارتفع إلى شريح رجحل استودع امرأة مائة درهم» فوقع حريق 
قربهاء فحوّلتها إلى رجحل فضاعت» فقال له: هل تتهمها في شيءء قال: فإن شعت 
رضيت فيها بخمسين» قال فما رأيته أمر بصلح غير ذلك اليوم. 

نبهان وأبو المؤثر: إن وضعتها حيث وضعت ماها لم يلزمها ضماكٌ؛ وقيل: إذا 
حوّلتها ضمنت؛ وقيل: إذا جعلتها في مأمن فلا يلزمها. 

ومن این راد على سلعةاقأبى أن يقبلهء:ولا إ3 أو له باخام لبها 
رحع فأخذها بلا رأي المقرٌ له» وسعه ذلك عند الله وأمّا في الحكم فيحكم عليه 
اقرز ومن ختنية أمانة فجعلها في مأمن ثم عناه روج من بيته أو بلده» واجتهد لي 
حمل جميع ما في يده» ثم وجدها في الطريق قد تلفت» فلا يضمنها عند من يرى له 
حملها معه» حيث مضى إذا رآه أسلم ها من تركهاء وهذا إذا قبضها هو ووضعها ني 
بیته» لا ريّها بأمرهء وقدر على حملها؛ فإن وضعها فيه ربُها بأمر ريّه فليسعه قيل حملها 
منهء بل يدعها فيه؛ فان حملها على جائز له ملهاء فاكترى ها حاملاًء ونيته أن الكراء 
على ريّهاء كان له عليه على اعتقاده في حين حملهاء فإن أهمله زال الكراء عن ربّهاء 
فإذا استحقّ على الأمين ولم يجد الحجّة على ربّها في الحكم., فله أن يأخذ قدره من 
ماله أو من الأمانة. 


A^ 


أبو مالك: من وضع أمانته في محل يدخله من لا يئق به فإنّه يضمنها إن تلفت» 
والأكثر أن المودع إذا أحرز وديعته في صندوقه أو حانوته أو بيته ثمِّ تلفت بلا خيانة 
لم يلزمه ضمانها. 

ومن عنده أمانة في ثيابه ثم وضعها في الأرض ليتزر فنسيها فضاعت» فقيل: إذا 
نوى اتزر أخذها فلا يلزمه ضمانهاء إلا إن تعمّد تلفهاء قلت: هذا إنما هو فيما بينه 
وبين الله وأمّا في الحكم فالظاهر لزومه» وليراحع؛ زان اقضد سانا مر ضعا من هارة 
الأمين فحفر فيه حفرة فوضعها فيهاء فجاء رب الدار فقلعها منها حرا إلى موضع 
آخر» فغصبت فإنّه يضمنها. 

ومن وجد في منزله متاعا؛ فإن وضعه فيه صاحب أمانة فليحفظها رب المنزل» 
ولا يرك مال أخيه يضيع» ومن أمر الأمين أن يجعل أمانته في منزله لا في غيره» فخحاف 
عليها التلف فيه فله أن يخرجهاء إن أحرز ها ولا يضمنها إن تلفتء لأنه لو رأى 
البيت يحترق لزمه تخليصها ونقلها إلى أسلم هاء وإن قدر على ذلك فترك لزمه الضمان 
إن تلفت. 

وإن أراد الأمين الخروج فليحمل أمانته معه» أو يجعلها عند ثقة؛ وإن تركها 
فتلفت ضمنء وإن وجد ريّها أو وكيله دفعها إليه أو إلى الحاكم أو الثقة» وأعلمه أنّها 
لفلان ولا عليه؛ وإن أودعها الأرض وأشهد عليها جاز. 

فصل 
إذا طلبت الأمانة من الأمين» وقد رغلى تسليمهاء إلا أنّه قد شغلء فيدافع ربّها 


وهو يريد دفعها إليه حتّى تلفت» فإذا لم يكن له عذر فهو آثمٌ وعليه ضمانها لربّها إذا 


منعه. 


ومن عنده أمانة في منزله» فنسيها وظنّ أننّها له فاستخدمهاء ثم علمها أمانة 
فردَّها في موضعها فضاعت» فعليه كراؤها لا ضمانهاء ومن وضعت عنزله بإذقة أمانة 


۸۹ 


فعليه. قال أبو الحواري: إذا تحوّل منه أن يحوّطا معهء وإلاً ضمنها إلا إذا دعى ريّها 
إليهاء ولم يرفعها. 

ومن حمل على حماره حًا لرحل إلى قرية أخرى مع قوم فلقيه اللصوص وأرادرا 
سلبه» فأحذ كل حمل دابته بيدهء فدفع هو حماره لبعض أصحابه» ودافع عنهم 
اللصوص» فغلبوا على حماره. فأخذوا الح منه» فإنّه لا يضمنه» إن تركه ليمنعهي 
لأنّ عليه أن بانع لا أن يقاتل حتى يُقتلء فإن غلب لم يضمن. 

من اتتمن .رحلا على آمانة ثم أرسل إليه من يأخذها مته فلم يده قدقعها إلنه 
غيره» فإذا صح عند الغير أنه أرسله إليها أو(*» اطمأن به فلا ضمان عليه؛ وإن رفع 
قوم إلى منزل رجل متاعاً فأخذه غاصبٌ فطلب أصحابه الغرم وقالوا له: إن متاعنا 
حبسه لك ني خراجك فأغرمه لنا؛ فإذا لم يحاسب المبّار عليه فلا عليه؛ وإن حسب له 
منه بلا حاسبة منه» لم يلزمه أيضاً لاه لا حقّ عليه في هذا. 

ومن عنده أمانة ولم يجد ثقة» فحفر ها فدفنها ف بيت أو مزرع أو فلاة؛ فإن 
دفنها في مأمن عليها حافظ لهاء فلا ضمان عليه إن تلفت إذا أشهد عليهاء وإلاً 
فالأرض ليست بحافظة بلا إشهاد. 

وما كان في الثباب [81/8] معقوداً عليه في عمامةٍ أو رداء فذلك حرز له؛ 
وقيل: إن لم يظهر فيه؛ وإن ظهر فيه فليس بحرزء وقيل: الثياب ليس بحرز. ابن 
محبوب: وشدٌ الإزار بخيط أو هيمان فهو حرز وإِلاً فلا. 

ومن عنده حب أمانة قله السوس فقرّقه على ظهر الييت» فيڏذهب عنه 
فحملته الريح فلا يضمنه إن قصد صلاحاء ومن حاف على أماتته التلف» فله أن 


ه-ب: ذر». 
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أبو سعيد: احتلف في الأمانة فقيل: إنها مضمونة في الديْن؛ وقيل:لاء قال: 
وعندي أنه قيل لو مات رحل وصح عليه بييّنة أن زيداً التمنه على ألف درهم؛ 
ثبتت عليه في ماله عند القائل إنّها مضمونةء فقيل: قبل الدين؛ وقيل: مثله؛ وقيل: 
بعده» وقيل: و" عند القائل إننّها ليست مضمونة: لا يلحق صاحبها ورثة الأمين 
بشي ولو صحٌ ذلك ينت ما لم تصحّ بعينهاء ومن رفع مع رجحل تمراً ثم أتاه 
فأخرج له منه وسلّه إليه ولم يعرف أنّه منه» قال ابن أحمد: لا ييرأ بذلك. 

أبو سعيد: من ائتمن رجلاً على حب فوضعه فيما يضع فيه متاعه فأذن لمن 
دخل بيته ليأخذ متاعاً له منه وهو مهم بالسرقة فأخذ من الحب» فعليه ضمان ما 
أخذء لا مكانة من أمانته خائتا» ولا جوز له أن يخاطر بهاء. 

ابن بركة: من عنده أمانة بار فأخذه بالخراج فدفعها إليه فيه قيل فإننّه يبرأ 
متها. 

فال 

من دفع إلى رجحل دراهم يخلطها في دراهمه وعنده أن ذلك أحرز ها من إفرادها 
فضاع الكل فقيل: نها وقيل: صارت مع دراهمه شركة فضاع المشترك. 
ومن دفع إلى رجحل وديعة» و وکل رجلاً قي قبض ماله» وغاب عن مصره» وطلب ما 
سلّمه الموكل إلى الرحل من الأمانةء فهل له أخذها منه» قال: لاء لاحتمال أننّها 
ملكه: وأنتها وديعته» فإذا احتمل فلا يدفعها إلیه» لأنّه إنما وكله في قبض ماله» فإذا 
مات الغائب دفعها إلى وارثهء لأنّه الدافع لها إليهء حتى تعلم انلها لغيره» وإن جعل 
عند غيبته وكيله في قبض ماله وأمانته جاز الأمين دفعها إليه. 

ومن اشترى بأمانته مالا فقيل: الشراء فاسد» وقيل: هو لصاحب الأمانة؛ وقيل: 
إن اشترى لنفسه وحسبها على نفسه قرضاً فالشراء له وعليه ضمانهاء وقد مر ذلك. 


5 -ب: - «وقيل و». 
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أبو عشمان: من ضارب همال يتيمٍ ضمن الخسارة والربح لليتيم. 

ابن جعفر: من اتجر بعال يتيم أو رجحل أو بلقطةء ثم أدرك أو جاء صاحبهاء فما 
أحبً إلا أن يعطيه المال وربحه» وإن أشهد بالضمان عليه» كان الربح له» وإن اشترى 
بڌلك مالا فلريّه أحذه أو دراهمة» إلا إن اشترى لنفسه فافتزضهاء وإن اتجر بها ثةً 
جاء ربّها وصار الكل إليه فله عناؤه إن ربح» وقيل: لا شيغ له» ومن اقترض من أمانته 
شيا فتلف لم يضمن إلا ما أحذ » فإن لم يردّها فيها حتّى تخلص منها إلى ربّهاء فعاد 
ردّها إليه ثانية فله رده فيهاء لأنّه تخلص من ضمانها إليهء ثم استأمنه عليها ثانيت وإن 
رد فيها مثله» من غير أن يقبضه ريّهاء وتلف البدل لم ير الأمين لأنه إذا لم يقبضه لم 
ينتقل على ملك الأمين وملك ريّها ضمان عليه ف ذمّتهء لا يبرا منه إلا بقبض منه» أو 
من وكيلة أو وارثه إن مات للإجماع على أن المدين إذا أفرد من ماله قدر ما عليه 
وجعله رب ثمّ تلفء لم تبرأ ذمّته منه حتى يصل ربّهء ولیس إفراده بعض ماله موجباً 
براءتها. 

قو 

أجمعوا على أن الوديعة إذا كانت دراهم واختلطت بغيرهاء أو خلطها غير 
المودع فلا يضمنها المودع إن تلفت فإذا حلطها هو في جنسها فقيل: يضمن؛ وقيل: 
لاء وإن خلطها في غيره ما لا يتميّر ضمن» وقيل: إن خلطها فيما لا يعجرا إلا بقسمة. 

ومن عنده دراهم الأمانة ففتحها ليزن منها شيئاً ليقترضه ثم ندم فردَّها وسدها 
كما كانت فتلفت ضمنها إن وزنها على تلك النية؛ وقيل: ولو لم يزنها؛ وإن فتحها 
وقبض منها على شيء أو لم يزنه ثمّ ندم فردّها فتلفت فقيل: يضمنها؛ وقيل: لا حتّى 
حول منها شيئاً. وكذا في اللقطة. وقيل: إذا دسسّها ضمنها؛ وقيل: لا حتّى يزيلها من 
موضعها أو يقبضها ومن عنده الأمانة فكان يتنقّلها في المنزل ثُمّ تلفت؛ فإن أراد بذلك 
إحرازها أو احتياجه إلى منزله فوضعها في مأمن منه اتير أن لا يضمنها ومن عنده 
دراهم أمانة فاقتزض منها شيئاً ثم رده فيها ثم ذهب الكل قال أبو عبيدة والربيع 


۹۲ 


وابن محمبوب وأبو المؤثر: يضمن ما افزض كما هو وهو المخمارء وقال أبو نوح: 

3 . ف ع 3 
الكل لأنّه متعد وبعض يشدّد ني فتح الأمانة وإظهارها بلا إذن ريّها. وقال عزّان 
فيه: إن اقترضها ضمن؛ وإن أقرضه غيره فردّها عليه ثم ردّها في موضعها فلا يضمن. 

ومن بعث مع رحل بضاعة ليبيعها له ففعل وقبض الثمن ودراهم البلد الذي باع 
فيه أردق. من تقد يلقم قاقوضته عتقعة لصحيه وأقهيه عضا سه ولايتري كيه 
ثم حرج إلى بلده فلقيه [81/5] اللصوص فسابوه فإذا حسبها على تفسه() لزمه 
غرمها. 

وسئل أبو الحسن عمَّن بيده رهن أو أمانة فطلبه حبار لا يمتنع منه إليهاء هل 
يسعه أن يسلّم ذلك إليه ولا يضمنه. قال: لا؛ قيل له: فإن طلبه أن يفتح له بابه إن لم 
يسلّمها إليه ففتحه له فأخذها بيده ؟ قال: يضمن أيضاً؛ قيل له: فإن فتح له الخارج لا 
الداخل فكسره امار أو فتحه فأخذها ؟ قال: يضمن أيضاً؛ قيل له: فإذالم يعلم أنه 
يأحذها ففتح له البابين فأخذها؟ قال: لا يضمنها؛ قيل له:؛ فإن فتحه الخارحي فلم 
يعلم ما يريد إلا الداخل ثم علم بعد أن دخل هل يضمن ؟ قال: لا أيضاً؛ قيل له: فإن 
قال بعد أن دحل إلى الحائط والداخل مفتوح أنه يأحذ الأمانة هل عليه أن يغلقه ؟ 
قال: نعم فإن لم يغلقه فلا يضمنها؛ وإن فتح له غيره فأخذ الرهن ذهب با فيه ولا 
عليه. 


تحنل 
من بيده أمانة ولقطة فضاعتا منه ثم وجدهما بيد رجلء فهو خصيم له في 
الأمانة حتى يأخذها ريّهاء لا في اللقطة لأننّه ھار سكف مايه 
وقيل: إنْه يضمنها إذا ضاعت من يده. قال أبو سغيد: وعلية فيكون لة خحصيما فيها 


لضا رک سرزة عون يد كلها نها عدد سارقها قهل يكرن له یی ق آم 


۷ - ب: + «قرضاً». 


۹۲ 


لا قولان. وقيل ني الأمانة إذا سرقت من الأمين ثم ظهرت إننّه ليس عليه مطالبتها 
وإنما هو على صاحبها. 

أبو الحسن: الأمين خصم فيها اتفاقاًء ومن عنده أمانة وجه بها إلى ربّها مع ثقة 
فتلفت منه في الطريق بغصب أو سرق وقد وحّه بها إليه برايه لا يإذن ريّها ولا بأمره 
اھا فاا يمتها ال إن وبكه يها على عظر. 

ومن طلب إليه غريب لا يعرفه ولا بلدّه أن يضع عنده أمانة وخاف إن مات 
الغريب أن يعسّر عليه الخلاص منهاء فهل إحرازها له أفضل له أو تركها لأننّه أسلم 
له؟ قال ابن الحسن: إذا صدقت نيته في إحرازها له لله طالبا فيه التواب وصح اعتقادها 
في أدائها وترك الخيانة فيها فله الثواب منذ قبضها إلى أن يؤدّيهاء لأنّ امحافظة عليها من 
أعمال الحسنات» وإن تركها خوفاً من الله مع صدقة أن لا يقوم بها لما علم من ضعفه 
عن أدائها؛ فإن أخذها فمأجور؛ وإن تركها فمعذور والله بعباده خبير بصيرء والمودع 
عنده مغصوب أن يمتنع من حفظه وعليه أن لا يعين صاحبه على باطله. 

وإن نسي شيئا على حصير تاجر فأراد أن يرفع حصيره ولم يرحع إلى الشيء 
صاحبه: فاه لا يجوز له أن يأخذه ويدع ما عليه ف دکانه حيث لا يأمن عليه؛ وإن 
ت ركه وضاع ضمنه» لا إن أخذه محتسباً فضاع بلا تضيبع منه» أودلّه عليه ثقة فأخذه 
كذلك وضمن إن دل عليه غير ثقة. 

ومن ائتمن على دراهم فوضعها في فيه إلى أن يبلغ ما يحرزها فيه فتلفت فإنگه في 
الحكم قد عرّضها للتلف لا عند الله إن كان يأمن عليها كماله لما يصرفه من نفسهء 
وكذا إن قبضها في كفه تى يبلغه فنسيها فتلفت أو وضع في يابه الصرّة الكبيرة من 
المائة فأكثر. 

قصل 

من دفع إلى رجل أمانة فقال له: إنها لفلانء ثم أتاه فلانٌ فطلبه فيهاء فذهب إلى 

دافعها له فأخبره بطلبه اء فتقدّم عليه إن لم يسلّمها إليه. قال ابن الحسن: إل الموتمن 
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شاهد على الواضع له عنده عا قر به لفلان» فإذا قال له: لا تسلّمه(8) إليه أعلمه أنه 
أقدٌ لك عندي بكذا وتقدم علي أن لا أسلّمه إليك؛ فإذا أردت مطالبعه كنت شاهداً 
لك عليه» لا يدفعه إليه فإذا قال له إنله لفلان لأسلّمه إليهء فإن سلّمه إليه ورجع 
بطالبه خلا کی لهاحليت :إلا إن کائت له سه توحب اکم في خللقة إن قال: هذا 
لفلان ثم ليس له» وإنّما هو لي وقد كذبت» فهو شاهد عليه أيضاً تما أقرٌ إذا رفع إلى 
الحاكم واحتج آنه لم يقرء والآخر أنّه سلّمه لفلان يإقراره» فهناك يحكم عليه بغرم ما 
سلّم بعد يمين المتكر للإقرار. 


4- ب: «تسلمها». 


الباب التالت 


في خالاص الأمين؛ والريول؛ والدافع 


فمن أودع رحلا تمراً وقال له إذا أتاك رسولي بعلامة مني فأعطه ذلك التمر 
وغرّفة بها فأناه بها وسلّمه إليه» ثم قال: ما أرسلنه؛ فلا ضمان على الأمين إذا دقع ما 
أمر بهء إلا أنه يعرفه الرسول من هو فيذهب إليه في طلب ثمره منه إن عرفه وإلاً فلا 
شيء عليه إلا إن استخانه فيحلفه انه دفعه بعلامته إلى من جاء له بها وما خانه في 
فإن لم تكن بينهما علامة فأتاه بكتاب فدفع إليه فالخطأ مضمون وقد دفع بلا صحَّة 
رکه ولديرا 5ة عاذ الرسررك قد ع واناد خط حساجي الأنافة أو انين 
معروف بشهود فحينعذ يبرا منهاء فإن لم يكن كتابٌ والرسول مقر أنه أحذها ودفعها 
إلى ريّها وأنكرء فعلى الرسول اليمين إن كان رب [/81/1] الأمانة أمر الأمين أن 
يدفعها إليه ولآ.ضماة عليهة وإن أرسل ثقة عنده :يلا أمر ريّها:فقال إنه سَلّمها إلبه 
وقال هو لم تصله» فعلى الرسول اليمين لأنّه أمين» وكذا على رب الأمانة ما وصلتهء 
فإذا حلفا للأمين حيف عليه ضمانهاء لا إن ادّعى هو والرسول أنّها ضاعت من يده 


ويخلفهما إن استخانهماء فإن أرسل إليه رسولاً أن يدفعها إليه ففعل ثم اذى أننّها لم 
تصلةء والرسول أنه سلم فعليه يمين؛ لا على الأمين. 

أبو الحواري: من له أمانة عند رحل وقال له: كل من أتاك يرقعة مني قسلمها 
إليه» فأتاه رجحل بها فدفعها إليهء ثم قال: ما أعطيتي» وقال الأمين: أعطيتك ذلك أو 
شيئاً منه قبل قوله مع ينه» ولا ضمان عليه» فإن كان للذي بيده الرفعة حقٌّ على وف 
الأمانة وكتب له به فقيل: إن الأمين ما دفع إليّ شيء وقال هو: إته دفع إليه ما 
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فان إن كانت عع نة بذك رئ وإلا وطلب .هما رب الأنائنة ايق 
كانت له عليهما. 

ابن المسبح: من دفع أمانة بكتاب أو علامة ضمنها حتى يقر ريه أنه كتب أو 
جعل له علامةء وإن قال له لا تدفعها إلى أحد حتى آتيك ضمن أيضاً حتى يقر بذلك 
ويقبل قوله مع يمينه(* 2١‏ في كمّيتها. غيره: إن قال له لا تدفعها وجعل له علامة جاز 
له دفعهاء وإن أنكر القبض منه» وأفرٌ رها أنّه كتب إلية أو جعل له علامة يقبضها 
به قبل قول الأمين إننّه دفعها وما خانه فيها. 

قعل 

إن مات مستودع فأتى بعض ورثته إلى المود ع يطلب حصّته من الوديعةء فليس 
له أن يدفع شيئاً منها إلا بحضرة الكلّ أو وكلائهم أو بإذنهم؛ وإن دفع له بدون ذلك 
ضبن ركذا القايض ع يصلوا جیا إلى حقوقهن: بوقيل: ۵ أن يسلم إل كل ابه 
إن كانت مكيلا أو موزونا. 

أبو سعيد: إن مات مستودع عند رجحل جراب تمر وخلّف أيتاما مع أَمّهِم ولا 
وصي لحم ولا وكيل واحتاحوا إلى تمرهم ولا فريضة هم وأراد الرجل الخلاص منه 
قال: فإن أمنت على ما يسلّم إليها إن تعدّل فيه» وتوصل كلا إلى حقه» فذلك وجه 
من الخلاص» وإِلاً فلا نأمر بدقع مال يتيم إلى غير أمين إلا إن استحقه بفريضة عند 
حاكم أو جماعة وإلاً فالله أولى بالقدرء وإن عام الرجل أو قدم هم من يعرم 
على يرصل کا إل حقه والعلال فهر وج ايا منه: 


٩‏ - ب: «عند». 
٠‏ ب: «مینها». 


١لدب:‏ = وطم». 
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ابن بركة: من و كله رحلا يقبض لما وذيعة ثم جاء أخدهما ليقيبض متابه» 
فقال الأكثر مما ليس للأمين أن يدفعه إليهء لأنّه لا يصير إليه إلا بعد قسمة» وليس له 
قسمها من غير أن يو كَل فيهاء وقيل: له أن يدفعه إليه» ولا يمنعه منه» ولا يجيز له أبو 
حنيفة قسم الأمانة» ويضمنه إذا فعل» ويسقطه عنه صاحباه كداوود. 

ومن عنده أمانات لأناس فأخذوها وبقي منها بعض لا يدري لمن هو وقد صح 
اه منهاء فهو يحاله؛ فإن رجى ف بيعه الوفور على ربّه فعل واختير له أن يقوم فيه 
بأبلغ ما يرجو فيه صلاحه؛ وقيل في مثل هذا إنمّه كاللقطة» ولا يعرف ما لا علامة 
فيه. 

أبو سعيد: من عنده أمانة فسرقها رحل علمه فأتلفهاء ثم تاب وطلب إليه أن 
يدفع إليه قيمتهاء فليس له أن يقبلها منه» لأننّه ليس بخصم في القيمة» ويسعه أن لا 
يقبضهاء وعليه أن يتخلّص منها إلى من نسبها إليه الأمين» وإنما هو خصم في أمانته 
إذا وجدها بعينها. 

ابن بركة: من عنده أمانات من الدراهم أو غيرهاء ثم وحد في خزاتته يعض 
ذلك ولا يدري لمن هوء فإن كانت في معروف له أو لأناس» وقد أمكن أن يكون 
ذلك له» فلا بأس عليه فيه ون علم أن له مثله وأنّه لم يجعل هناك شيئاً لهء وإنما 
جعل الوعاء أو الموضع للأمانات تديّر فيهاء فإن تت کل لريّهاء فتصدّق به جاز لهء 
وإن بان له اه من أحد العلامات جعله حيث بان له» لأنّه ريّما كانت له علامة» أو 
من انخراق الصرّة أو نحو ذلك. 

فصل 

من وضع عنده رجحل متاعاً ثم لم يدر أين ذهب ولا عرف اسمه؛ قال أبو عبد 
الله: يمسكه سنةء ثم يتصدّق ب فإن جاء صاحبه خيّره في الأحر أو في الغرم؛ وإن 
استودع محتضر رحلا دراهم وقال له ادقعها إلى الفقراء لا إلى ولدي إذا مسن فلا 


يجوز له دفعها إليهم إلا إن أوصى بها إليهم فتخرج له من ثلثه. 


۹۸ 


وإن مات مستودع دراهم عند رحل وترك ورثته. فإنما يدفعها إليهم كما ميٌ 

ون كان عليه دین» فالمال له عند الأكثرء فإن كان له رصي في قضائه دفعها إليهء وإلاً 
و 

فقيل: يدفعها فیه» وقيل: لا لأنّه لیس" بوصي ولا وارث. ومن عليه دين وعنده 

أمانة ليّت وعرف بدين عليه ولا بيّنة لربّه غيره» فله أن يقضي ما عليه أو عنده فيه 


ولو لم يوص به. 


7 ب - «ليش» وهو خطا. 


۹۹ 


الباب الرابع 


فيين اؤ على أمانة غيره؛ وفي الإقرار بالأمانة 

فمن أمن رحلاً دراهم وقال له: هي لبنت ابنء فذهب عنه زماناً ثم أرسل إليه 
رسولاً أن يعطيها بعضها فأبي, ثم أناه بنفسه فقال: إتما هي لي لا اء فأخذ منها ما 
شاء وترك الباقي عنده ومات وطلبها ورثته» ولم يعرف الأمين أنّها للميّت أو للبست» 
قال هي ها ولا يجوز إنكاره بعد إقراره» ولا يضمن ما قبض من يده [9۷۸] منهاء 
لأسّه حير في دفعها إليه أو إليها. 

ومن أودع رخلاً وديعة وقال هي لزيد عنديء فله في الحكم أن يسلمها اليه أو 
إلى زيد؛ وقيل: يجمعهما ثم يدفعها إلى من أودعها عنده بحضرة المقر له ويكون 
شاهداً له عليه وإن مات المقَرٌ دفعها للمقرٌ له» كعكسهء وإن قال له: هذه الوديعة 
أرسلئ بها زيد إليك دفعها الأمين إلى زيد. 

ومن دفع إلى رجحل شيئاً وقال له إنه لفلان فأتاه فلاه يطلبه فيه» قال أبو الحسن: 
إن خضر الدافع جمعهما عسى آذ يكون له حقٌ في الأمانقه وإن مات أو غاب» وقد 
قر بها لفلان سلمها إليهء وإن ا إليه لا بإذن الدافع وهو غير غائب» وأنكر انه 
قر كلف الأمين البيّنةء وإلاً حلّفه؛ وغرمها واستردّها من فلان. 

ومن وضع عند رجحل شيعا فقال له إنه لفلان أو لقطة أو سرقة وقبضه» قال أبو 
الحسن: إذا علم صدق القائل فله رده عليهء أو التخلّص منه» وإن أقرّ عنده بالسرقة 
لأحدٍ جمع بينهما(17) وسلّمها له. فإن غاب أو مات ولم يقدر على الخلاص إليه ردّها 
لمن سلّمها إليه. وأمره بالتقوى والخلاص منهاء ويردٌ اللقطة إليهء ويأمره بما يلزمه فيهاء 


۳ - ب: «هعهما». 


ا 


أو بأن يأذن له في إنفاذها على جائز له. ومن دفع إلى رجحل شيئاً وقال له إِنّهِ ليتيم ثم 
أتاه يطلبه فليس له أن يسلمه إليه» كان إقراره بعد أن جعله عنده أو في حينه» وإن 
تلف بلا خيانة منه ولا تقصيرء لم يلزمه ضمانه» إذا أراد أن يسلّمه على جائز له من 
أمر اليتيم. 

أبو سعيد: قيل له دفعه إلى الدافع له على رد الأمانة على الاستحقاق لهء وإنما 
يسلّم إلى اليد ال أعطتهء وقال فيمن بيده أمانة لرجل وأقر بها لغيره أذ له أن يردها 
إلى من اؤتمن عليها إلى أن يضمنهاء فإن ضمنها لم يكن له أن يسلمها إلى المقر بهاء 
فإن كان الذي بيده ميراثاً له أو دين أو رأس مال فار به لغيره» فقيل: يدفعه إلى المقرّ 
له به وقيل: إلى الوارث» ومن حعل عند رحل حبًا أمانة ولم يقل إنّهِ له ثم أتاه آخر 
فقال له إل ريّه أوصاني أن آخذ منه جريباً فدفعه إليه» ثمّ أنكر ريه فقال إنه لفلان 
الأعجم وليس لي» فهل يكون عير في تسليم الجريب إلى من سلّمه إليه أو إلى الأعجم 
لأنّه تلف وضمنه ؟ اختير أنه إذا لم يدّع أنّه له حين جعله أو بعده قبل تلفه ثم أقرَّ 
قد واف قلا يكون کر افيه وأكه يضمن :ذلك للم له ب انه وان فاه 
الشيء بعينه فأقرٌ به لغيره أشبه أن يكون فيه خبراً في دفعه للمقرٌ أو للمقرّ له؛ ومن 
وصل إلى رجحل بدراهم وقال إتها لفلان اليتيم فاقبضها مني فأبى» وقال له: إن 
أعجبك المنزل فاجعلها فيه. ثم دقنها فيهء ثم قال له: إنها لي لا لليتيم ولم يستودعه 
إياهاء وطلبه أن يعطيه(؟ 2١‏ منها شيئاً فدفعه إليه ثمّ مات هو واليتيم فلا ضمان عليه 
فيما دفع إليه» والباقي يدفعه لوارث اليتيم كما مرّ. 


فصل 
من جعل عنده اثنان أمانة فغاب أحدهما وجاءه الآخر يطلبهاء فلا يدفعها إليه 


5 ويد a e a E‏ 5 8 
حتى يحضرا معا أو تصح له» أو أنه أمره بقبض حصته» وإن وضع صي أو عبد شيعا 


۴٤‏ - ب: «يعطي». 


في منزل رحل» فان وضعه فيه برأيه فليس له أن يسلّمه إلا بإذن الأب أو السيّده وإلاّ 
فلا يمنعه من أخذه إن أراده» ولا يأذن له فيه» ولا يلزمه للأب أو للسيد خلاص منه. 


أبو الحسن: إن رهن عبد رهناء أو وضع أمانة عند تاجرء فإن وضع ذلك برأيه» 
ولم يتعرض له التاحر ولا ارتهنه منه وضاع لم يلزمهء وما وضعه بلا رأي القاحر ولو 
فتح له لم يلزمه. إن لم يتعرّض له. 

وإن وضع زجي عند رجحل حراباً من تمر ومات ولا يعرفه حرًا أو مملوكاً ولا 
بلده» وقال الناس: إننّه من قرية كذا بلا صحَّة ولا إقرار من الزنحيء قال أبو 
الحواري: إذا لم يصح له وارث ولا رحم فرق التمر في جنسه من بلد مات فيه وهو 
حر حتى يصح أنه ملوك فإذا صم ولم يعرف مولاه فرق على فقراء البلد. 

وسئل أبو سعيد عن نون وضع شيئاً في مال رحل أو منزله» ولم يقبله منه» 
ومر امحنون وتر كه» فقال: قيل يلزمه حفظه» ويكون أمانة عنده» وقيل: إذا لم يتعرّض 
له فهو عنده كاللقطة إذا أخذها احتسابا لريّها أثيب» وإن تركها خوفا من الضمان 
وسعه» ون وضعه في بابه وهو مغلق لم جز له أن يفتحه له إن عرف بتضييع ماله» ولا 
يعان عليه فإن فعل ضمن؛ وإن فتحه لحاجته هو لا للمجنون فلا ضمان عليه إن أحذ 
ابجنون ماله 

ومن أودع محنوناً أو عبداً أو صبياً مالا فأتلفه» قال أبو حنيفة: لا ضمان على 
العبد حتى يعتق» وضمّنه يعقوب كالصبيء ومن دفع إليه عبد ما لا يأتمنه عليه ثم طليه 
هو أو سيّده» فله دفعه لطالبه منهماء ويسلّم قيل إلى اليتيم ما قبضه منه» لأنّ قابضه لم 
تضهنه ل وإنكا الجذو هته ويتقعه إت ري اة جى غيره على اة مه أو دين» 
أو من قبل أمانة لأببه أو دين استحقه اليتيم فهذا لا يدفعه إليه إلا إن جعله في 
مصالحه. أو يدفعه إلى وصيّه أو وكيله» أو يفرض له فريضة على الخلاص. وقيل: لا 
يجوز دفعه إلى اليتيم على وجه الخلاصء لأنّه ليس كحجّة فيه على نفسه في قبض ولا 
دفع» وكذا فيما أشبه هذاء وأمّا إن أذن له بدحول بيته إن استأذنه أن يجعل أمانته 


عنده ولم يقبضها منى ثم أراد أحذها فأذن له في الدحولء ولم يأمره ولم ينهه» وم 


يقبض وم يدفع» فذلك جائز له إذا أراد فيه صلاحاً له وبراءة من أمره خوفا من 
التباعة» وكان صلاحاً له. 


الباب الخاسس 


في [01/4] بيع الأمانة إذا ضيف تلفرا 


وسئل عن خائف على أمانته الضرء هل له أو عليه أن يبيعهاء فأحيب بأنّ بعضاً 
لا يجيز له بيعهاء بل يدعها ماهاء وبعض خميّره فيه على اعتقاد الضمان لأصلها لا 
لثمنها؛ وحفظ أبو صفرة في ثوبين أوصت بهما امرأة من بعيد وخاف من كانا عتده 
تاكلهما ؟ أن يبيعهما خيرء وضمن إن تلف غتهما. قال أبو عبد الله: لا يازمه 
الضمان إن كان ا وأحازه أبو الحسن إن كان أصلح» ولا ضمان عليه إن تلف 
الثمن بعد قبضه. 

أبو المؤثر: من بيده حب لغائب حرم منه استودعه إياف فخاف تلفه» فباعه 
احتساباً له» وقبض ثمنه: فله إذا قدّم مثل حبّه أو منه» وكذا الوارث: إلا إن قم ولم 
يخ فمات» فليس لوارثه ما له من الخيار» وقيل: إن باعه كذلك فلا ضمان عليه. 
وللغائب ثمنه لا الخيار؛ ومن عنده حب أو غيره أمانة فباعه» ثُمّ علم أنه أخظأ فيه 
وأعاد بثمنه مكانه مثله» فقيل: لبى قلاق عد سن ل دة ركه ولرمه الشات 
لأنّهِ عير في ذلك. 

ومن عنده أمانة فخحاف تلفها من ذاتهاء قال ابن سعيد: عليه عند بعض أن 
يبيعها ويكون ثمنها عنده أمانة» وإن تركها ضمنهاء وقيل: لاء وقيل: إن باعها ولو 
حاف تلفها ضمنهاء وإن تركها؛ ولو ضاعت لم يضمنها. ومن ائتمنه رحل بأمانة ثم 
غاب حيث لا يعرف أومات ولم يعرف له وارث» وخاف عليها أن تضيع» فقيل: إذا 
باعها ضمن, وقيل: هو مير إذا كان بيعها صلاحهاء وتركها ضياعهاء وقيل: ليس له 
تركها. 


وني الأثر: ومن أودع عند رحل ترا أمانة» ثم قال الرحل: إِنّه قد ضعف 
وتلاشى فباع من باقيه بثلاثة دراه فهو مصدّقء فان استخانه صاحبه حلّفه ثم هو 
عير في أذ الثمن أو مثل الباقي من الثمرء إلا إن باعه بحاكم أو فتوى عا فليس له 


إلا منه ويعينه. 


الات السا 


ولا يضمن العارية مستعيرها إذا لم يضيّعهاء ولم يعرها غيره: ولا استعملها في 
غير ما استعارها له إن عينه» وإلاً وقد استعارها لينتفع بها فاستعملها بغير(1°) ما 
يستعمل به مثلها» ضمنها إن تلفت. 

ومن استعار عسبحاة اليرضم يه قهل لله أن يسلمها إلى أحيرة أو مين ذا 
هارا أو استأحره فضاع ذلك ؟ قال النخيلي: إن كان ممن لا يعمل بيده وعلم المعير 
أو الموجز ذلك فلا يلزمه ضمانء وقد جرت العادة بذلك في المسحاة والدابة وغيرهما 
ما يعار بين الناس» فإذا شرط عليه البعير ردّها لزمه الضمان عند الأكثر إن تلفت بيده 
قبل ردهاء وقيل: لا ولو شرطه إذ هي في الأصل لا ضمان فيها. 

والشرط لايثبت قياسا على الأمانة» والرّاعي والمضارب إذا شرط عليهم فإننّه لا 
يلزمهم ولا تضمن العارية كغيرها إلا بالتعدّي فيها. 

ومن أعطى رجلا وبا وشرط عليه عشرين درهما إن لم یرده» قال موسى: 
لزمته إن لم يرده؛ وإن ردها المستعير مع من أتاه بها من ربُهاء أومع ثقة فضاعت» فلا 
يضمنها إن لم يحدث فيها الثقة حدثا كركوب. ومن استعار من رجحل شيا فأرسله إليه 
مع رسولء ثم مات أو غابء وأراد المستعير الخلاص منه» فإن سلمه إلى الرسول 
بريء» وعلى الرسول الخلاص منه إلى ريّه. ومن طليه إلى رجحل شيئا ليرهنه فأعاره 
إياهء فأرهنه فتلف من يد المرتهن فعلى المستعير قيمته. 


5 کے 


وتبطل العارية بموت المعيرء وترجع إلى وارثه» إلا إن كانت كساقية زرعٌ عليها 
المستعير» أو دابة استعارها إلى معروف أو وقت أو نحو ذلك فإنگها تبت إليهء أو 
انقضاء الزراعة» إذ لا رجعة للمعير عليه في ذلك ووارثه مثله» وكره للمرء أن يعير 
أحداً ما يتقرّى به على المعصية» فإن أعاره عارفا به فتلف فلا يضمنه إلا إن ضيّعه أو 
تعدّى فيه؛ وإن أعار المستعير غيره ما استعاره فتلف أو نقص ضمن» فإن تلص من 
الضمان بالأداء فليس عليه أن يخير المعير بذلك: وإن استحلّه منه» فعليه أن يعلمه أنه 
و کا 

ومن أعار رجلا سلاحاً فعزم له عبد أو عدو فضرب به فانكسرء فإن أعاره 
ليضرب به ما عرض له فلا غرم علیه» وإن لم يذكر له ذلك فعرض له عدو فضربه أر 
رم ب قلا يقرمه رطا ق الكاسرء وان رمن بيه عرضاً أو ماغرض لله من غ یر عدر 
فعليه غرمه» إلا إن شرط على المعير أن يصنع به ما شاء وهو رأي أبي عبد الله. 

ومن استعار من رجحل ترساً وخخرج مع الإمام في الحرب» فانهزم العسكر وصرع 
هوء فوقع منه الرس فتركهاء فإن قدر على أخذها ضمنهاء وإلاً وقد غلب وحاف 
الموت فلا. 

فل 

إن استعارت امرأة حلياً من قوم فجعلته لبنتها فذهبء وقالت إِنْها استعارته 
لتجعله عليها وأنكرواء فإنّها تضمنه إن لم تين انها أعلمتهم بذلك وتحلفهم إن لم 
تحد بيّنة وإن ردُوا إليها اليمين» فإن حلفت وإلاً غرمت» وإن استعارته على ذلك 
فعلقته على غيرها ضمنت أيضاًء وإن لم تشتزط تعليقه على بنتهاء ولم يشتزط واصليها 
ردّهء ولا ضمانه لم ]٥۸۰[‏ يلزمهاء وكذا إن تلف منهاء وقد قالت تعلقه عليهاء إلا 
إن جعلته في مخوف عليه إن كانت بنتها في ما لا يصلح لها أن تعلقه فيه» لخفتها 
واضطرابها وسوء مداخلها. 


وقيل: إِنْ("١)‏ من استعار شيئاً وسمّاه عارية» واستعملة دا يستعمل ينه شائلاً 
يضمنه. إلاّ إن خالف أو حمله فوق طاقته» وقيل: لا يستعمله حتّى يسمّي لريّه العمل» 
رلا عر له استعباله ,وضمن إن قعل لمال آل يعيزه إياه ولا تحنل رلااق 
سماه أمانة إلا بإذن ربّها اتفاقاء وإن استعارته امرأة لتلبسه في العيد فضاع لما لبسته 
فيه» فلا تضمنه إلا إن تعدّت فيه» وإن حبسته إلى الغد ضمنته» وإن ل تلبسه إلا كما 
شرطت» ثم أخرجته رده فضاع لم تضمنه» ولا بحبسه إلا إن منعته بعد طلبه. 

EY 

من أعار جاره حداراً يغمي عليه فمات» وأراد أن يغمي عليه ثائية بلا رأي 
وارثه» قال أبو سعيد: ليس له ذلك إلا به وكذا إن كان حيًا لا يغمي عليه ثانية إلا 
بإذنه» فإن قال له: اعطنيه لأغمي عليه فأذن له فهو عارية في الحكمء وكذا إن قال 
له: هبنيه أغم عليه حى يقول له وهبته لك فيكون حينعذ عطية» فإذا أغمى عليه وقد 
أحرزه» فإن قال له أعطيتكه تغمي عليه» فليس له أن يغمي عليه إلا مرّة وإن كان 
عارية وغمى عليه مرق ثُمَّ نقض غماءه» فلا يغمي عليه بعد إلاّ بإذنه» وكذا إن قال له 
أعطنيه أغمي عليه» فقال له أعطيتكه فغمي عليه» أو لم يقل له أغمي عليه اختار أيضا 
أنه إذا أحرزه على ذلك فهو عطية وإن أغمى عليه بلا إذنى ثم أعلمه. فأحله وأحاز 
له» فلا يلزمه أن يخرجه ولا أن يعلم وارثه إذا احتضرء إته جدار لحاره» وإن غمي عليه 
خوفاً أو ذعنا بعريش. 

ومن قال لحاره: احعل بحرى الميزاب على سطحكء وقال نعم فجعله ثم مات» 
فئيس لوارثه نقضه ما قام..فإذا زال فلا يجد تحدیده إلا بإذنه» وما ثبت الأول في عله 
فله تركه وإصلاح عيوبه بلا إذن الوارث» مالم يزل منه» إلا إن كان في إصلاحه زيادة 
الضرّ على رب السطح» وإن انخرق الميزاب إلى المنزل أو من الجدار» لم يكن له أن 
يصح كما اتبا ادق الواربةة الأكه:زال عنم مض ما كات فيه ولام قلس اله 


١‏ - ب: - ډان». 
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زيادته إلا بإذنه» وإن اختلف رب الميزاب ورب البقعة فيما يجعله فيه قبل قول ريّهاء 
وإن قامت بيّنة لمدّعي ثبوته في هذا الجدار ولم يعرف ربّه ولا من عليه المحرى أين 
كان الميزاب» ولا يدعي في غل فإذا لم تشهد البيّنة بانحرى بطلت شهادتهاء إلا إن 
عيبت محلّهء وإن شهدت انها رأت ميزاباً في هذا الجدارء وماؤه يجري إلى هذا 
الموضع» لم يثبت الحرى بهاء إلا تتجديد موضع الميزاب منه. 

ومن طلب إلى قوم مسقى في أرضهم» وزرع عليه وسقى شربتين أو ثلاثاء 
وغيّروا عليه وهدموا مسقاهء قال: وإذا زرع وأجرى الماء فيه فلا رجعة لهم عليه إلا 
إن كان عارية فلا جدون منعه أيضاً حتى يحصدء وإن فسد عليه» فقيل: إذا م جد 
غیره» فلهم عليه قيمته» إن كان عارية» وإلاّ ثبت لهم عليه بلا ثمن. 

ومن أغان :وجلا بقع فق فيا تا قارا ايراج قال فإذا يناه بسبب فله أن 
يأخذ من ريّها قيمته قائماً بلا أرضهء أو يخرجه منها ولا شيء له» ووجهه أنه تقوم 
العمارة مع أرضهاء ثم الأرض بدونهاء ثم ينظر الزائ عن قيمتها بلا بناء» وإن أعاروه 
أرضاً فزرعهاء ثم طلبوا قلع زرعه فلا يجدونه حتی يحصده إن كان حبّاء وإن كان ما 
زرع كنخل أو کرم ونحوهماء فله أن يأخذ قيمته قائماً بهاء أو يقطعه(۷. 

ومن أعطى رحلاً بيني في أرضه نقصة لجدار فبناهاء فلا يكون ذلك عطية 
لموضعها حتى يسمي له بها لموضعهاء وله أن يرحع فيه" إلى أن يقع الجدار أو 
النقصة إلا إن أعطاه أن يبنيها إلى أن يقع فله ذلك إلى أن يقع» ثم ليس له أن يرجع 
ولا على الباني تحويل النقصة قبل أن يطلبه رب الأرض» ولا للمعطي تخديدها إن 
رضت 4 ورش راا ماس لاسي لك شرا لياه يغامد کیو 
أن موروثه فعل ما لا يجوز له لأنّه أدركها كذلكء وإن علم أنّه أعطي ليب عارية» 


فلا يجدّدها إن وقعت إلا بإذن رب الأرض. 


۷ - ب: لعل «يقلعه» عرض يقطعه. 


۸ - ب: + «عليه» ويدو أله وهم. 


أفسل 

من استعار دابّه ليركبها إلى معلوم» فله ف التعارف أن يحمل عليها زاده وماءه 
ورجلك إلا إن عجش الممل»بهليس لهأت وم تاها لغير ما استعازهاء إن أحدتك 
منه» أو سخرت عليه» فعليه أن يطلبها إن رحي فكاكهاء مالم يخف ما يهلكه في 
نفسهاء وضمنها إن تركها قادرا على تحصيلهاء لا إن عجز عته. 

أبو صفرة: من استعار متاعاً جاز لك أن تستعيره منه؛ لأنك لا تدري ما رخص 
له فيه» فإذا عطبت غرمها الأرّلء وقيل: كلاهما إن علم أننّها عارية» وقيل: على 
الأول ضمانها إن كان ثقةء لا على الأخير. 

ومن استرهن في العارية رهناً وقبضه فضاع أو ضاعت» فلا ضمان على المرتهن» 
ولا على 9813 المستعيره إلا إن شرط المعير ردّها وضمانها؛ وإن أخذ الرهن بضمان 
ذهب تا فيه؛ وإن كان المرتهن صبياً أو عبداً فضا ع» فعلى المعير ضمانه لا عليهما في 
العاريةء ولو شترطه عَليهما العيرء إلا إن أرسلة في لف يلوم اللرسل لها 

أبو المؤثر: ليس لأحد أن يستعير من مستعير إلا إن كان ثقةء وقال إن المعير أذن 
له أن يعير. أبو عبد الله: يسعه إن كان ثقة. 

أبو سعيد: هل يجوز لأحد أن يستعير منه ما بيده إذا علمه عارية ؟ فقيل: يجوز 
عطاق زل لا مظلعاه وقيلة عور إن كان ةوزن الكباريها على قول متها لفت 
في عمله: فلا يضمنها عند المجيزء إذا لم يتعدّه وضمنها عند المانع مطلقاً؛ فمن ألزمه 
ضمانها ألزمه ردّها إلى صاحبها الأوّل» وإن بقيت سليمة فله ردّها إلى من شاء منهما. 

وإن باع المستعير ما استعاره فقد حكم موسى للمعير أن يأخذه من مشزيه 
ويرجع هو على البائع» فعابوا علي وقيل له: إن أبا الحرٌ يفي يبخلاف ذلك فلم 
يخالف هوسى» إلا أله لم يطب بذلك نفساًء وأتمّ غير موسى البيع» لان المعير أمنه 
ويرحع عليهء ويأخذ منه المثلء ولا سبيل له على المشتري. 


ولا 


أبو عبيدة والربيع: على المعير أن يكن منه المشتزي فيحاكمه» ثم له أن يأخذ 
متاعه» ويرجع المشتزي على المستعير؛ وأجاز هاشم بيعه» ويأخذ منه المعير ا مئل ). 

الشيخ عشمان: إن قدر المعير على أخذ متاعه من مشتريه» فلا يجده حتى يجمع 
بينه وبين البائع» فيختصما فيأخذه حینغل» وقيل: يفديه إن شای وإِلاً فلا يأخذه إا إن 

قصل 

من استعار عارية لمعروف فعمله ثم غيره» فعليه أحرة ما زاد عنه؛ وإن ضاع 
منها شیئ في عمل ما أعيرت له ثم عمل بها غيره فإذا لم يعد وعيبت من غير أن 
يحملهاء ما لم يحمل على مثلهاء فلا عليه إلا إن عيبت في استعماها في غير ما أعيرت 
له. 

ابن محمّد: من استعار دايّة لركوب أو حملء أو حديدة لعملء فطلب إلى رجحل 
بمسكها له» ليركب أو يحمل؛ أو قال له: ناولنيها لأعمل بها كذا؛ فهل له أن عسكها 
له» أو يناوها لهء إذا قال له إِنْه مستعيرها ؟ قال: نعم على هذه الصفة ولا ضمان 


عليه. 


ومن استعار جرّة ل ليطرحه فيهاء فلا رجعة لمعيرها عليه» حتى يحمض ويفرغ 
منها كالمعتاد» وكذا إن مات المعير وقد طرحه فيهاء فلا تنزع منه ولو كان وريثه 
يتيماء وعلى المستعير أن يسعى في إفراغهاء ولا يحبسها أكثر من المعتاد» ولا يعيد فيها 
ثانية إلا بإذن» ولا يدفعها بعد الفراغ إن كان الوارث يتيماً إليه - بل إلى وصيه أو 
وكيله -. 


5 ب: «مثله». 


وإن استعار دابّة لمعنى» فحمل عليها غيره» لم يجز له وضمن؛ فإن طلبها ليحمل 
عليها عشرين» فحمل ثلاثين لم يجزء وليس له أن يزيد حملاً على المحدودء وضمن إن 
زاد. 

وإن استعار سيفاء فقال له رجل أرنيه» فأبرز ماله فعطب» فإنمّه يضمنه؛ إلا إن 
أذن له أن يبرزه لمن ينظره ويقاتل به» وإنما يضمن إذا خالف؛ وإن قال: رده إلى غدة 
فردّه إليه في يومه فتلف» فلا يضمنه إل إن قال له: لا ترده اليرم فخالف» ففي ضمانه 
بهذا تدك لأنّه إنما رده إليه فيه» ليتخلّص منه شفقة عليه قال: ولا أراه يضمن إلا 
إن قال له: أحاف إن رددته اليوم» أذ منك أو مني» ولا تأتي به فيه فحيهذ 

ومن عنده كتب ومات» فقال رجحل لورثته - وفيهم أيتام -: أخرجوها لأنظر 
الذي لي منهاء فليس له أخذه في الحكى لأنلّه مدع لنفسه» ولو صدّقه البلّغْ أو 
غيرهم» أو كان من لا يدّعي باطلا؛ ولا تجوز إزالة مال الأيتام بلا حكي فإن قال: 
ضمّدرني الكتب إلى بلوغهم» أو حلفوني عليهاء وأخرج علامتهاء فليس له ذلك فيه 
إلا إن أقام على ذلاء بيّنة» أو قدر على أخذها حفية» فله ذلك ولو كانت عنده 
بيّنة» وليس للورثة أن يخرجوا الكتب عحضره» حتى يحضر ببينته عند الحاكم فيقيم 
للأيتام قائماً بحجّتهم: ثمّ يحكم له بهاء وليس للورثة دفع ذلك إليه بلا حكم. 


NY 


الباب السابع 


فى ال مرية 


وقد روي: «تهادوا تحابواء فإننّها تذهب الشحناء وتثبت المودّةء وتجلب 
السمع والبصر»؛ وقد قبلها صلّى الله عليه وسلّم وحلّت له إلا الصدقة» وحازت 
بين الجيران» والأرحام» والإخوان» والأجنبيين؛ فكل من أهديت إليه لصلة أو صدقة 
بطيب النفس» جازت له» لا إن كانت لرشوة أو لتقية(''. فإن شر الاس من يكرم 
مخافة شرّهء أو لإعانة على ظلم. 

ومن أهدى هدية ليكافى يأكثر منها لم يضاعف له عند الله أجرء وَإنْما تضاعف 
إن كانت قربة» وتأرّل قوله تعالى: «إومآ آتيتم مِنْ ربى...© الآيةء عن أعطى ليعطى 
أكثر. 

وجازت الهدية ولو بين بار وقاجن؛ وغي وفقيرء إذا قصد بها [۸۲] الل أو 
المكافأة بالإحسان .عثلها. 

ومن أهدى لسلطان يدافع شرّه .ماله جاز له. 

وخروج الهدية من يد المعطي هي - قيل - وصوهاء وقيل: قبضها وعليه الأكثر؛ 
رإن مات المهدئ إليه قبل أن يقبضها قهي لهديها واي ضمات حاملهاً حى يرقّها 
إليه. 

وإن أهدى فقير إلى غين» فله قبول هدیته» وندب له أن یکافیه» لأننّه لا يكاد 
يهدي له إلا تعضأ لمكفاءته: إل إن سبق يينهما التعارف» أو اطمأنت نفسه أنه لا 


٠‏ - ب: لاتقية». 
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يريد إلا الله وبعض كره هديته لغينء وألزمه مكافأتهء أو الإيصاء بها إن لم يكافيه في 
حياته؛ وقيل: للغنٍ أن يقبلها ويكافيه» أو يردّها؛ وبعض ألزمه القبول والمكافأة. قال 
حفيس: وذلك عندي من طريق حسن الخلق لا على الوحوب؛ وبعض كرهه ولم 
يوجب المكافاة عليه إلا قدبا. 

ومن أهدى هدية وف نيته أن يكافى بأكثر منها لم يجز له» فأوجب عليه بعض 
رد الزيادة عمًّا أهدى. ولم يوجبه بعض. 

ومن أهدى إلى عامل» فردٌَ عليه أفضل مما أهدى» جاز له إن لم يكن حرام 
ومن قبل الحدية ثمّ ظنها لغيره» فردّها على اهدي فلا رجعة له فيهاء وهي للمهدى 
إليه» لأنّه قد قبضها. 

وعن عمر بن العزيز: «كانت اهدية لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم هدية, 
وللأمراء بعده رشوة»» ولم يقبل هدية مشرك وقال: «من أسدى إليكم معروفاً 
فكافنوه. فإن لم تجدوا فأثنوا عليه خيراً. ومن سير هدية فقد كفرها». 

وجاز قبول هدية من عبد أو صبي» حتّى يعلم أنّها من عندهماء وقيل: لاه حتّى 
يقولا إنهما أرسلا بها؛ وقيل: لا يجوز إقرارهما بذلك؛ وقال الفضل: قد أهدينا إلى 
أهل الورع مع الخادم فقبلواء وقد عرفوه لنا؛ قلت: والأظهر الجواز مع سكون القلب» 
وظهور القرائن. 


الباب الثامن 


فى الصدقة 


وقد اقلق إن قوله صلی الله عليه وسل: «اليد العليا خير من (١')السفلى».‏ 
فقيل: العليا المعطية» والسفلى الممسكة عن الصدقة("۴)» وقيل: القابضة لها. 

أبو عبد الله: من تصدّق على رحل يال فلم يقبل؛ فإن أراد الله ترك الصدقة 
بحالهاء وإن كان فيه ثمرة فليحفظهاء فإن قبلها منیا إليهء وإن مات قبل القبول قبض 
لوارثه» ولا يدفعه إلى الفقراء. 

أبو الحواري: إن قاله أبو عبد الله قبل قوله ولم يصح عندنا ذلك» ونقول: إذا 
م يقبلها دفعها إليهم غيره» حدث الخلاف في القولين؛ فقيل: يتصدّق بها على غيره» 
وقيل: هي له ولا رجعة له فيها. 

ومن تصدّق على من لا تجوز له الصدقة؛ فليس بشيء عنديء أبو الحواري: 
وماله راجع إليهء أبو سعيد: من نوى أن يتصدّق على معلومين, فعليه إتمامه عند 
بعض» والصحيح أنه لا يلزمه حتى يدخل في العمل» وإن أمر بشيء وفصل من يده 
فهو ماله حتَّى يصل الفقرای وإن كان فصله منه تسليماً إليهم: أو إلى من يؤدّيه إليهمء 
فهر هم؛ وزال من ملكه. 

ومن قال لأحد: أعط فلات كنآ أو ادفعه إليه» أو سلّمه؛ِ ضمن له ما سلّمه إليه 


بأمره» إلا إن قال له: تصدّق عليه أو هب له أو نحوهما مما يودي معنى الصدقة؛ 


۱ - ب: + «اليد». 


۲ - ب: - «عن الصدقة». 
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فظن أنه يأمره على وجه الضمان, فذلك إلى العلماءء فما خرج ععناها فصدقة» وما 
خر ج بعناه فضمان. ولا ينفعه جهله. 

ومن وجه مع أحد ما يؤدّيه لفلان» وقال له: إنه له فأعطه إياه» فقد صار له؛ 

5 ل چ 

ومن طلب أحداء فحمل له حبا أو تمراء فلم يده فإن وصله بنفسه؛ فهو للطالب 
حتى یصله» وإن كان الحامل له غیره» فقيل: انه له أيضاً. 

ومن قضى حاجة أحدٍ لله فله ثوابه» ولو أكره نفسه على قضائها. 

وقح بال اين حاجة: فوعده ثم أحلف» فقيل: إنّه منافق إن لم يتب. 

ومن جمع لفقير دراهمء فلم يكنه أو لم يجدهء فإن شاء حبسها له وإن شاء 
ردّها على من قبضها منه» وإن غاب وأرادها له فسواءء وله أن يركها له أبداء 
ويوصي له بهاء أو يفرقها إن أيس منه. 

ومن أتى بصدقة إلى فقير» ففرغ بابه أو فتح» فطرحها في بيته» فإن كان لإدخال 
الإحسان إليه» جاز له» وله أخذها إذا وجدها ف بيته إن سكنت نفسه» ولا عليه في 

٤ 

تر کھا إن رابهاء وقيل: يسعه أخذ ما وجده فيه من حبء إن أمكن دخول أحدٍ به 
اليه ما لم يرتب أنه لغيره. 

ويوحد أن عمل السرٌ يضاعف على عمل العلانية بسبعين» وعكسه. ومعناه قال 
أبو سعيد: ما يتأسَّى به فيه فإظهاره أفضلء وسا الصدقة أفضل لقلّة التأسّي فيها إلا 
لموفق. أبو الحسن: من تصدّق بها أو بز کاة» ونفسه تأباهاء قهل يشفع بها ؟ قال: 
المؤمن ينتفع بفضل الله عليه» ونفسه طيّبة بهاء لأنسّه يعلم أن الله من عليه بهاء ولو 
عرضه الشيطان» ولا يقدر على القلوب» ولا يصلحها إلا الله سبحانه؛ والمنافق لا 
ينتفع بهاء إلا إن تاب» أو تعجّل له منفعتها في الدنياء لما يقال: لا يذهب عند الله 
إحسان المحسنين. ويصدّق ذلك ويكذبه النيات. 

أبو سعيد: من تصدّق بشيء لله ولو لازماء فلا جوز له انتفاع به إلا إن رده 
إليه بإرث أو شراءء لا بهبة أو نحوهاء وجوّز بأ وجهٍ رد إليه؛ ومن تصدّق على أحد 


1۱1١ 


عا عنده له» ولم يعلمه فهو ضامن له إلا إن كان يتيماً أو بحنوناء فاحتسب له به؛ 


ومن تصدّق على أحد بجزء من ماله أو دار كثلث أو ربع جاز له» ولو لم يقبضه. 


في اللقطة وتعريفها وما قيل فيبا 

ابن عباس: لا ترفعها من الأرض؛ وكذا ابن عمر» وقال: خيرها بشرّها 
كعكسه. وكره جابر أخذها من الطريق؛ وكان شريح عر بالدراهم فيها ويدعها؛ 
وأباح الشافعي أخذهاء قال: فمن التقطها فهلكت منه بلا تعد فلا يضمنهاء والقول 
قوله فيها مع يمينه [9۸۳] ؛ وروي: من وجدها فليشهد عليهاء ولا يكتمهاء ولا 
يغيّرهاء ولا يضيّعهاء فإن جاء صاحبهاء وإِلاً فاستبقوهاء وفي خبر: فأسمع بهاء فإن جاء 
وإلا فهو رزق"") ساقه الله إليك» وهذا إن كان فقيراً. 

وقال عمر وابن عباس وعائشة وابن المسيّب وابن حنبل في لقطة مكّة هي 
كغيرهاء وقيل: لا تحَلٌ البّةء ولا نهاية لإنشادها. واختلف في قوله صلّى الله عليه 
وسلّم: «إلاً لمنشدها»: فقيل: إلا مسمع بها يأخذها ليردّها لصاحبهاء وقيل غير 
ذلك؛ ونهى عن لقطة الحاج. 

الربيع: يكرهون أخذ كل لقطة؛ أبو سعيد: اختلف في موحودٍ ضائع؛ فقيل: 
تر كه أفضل» وقيل: أخذه » وقيل: واحب لحفظه لمن قدر عليه. ٠‏ 

أبو الحسن: على المسلم حفظ مال أخيه» ولا يدعه يضيع إن قدر عليه» وإن 
تر که ضمن» وقيل: لا حتى يرفعه» والأرّل أشبه» وإن أح النظر إليه فأبصره غيره 
فأخذه ضمن» إلا إن علم أنّها صارت إلى ريّهاء أو فرّقهاء أو كان ثقة؛ وإن رفعها ثم 
ردّها عكانهاء ولم يدل عليهاء فقيل: يضمنهاء وقيل: لاء إلا إن تغيب بها قدر مالو 
جاء صاحبها يطلبها لم يتجدهاء فحينئذ يضمنها اتفاقاً؛ وإن مسّها ولم يرقعها لم تلزمه 
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E‏ دولا فرزق». 


ويلزمه ما استعمله كحصير إن قعد عليه؛ وقال الشيخ: من أخذها لنفسه ضمنهاء ولو 
نوى ردّها لريّهاء وكذا من أخذها غافلاً. لأنّ الخطأ في المال لا يزيل الضمان, ولا 
يأثم إن لم يتعدّ؛ ومن أخذها ليحفظها على ربّهاء طإفما على المحسنين من سبيل؛ 
وإن ضاعت عند لاقطهاء فلا عليه إن أخذها على ذلك إلا إن تعدّى فيها. 

أبو الحسن: اختلف فيهاء فروي: عرّفها سنة» فإن جاءك مدّعيها يوصفي 
عفاصها ووكائهاء فهي له؛ وإلا فانتفع بها؛ وقد مرت حكاية لقطة زيد بن ثابت» 
وأجمعوا على أن ليس لعن أخذهاء وعن عمر في مدّة التعريف روايات» فقيل: سنة» 
وقيل: ثلاثة أشهرء وقيل: أيام» وأكثرها سنة. 

وروي إن لم يأت ربّها بعدها جُعلت في بيت المال» أبو المؤثر: تعرّف على 
قدرهاء أبو سعيد: ما قيمته ثلاثة دراهم فصاعداً عُرّف سنةء والدرهمان شهرين» 
والدرهم شهرأًء أو قيل سنةء وإن قلت؛ وقيل: ثلاثة أيام؛ وإن كثرت؛ وقيل: إن 
رجى لطا طالبا بعد السنةء فلا يعجل في تفريقهاء وقد عرّفها أبو نوح ثلاث سنين» 
ی جاو اها 

والتعريف يكون في المجامع كالأسواق» والمساحد» وحيث يرجى فيه انتهاء 
الأخبار؛ وندب إلى الملتقط أن يجتهد فيما يوصله إلى معرفتها؛ ومان عمر يشدد عليه 
في أمرهاء ويأمره أن يواقي المواسم في تعريفها؛ وابن عباس ومالك والشافعي يأمرون 
به على أبواب المساحدء وف الأسواق» والجماعة كما مر. 

واختلف في الدراهم فقيل: إن كانت في خرقة دفعت إلى آتٍ بعلامتهاء وللا 
وحاء طالبها عا تعرف به» مثل سكّة كذا مكتوب فيهاء أو قل هو الله أو بها شق في 
كذاء فقيل: إنَّ ذلك علامةء وقيل: لا؛ وإن قيل: فيها حيط أحمرء أو أسود» أو خرقة 
صفتها كذاء دُفِعت إليه إن وافقت. 

وني كون الوزن علامة قولان» وقيل: حتى يجمع مع العدد والعلامات» وهو 


أبعد من الريب. 
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واختلف في مثل المدية والسيف إذا كان فيه ما يعرف به» كثلم في كذا منه» أو 
كتابة» أو نحوهماء فقيل: علامة» وقيل: لاء إلا الوعاء والوكاء؛ وقيل: إذا جاء بعلامة 
تكون فيه سرًا مثل اه لا يقدر على وصفه» أو لا يعلمه إلا مالکه» ولیس شاهراً فيه 
فيعرفه الكل وقيل: إذا كان بهذا كان علامة. 

واحتلف في الثقة إذا اذّعى لقطةء فقيل: إذا وصفها دفعت إليه على التصديق» 
ولا تدفع لغيره إا ببيّنةء لأنّها مال» قيل: تدفع بدونهاء لأ السئة حصّتها بهذا 
الحكم دون سائر الأموال. 

فصل 

من التقط مالاً ييقى إلى مدّة التعريف» أو لا يوصل إلى معرفتها بعلامة» كلقطة 
من عين أو عسرة» من صوغ أو سبيخة أو ما لاعلامة له» فعلى الحاكم النظر 
لصاحبهاء وأن يفعل ما فيه أصلح لهء وكذا على الإمام إذا انتهى إليه أمرها؛ ومن 
وحد دراهم منتثرة» فله أخذها وتفريقها من حينه» ولا ينشد بها إذ لا علامة ها. 

وإذا أبصرت جماعة لؤلؤة» فسبق إليها أحدهم فأخذها فله» ولا عليه أن 
يشركهم فيهاء إلا إن خرجوا على اشتزاك فيما أصابوا. 

ومن القط ثريا مهدا ار مض أوقال غاد هه عقن كان فف ذلك 
علامة له» وإن قال: فيه حرق في كذاء وكان كذلكء اختير أنّه علامة إذا لم يست به 
فخ :بق في یک 

ومن لقط قلادة لؤلؤة فيها حبّة من ذهب أو مرجان أو نحوهماء فذلك علامة» 
ويقع التعريف على الثياب والعبيد. لاختلاف ألوانهاء كل مختلف بلون» أو صفة: أو 


وزنء أو درع» وأدر كت معرفته جاز تعريفه. 
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وإذا ظفر الإمام بقلطة بيد من لا يؤمن عليهاء فله نزعها منه» وجعلها بيد ثقةء 
إلى انقضاء وقت تعريفهاء فإن لم يصح لما( ؟) ربب رُدّت إلى ملتقطها إن كان فقيراء 
وإن كان غنيا تصق بها الإمام. 

ولم يوحب الضمان أحدٌّ على ملتقطهاء إذا تصدّق بهاء بعد استقصائه في طلب 
ربّها سنة أو ضعفها. ومن لزمه ضمان أموال الناس» لا يعرفهم من تحر أربى فيه أو 
معاملة بجهل ثم تاب» قال وائل: فعليه أن يتصق بهاء ولا ضمان عليه بعده» والصادقة 
باللقطة أيسر من هذا في العذر, إلا إن صحّ رب أحدهماء فله إِمّا الأحر أو المثلء قال: 
ويدلُ ما قلنا ما فعله الحضرمي لما ظهر على اليمن» واستولى على خزائن السلطان 
التي جباها على وجه الخراج من أموالهمء واختلطت ولم [984] يعرف لها ربا 
قتصدّق بها ولم يلزم نفسه ضمانهاء ولو اعتقده ما قصد إلى إتلاف أموال الناس» على 
أن يلزم نفسه الضمان. 

وما روي عن علي لما هزم طلحة والزبير» قصد إلى ما جبياه من أهل البصرة 
على وجه الخراج» وفرّقها على أصحابه - وهم اث عشر الفا - فحصل لكل 
مسمائة درهم» فلا يمكن - مع علمه - أن يفرّقها عليه وهو يعلم أنه يتعلّق عليه 
ضمانهاء فلا جعل ذلك في عر الدولة كالزكاة» علمنا حوازه كاللقطة. 

أبو سعيد: أكثر ما قيل فيها أنّها تباع بالنداء» ويتصدّق بثمنهاء فإن لم يكن 
عله سيمت ف المجامع» وأجاز بعض الصدقة بها بعينهاء و لم يجزه بعض؛ ومن التقطها 
من بين القُرىء فإنّها تعرّف في الأقرب إليهاء وأقرب الأحياء» وما سقط من السيارة 
كالعصى» والخيط» والحبلء والخرقة» ونحوها ما لا يُرجع إليهاء فلا بأس - قيل - 
بالانتفاع به إذا كان فی القفارء كالطرق البارزة من القرى290) إن كان عا يسوى 


٤‏ - ب: «له». 
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درهماً أو اقل أو أكثرء وقيل: إذا عرف صاحيه لا يجوز أخذه وقد أحازوا لقط 
التمرة والسنبلة في البلد. 

أبو سعيد: أكثر ما وحد قي المتروك أته يجوز أحذه إلى قيمة درهي إن كان ما 
يرجع إلى مثله» وقيل: إلى نصفه؛ ومن بيده عشرة دراهم ينقدهاء فسدعه سادع» 
فسقطت منه» فلقطها فوجد فيها زيادة» فإن علم أنّها ليست من دراهمه فلقطةء وإن 
غلب على ظنه انها منهاء وئه غلط فيها قبل؛ فهي له. فإن صح انها لا منها- فعليه 
ضمانهاء فإن أتلفها بلا مقاسمة ضمن الزائد» فهو والعشرة مشتركان. 

وَإنضاع لامرأة قرظء ثم ظهر نيد رجل» وقنال إنه لقطة امن تمادق قطعلة 
لمدّعيه» فهل لمن عرفه أحذه ؟ قال: إذا لم يشتبه عليه» وبلغ إليه جاز له. 

وإن لقط ضعيف مدية لم جز لك أن تستعيرها منه إذا علمت» وإن أخذتهامن 
لاقطها لزمك ضمانها حتى يدفعها لريّهاء فإن عرفته؛ وإلاً فللفقراء» وإن أعطاها لا 
قطها لهم برئت إن كان ثقة» أو علمت بذلك؛ وإلاّ ضمنتها حتى يتخلّص منهاء وما 


يدريك أنّه لم يعرف بهاء حتى يقبضها من يده. 
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الباب العاشر 


فمن اشتزاها من غي غير ثقة» فلا يدفع إليه الثمن ويضمنهاء ولا يجوز له أن 
يفرّقها والبائع حي وقيل: يرفعها إلى الحاكم: حتى يأخذ الآخر وثقة معه» ثم يأمره 
بالتسليم إليه» ويأمر الآخر بالتفريق» ومن أتى بشيء يبيعه. ويقرٌ آنه لقطة, وأنّه 
عرفه فلم يعرفه أحدّء فقيل: يجوز شراؤه منه» وقيل: لاء وقيل: إذا باعه بعد أن 
عرّفهاء فلا تكن أجرة البائع منهاء لأنّه لو أعطاها بعينها أجزاه. 

وإن سار رجلان في طريق» وکل رل الآخرء فإذا بثوب» أو نعلء أو غيرهما 
ملقى فيهاء فقال أحدهما لصاحبه: إِنّه لي قال أبو محمّد: لم أحفظ فيه شيئاء وقال 
غيره: أجاز ذلك بعض» وكرهه بعض. 

واتّفقوا على أنّ من التقط ما له أمارة» فعليه تعريفه كما مرًَ؛ٍ واختلفوا في 
قتف بعض آلا ae‏ مع دعوى مدع له بأنّه مال وقال الأكثر وعليه العمل: 
إن اللقطة خصوصة يحكم - كما مر -» وقد أمر بدفعها إلى مدّعيها بعلامتهاء وهو 
وعاؤها وكاؤها؛ وقيل: عفاصهاء فكانت موجبة لدفعهاء وقائمة مقام البِيّنةء 
وحصت بهذا الحكم. 

فالاقتداء بأمر الرسول أولى من تأويل من لا يؤمن عليه الغلطء وإن طلبها اثنان 
وأتيا بعلامتها وقعت الشبهةء ولا تدفع هنا إلا ببيِّنة اتفاقا وإن دفعت بعلامة ثم 
صحّت بيّنة أنّها لغير من دفعت إليه بها ضمنها الدافع إليه لا إن أتى بعلامة أيضاء 
ومن تم ضعف القول بأنّها لا تدفع إلا ببينة") وجاز للقيطها أكلها بعد تعريفها إن 


7 - ب: وقع انتقال النظر إلى الأسفل قدر سطرين في كلمة «يينة». 
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كان فقيراً ولوارئه كذلكء وإن لزمت فقيراً زكاة ماله وعزها منه» لم يجز له أكلها ولو 
افتقر بعد» وقامت بيدهء ولا لوارثه إن مات قبل أدائها. 

ومن لقط ثوبا وعرفه ولم يجد له ره فة آل ية لفقي أ ا كر أو عة 
ويفرّق ثمنه عليهم؛ وله أن يشترط عليهم ردّها إن بان ربّها بعد تفريقها إن قامت» 
وقيمتها أو مثلها إن أكلوهاء وإن تعذر ارتجاعها منهم بإعسار أو غيبة أو موت» 
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ضمنها مفرّقهاء ويعطى منها فقير بقدر مالا يستغني به كالزكاةء وهو أقل من 
النصاب» إلا إن أعطى ابتداء أكثر. 

وأجمعوا أنه إذا حاء طالبها بعد موت لاقطهاء دفعت إليه إن قامت بعينهاء 
وقدرها من مالا إن فرقهاء ولا عليه إن ضاعت بلا خيانة منه. 

ومن دفع إليه لقطةء يفعل فيها ما يراه العلمايء فاستعملها بلا اعتقادها لنفسه 
لفقره» ضمن ما استعملها لا إن اعتقدها كذلك» وقيل: يضمنها. 

ومن وضع عند أحد شيئاً وقال له: إنه لقطة أو سرقة» قال أبو الحسن: إذا 
صدّقه أو علم صدقه. فإمّا أن يردّه عليه وإمّا أن يتخلص منه لريّه إن كان سرقة؛ وإن 
كان لقطة رده إليه وأمره هما يلزمه فيهاء أو استأذنه في إنفاذها. 

ومن لقط ماله علامة» فعرفه بقدره» فله - قيل - أن ينتفع به إن كان فقيرأ» 
ول لا مطلعاًة ويدفعه الفقراء بعد قيؤت:الضعان علية4 وإة باةاله رب عير بين 
الأحر والغرم واختلف في الإيصاء به بعد تفريقه» فقيل: يلزمه ولو لم تكن له علامة 
وقيل: إن كانت له. وقيل: إن انتفع به ولم يفرقه 


>35 


[086] الباب الحادي عشر 


في اللقطة في ا منازل والأرض والشجر والأنبار 


فمن لقط من منزل قوم شيعاء فحكمه ائه لحم إن كانوا فيه» آلا اتكروة أو 
علم أنه ما لا علكونه. فلقطة. 

ومن اله متزل تداوله السكانن ثم سکنة اهو فوحد فيه مالا فقيل : انه لأر 
ساكن فيه» أو لوارثه لا له هوء وقيل: لقطة؛ وإن ورث هذا المنزل إرثاء فوجد فيه 
دفيناء فقيل: إنه لآحر ساكن فيه» والأكثر أنه لمن صح أنّه له» وإلاً فلقطة؛ ومن وحد 
يعنزله دراهم لا يعرف أنّها له» قال عرّان: إنها كلقطةء إلا إن وجدها على حصير أو 
نحوه ما يمكن أنّها سقطت عنه عند الوزن» قال: ولا أرى له منها شيئاً إن كانت 
كثيرة» إلا إن عرف أنّها له» دخله المنزل بإرث أو شراء. 

ومن وجد ديناراً فوق بيته فلقطة» إلا إن كان لا يطلعه إلا بنوه؛ ومن سكن بيته 
فوجد فيه ما يلك مثله» فقيل: له ما لم يرتب فيه. وقيل: لقطة حتّى يصمح له. 

وإن وجد دراهم في جنانه فلقطة» لأ لسن فاوط راحم ورف د 
غيره» وتقع منه فيه أيضاًء وكذا في طّوى وبستان» ومن قال لرجل: في هذا الموضع 
مائة دينار أو مال لك فجده. فوجد فيه ذلك فلا يحل له أحذه إلاّ بالصحّة أنّهِ له أو 
كان بيد القائلء وأقرَّ له به وإلاً لم يقبل قولهء وكذا إن كان في منزله» وقد سکنه 
فاته يقبل قوله فيه» وإن كان في أرضه فليست كالمنزل إذا أبيحت للناس. 

ومن وح را ق یه أو انه قلقط أبو عید الله: إن وحدت في أرض قوم 


دراهم وهي في أيديهم» وادّعاها غيرهم» فهي لمن كانت الأرض بأيديهم إا إن سن 
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أن الأرض كانت له؛ وقيل: إن كانت مباحة لم تسكن فما وجد فيها فلقطة» كمشار 
أرضاً وحد فيها دفيناًء أو لقطه من فلا أو من أرض قو أو منزطم إلا إن أتوا 
بعلامة» وقيل: هو لآخر ساكن فيه. 

وما وحده لي بيت جرفه السيل» فصار أرضا لا يعرف له حدّء ولم يعرف المحلٌ 
من هي افقيل: إذا وده ظاهرا فيها وهي خراب» قلقطة أيضاء وإن ثبت أنه دفين 
فيها فقيل: لقطة» وقيل: لآخر ساكن البيت» وقيل: لآخر ساكن يلك مثله. 

أبو سعيد: إن أبيح الدخول في دهاليز البيوت والقعود فيهاء فما لقط منهاء أو 
من الدروب الكائنة بين الدورء يدخلها الرافعون والمشترون والسائلون» فكاللقطة؛ 
وإن لم تبح إلا للرافعين أو الساكنين» كان كالملقوط من مسكون وقدم. 

ومن سقط عليه شيءٌ من دار قوم فلقطة إن أحذه إلا إن صح لأحد. وإن تركه 
في محله ولم يأحذه» ففي الضمان عليه خلاف؛ وإن سقط عليه سقوط السيل كماء؛ أو 
سقوطاً يثبت» فإن رفعه ثم وضعه فقد لزمه» وقيل: لاء إن لم يدل عليه. 

أبو السو من لق شا من مرل اجو او أرضةء ظاهرا ارخا آر بين ظطاهر 
البلد. من الرموم أو الحبال» أوالوديان أو الطرق» فإن كان يسكن منزله» وهو من 
يلك مثل ذلك وادّعاه فهو أولى به وإلاً فلقطة كما إن لقطه تا ذكر ابن محبوب: من 
لقط كنزاً حاهلياًء وأشهد عليه غير عدلين فلا يخبس بذلك وقد سلفت مسائل هذا 
الباب. 
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و 
في لقطة صبي ولوك به وميتعر 


فلوالد الصبي التصرّف فيما لقطه ما لم يعلمه حراماً وتحلّ ما بيده فمحكوم له به 
ولا يقبل قوله إن أقرّ أنه لقطة أو غيرهاء إن أقرَ أننّه لقطة أو غيرهاء فإذا بلغ وقد 
تولّد منه مالء فإِنّما عليه ضمان ما لقطه» وامتولّد منه - ولو كثر - فله: ولو اتجر به 
بعد بلوهس الى برد اله قل 

أبو عبد الله: يردّه وربحه. فإن لم يعرف أهله تصدّق به وله اي الربح عناؤه إلى 
يلوق ر ا ا 

وقيل: إذا وحدت لقطة بيد صبي» أخذها الإمام منه» ودفعها إلى ثقة يعرّفهاء فإن 
وجد لا ربا وإلا فالصي أولى بها إن كان فقيراً. 

ومن أتاه غبده بدينار فقال: إنه لقطةء فلمولاه ولا يازمه تصديقه؛ وكره:للغيد 
أن يأحذ لقطة» لأنّه متى رفعها فقد تعدّى فيهاء لأنّه لو رجع إليها ربُها وقد أتلفها 
لزمته في رقبته» ولا يلزم فيها إلا الجنايات؛ لأنّه ليس أهلاً للتمليك. 

وكذا إذا ظهر الإمام على معروف بالتعدّي على أموال الناس والخيانة هم وبيده 
قطةء فإنّه يأحذها منه» ويجعلها بيد ثقة يعرّفهاء فإذا لم يجد لها ربا ردّها إليه إن كان 


فقيراء وإلا تصدّق بها الإمام. 
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الباب التالت عنس 


3 3250 
فى الضالّة 

وقال 537 الله عليه وا «لايأويها اد ضال(۳۷)»» وأيضا: ضَالة المومن 
حرق النار» والكف عن أخذها خير من التعرّض لا إذا لم يعرف لما ريّاء وهي إِنما 
کون في الحيوان. 

وقد سكل عن ضالة الإبل فنها عن أخذهاء ار طاء فقال للسائل: «مالك 
وهاء معها حذاؤها وسقاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربُها». وفرّق 
يينهما وبين ضالّة الغنم لأتها تقدر على ما لا يقدر عليه الغنمء من الرعي والشرب» 
رلا وز أخذها اثفاقاء ز كان أتخذها متعديًا اثقاقا أيضاً. 

وقال في ضالة الغنم: «هي لك أو لأخيك أو للذئب». 

وقد روي في البقر أن صحابيًا أمر ببقرة الحقت ببقرة في الرعي أن تطرد عه 
وقال صلی الله عليه وسلّم: «لا يأوي الضّالة إلا ضال» فيحتمل أنّ الى أباح أخذها 
من جملة ما توعد عليه من أخحذ الضوال ما حرج من البلدان» وصار إلى حيث لا يصل 
۸ ] ريه لیب ولا يرحع إلى ما خرج منه. 
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فمن وجد بعيرًا ضالا فيما لا يقدر فيه على الورود ولا على الرعي وأخذه قصدًا 
إلى حفظه على ربّه فهو مطيع لله في فعله» لأنّه صلّى الله عليه وسلّم لم ينه عن أذ 
مثل هذا؛ فإن تلف في يده على ذلك لم يلزمه ضمانه إن لم يتلف به إذ لم يكن معه 
حذاؤها ولا سقاؤها اللذين من أجلهما منع أخذه والتعرض له. 


۷ - ب: «الضال». 


NYA 


قال خميس: ولا يبعد أن يكون هذا البعير في معنى ضالّة الغنم ونحوها. وقال 
عمر: «من آوى الضالة فهو ضالٌ مال يعرّفها». فهذا يدل على أنه إذا عرَّفها 
وحبسها على ريّها كان مأجورًا. 

وعن الزهري: كانت الإبل في أينام عمر مؤتلفة تتناتج لا يِسّها أحد إلى يام 
عثمان فأمر ببيعها بعد تعريفهاء فإن بان لها رب دفع إليه ثمنها. 

واختلف في النفقة على احمل إذا حبسه على ربل ولم يجد نهرضًا بتفسه 
فقيل: له ما أنفق علیه» وقيل: لا لاه متطوّع» وم يوكله به ولم يأمره بذلك وهو 
المختار. 

أبو معيد: من آوی ضالة قغلفها حتى معنت ثم حا رها ققيل: له عتاؤها إذا 
أخذها محتسبا لربّها؛ وقيل: لا. ْ 

ومن رأى شاة مسلم حيث تتلف» فعليه حفظهاء فإن تركها قادرًا عليه ضمنهاء 
وإن كانت حيث لا ترجع إليه» وخاف تلفها فله أخذهاء فإن عرف لها ريا سلّمها 
إليه» وإلا فهي في حفظه حتى تموت» وله أكل لبنها بعلفها؛ فإن وجدها في البلد أو 
حيث ترجع إلى ريّها فأخذهاء سرحَها إذا أصبح لترجع إليه» إذ لا يجوز حبسها حيث 
يقدر عليها ريها. 

ومن آوى غنماً فماتت أو سرقتء أو أكلها سبع» لم يازمه ضمانهاء ومن ود 
شاة وأراد أن يترا منها وقد تناتجت عنده واستغل منها كثيرًا فاللبن والسمن» قال أبو 
المؤثر: بالعلف ولا عناء لهء وأا الصوف والشعر والنتاج فتبع لهاء فإن عرف ا ريا 
دفع ذلك إليه» وإلاً تصدّق به» وقيل: ليس له من منافعها إن كان غا إلا بقدر ما 
أنفق وتعنى» وضمن الفضل لريّها إن وحد من يشتريه منه وإلا فهو له لأ اللين إذا 
لم يحلب من الشاة أضرّها. 

ومن وجد داب فركبها ثم تركهاء فقيل: لزمه ضمانهاء وكراء استعمالحاء وقيل: 
لا كراء عليه وإن ردّها إلى محلّها فقيل: عليه الكراء لا الضمانء لان الدوابً تختلف. 
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ومن أذ ضالة متعديا ثم أراد حفظها وردَّها لربّها فتلفت أو أطلقها فإنه 
يمتها وإن قاع تھا حتى اء رها فاته يعطيه ما أنققها. 


ومن بيده ضالّة فإنّما يدفعها لمدّعيها بالبيّنة لا بالعلامة كاللقطة إذا ترافعا إلى 
الحاكم» وإلاً فيعدٌ فيسعه ذلك عن سكون النفس إذا لم يأت مدّع ها بيّنة. 


تم هذا الجزه 


ا جرء التاني والعشرون 


في صرف المضار وإعداث الد واب والعبيد 


الباب الأول منه 


في صرفها عن الطرق والمنازل والأموال 


وقد لعن صلَّى الله عليه وسلّم من آذى المسلمين في طرقاتهم وقال: «لا جهاد 
لمن ضيّق الطريق». 

الشيخ عثمان: يؤذي فيها ما يؤذي في العين وكذا المسجدء فمن أحدث قيل في 
هوى الطريق كماما في حداره» أو أشرع جناحًا أو غماء عليه فإته يؤخذ بتزع ذلك 
إلا إن بن أنه قد سبق» وإن مات محدث ذلك ترك بحاله: إلا إن قامت بيّنة أنه 
باطل» وليس لأحد أن يحدث فيها أو عليها ما لم يكن» فإن أحدثه أحذه الحاكم 
بإزالته». ولا خيسه حتی يزيله» أو يصح اه أحدثه ی وإلاً كان باطلا فق الككم. 
وفد قالوا: من أحدث في هوائها كمن أحدث في أرضها. 

ولا يجوز أن تجعل الطرق أملاكًا بلا عرض ولا أن تحدث فيها ساقية ولا تفع 
تحتها من مال إلى مالء ولو لم يضر الطريق ذلك في الوقت. 

ومن أحذث فيها مالا يون كان مبطلأء ولا اشد أدئ ولا مضقة يخن أوقع 
باطلاً في حكم دين الله لأننّه قيل: لو عمى الله أحدًا بالشرق لآذى المسلمين 
بالمغرب» وبذلك جاءت الآثار عن ذوي الأبصار. 

ويروئ: لكل يقعة ما لاغلّك من للساعذ أو الطرق حدها من السابعة إل 
سماء الدنياء وللحاكم أن يأمر بصرف المضارٌ عن الطرق والمساحد ومال الأيتام 
والأغياب()ء ويقيم لذلك قائمًا ثقة» ويحجر عن الأضرارء ولا بأس عند بعض في 
التسقيف على جائز إن لم يضر بالركبان؛ وإذا جعل لمن يقيمه بالأمر والنهي أن يبس 


١‏ - ب: «الغياب». 


سنا 


آبيّا عن صرف الأذى عن ذلك إن كان من حدثه فله أن حبس عليه بلا علم الحاكم» 
ويكون قوله مقبولا عنده ف رفع مثل ذلك إليه» ونه احتجّ على محدثه ولم يزله. فله 
قبول قوله» وحبس الممتنع من ذلك بعد احتجاج قائمه؛ ولا يقيم الحاكم الحجّة 
عليه( ثانية بعده إن كان مبصرًا للعدل. 
فصل 

روى بعضٌ: للفسل فسح ذراع عن الح وبعضٌ: قدر ما إن قامت الفسلة 
نخل قامت في مال الفاسل ولم تضرٌ رب الأرض» وكلٌ من لم يفسح واستفرغ حلدّه 
فإن قام ودخل في حدٌ غيره صرف» وكذا يصرف عن الجدر ما يصرف عن الزراعة 
والماءء ويفسح حتى يرى العدول أنّه لا مضرّة فيه. 

أبو عبد الله: إذا مات باني الجدار فعلى رب الأرض صرف الماء عنه [9۸۷] 
کی الا يد بت وإن كان الباني حيّا ولم يترك لجداره عرًا فليس على رب الأرض 
أن ینز که له متهاء وإن زال'من ید مخذثه إل غيره فشواء؛.فإن کان لههغرٌ كان.غلى 
عا انوي أو وررظء إلا إن كاتت عمد رب الأرضبخغة أ العو كان غارية وإن 
لم يكن له عر فعلى رها أن يصرف عن الحدار مس الماء والزراعة: إلا إن بين ربّه 
آنه كان له عرٌّء وكذا ما سبق من الإحداث في مثل ما يحدث في الطرق وغيرها فقد 
توقف أكثر الحكام عن صرفه إن مات محدثه. 

ولا جوز لأحذ أن يحدثاق جائز ئ أرضة ولا تعاقة ولا إلى جنية كنيفا ولا 
حورا وله قرخ ويصرق ذلك إذا ظلب سرف وما طق من ذلك برقع بو ادق 
ہی الضر#ولةيارم ایی حول اک من القرى ل احم في للضاره یسیا 
الحاكم في موضعها بأن يكتبها الوالي إليه مع ثقة» وله أن يأمر بإصلاح الطرقء وإن الم 


۲ - ب: - «عليه». 


۲ ب: - لإيينة». 
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يرفع إليه؛ وإن حازت بين ناس من نخل وزراعة» ونشد فيها أو في حدّها شجرًا 
وغيّره حى غيّرها أخذ كلاً بإصلاح ما حاذى ماله من الطريق؛ وعلى أهل كل 
جانب إصلاح نصف ما يليه منه؛ وإن قال أهل الأملاك: إنّه واسع» وإِنّما المضرّة من 
الشجر الناشئ فيهء ولا يلزمنا صرف ذلك فليس لهم ذلك وعليهم إصلاحه إلا إن 
كان ف غير القرى» فمن قام به أثيب» وقيل: إن إصلاح الي بينها من بيت المال. أبو 
سعيد: إصلاح ال بين الأملاك على أهل البلد لا على أهلها إن لم يكن بيت المال» 


وإن وجد كان ذلك منه. 


وقيل: ما وقع في الطريق من قبل السيول» أو ما لا يطاق منعه» فإصلاحه على 
أهل البلد؛ وما وقع فيها من قبل الأموال» فعلى من يليها من أهلها؛ وإن وقع فيها 
فلج» أو جرى فيها سيل حى حفرها وتوعتت فصلاحها وصلاح القناطر على أهل 
البلد. وقيل: على أهل القرى عمارة طرقهم الجائزة ومساجدهم وأفلاجهم وعلى أهل 
كل قرية أو خارة عمارة مسجدها؛ وإن خاقوا من عدو ولا عتنعيون منه إلا ينا أو 
حفر أخذ به رجاطهم. : 

تسل 

إِنْ مال الجدار وخيف وقوعه» أير ره بطرحه» وإن انقلع من عرضه فأشد 
ويؤخذ بصرفه» وإن انشقّ من أسفله إلى أعلاه؛ وم يتفلّق من أصله» ولم يمل فلا 
یطر ح» وإن خيف من جدار أو نخلة» أمر الحاكم بإزالته؛ فان فعل ريه وإلا أحبره 
عليه» أو أمر به» ويعطى الأجرة. 

ومن أحدث قاطعًا للطريق كسد حكم بفتحها وإزالته حتّى يصح اه فعل 6 
وليس قيل قطعها كالإحداث عليها. 

ومن بحائطه شجرة فنبتت من عروقها أخرى في حائط جاره؛ قال أبو سعيد: 
فله أن يأكل من ثمارهاء وإن أراد أن يقطع العرق وما نبت منه ينتفع به جاز له » وإن 


بلا إذن ربّها؛ وقيل: لاء وقد مر ذلك. 


امرك 


ومن أحدث في جائز مضرًا بأحد لا عليه فله إزالته إذا طلب» ويصرف عنه 
الضرّء ويؤخذ محدثه على الطريق بصرفه» ما لم تبت حجّة حدثه؛ فإن مات ثبتت ما 
م يصح ئه باطل» وإن شهدت بيّنة انهم لا يعلمون على الطريق فلا يُزال بهذه 
الشهادة» وإن شهدوا أنّ فلاا أحدثه بغصب ومكايرة ققيل: إننّه يصرف وإن شهد 
أحدثه باطلاء فقيل: يزال» ومن أشار إليه كيف يحدثه لا على الأمر به أجزته التوبة ما 
لم يأمره به» وعليه إزالته إن أمره کالمحدث له؛ وإِن مات الآمر وأراد الشعز أن يزيله 
ليحتاط على نفسه فلا يفعل إلا بإذن الوارث؛ لموت حه عوته حتى يصح أنه 
باطل؛ وإن كان للآمر وكيل في ماله ويستأجر عاملاً لذلك؛ ومات الآمر وهو لا يعلم 
نه أحدثه على الطريق؛ فإذا بان له فعليه إزالته» وإن أبى حبسء ويلزم الآمر إن كان 
حا كالوكيل والأجير» وإن مات بعضهم أو غاب لزم باقيهم؛ وإن ماتوا كلهم أزيل 
من ماهم وإن حال الآمر بين الوكيل والأجير وبين إزالته لم يعذرا ويحبسا حتى 
يزيلاه» وإن منعهما حبس أيضاء 

قصل 

إن نبت على الجرى مانع للماء فلمن يشحب السّاقية ويصلحها إزالته» وإن 
احتجّ على ربّه فأحسن. ويحفظ لغائب ويتيم ما له قيمة منه. 

وإن مالت نخلة رجل على مال آخر رفع بينهما رمح» فإن نال خوصها فما 
سدعه داخلا في حدّه حكم قيل بقطعه. وإن مال رأسها حعل حجر في حبل ثم يربط 
في قلتها فإذا سقط في أرض الرحل قطعت النخلة. 

وإن مالت شجرة على ماله رفع أمره إلى الحاكم ويأمر من يزيل الضرّ عنه؛ وإن 
كان بين شركاء أمر حاضرًا منهم بإزالته؛ وإن عدم الحاكم احتجّ عليهم إن أمكنهء 
فإن أزالوه وإلاً حكم لنفسه كالحاكم وأزاله» وتكون الخشب عنده أمانة إن لم 
يجدهم؛ ومن له منيفة على خراب لرحل لا زراعة فيهاء فعليه قطع ما أناف متها إذا 
دخل في سماء أرض غيره وطلبه؛ وإن كانت من حدثه فعليه صرفه» وإن لم يطليه 


نارنا 


لتونّده من فعله وما زاد عن فعله بما انلف في وجوب صرفه» فلا يلزمه حنّى يحكم 
عليه به إذا طلب إليه. 

ومن طلب إليه صرف حدثه [9۸۸] فلم يصرفه حتّى مات هو أو المْحدّث عليه 
أو كلاهماء فإذا صم النكير فيه أزيل» ولو لم يرفع النكير إلى الحاكم؛ وقيل: يقطع 
ِمّا أناف على الطريق ما يضر بالراكب على أرفع مركوبء أو بالحمل على أرفع 
حمّال قائماًء فما ارتفع عن ذلك وأين منه الضرٌ ثرك. 

وأمنا غير الطرق من الأملاك فيصرف داخل في هوائها لا غاية به فيه في الرفع 
إل إن اعتبر أنه لا يضر بارتفاعه. 

ومن ورث مالين بينهما طريق فَحَشَت كرمة من أحدهما عليه إلى الآخر في 
حياة موروثه فلا يلزمه إزالة ذلك حتى يعلم آنه باطل. 

وأا القرظ والسدر والأبث وغيره من الشجر مسا ليس كالكرمة فإنه يزال 
اضر الحادث منه؛ وقيل: إذا نبت مثله على الأموال» وثبت ف أينّام ربه» ومات وتركه 
لوارثه فاته لا يزال إلا إن كان باطلأء والأوّل أكثر. 

وقيل: من ححها كرمة ق از خبعره ول .يكن آل 'أن مات رنب الكرمة ثبت 
لوارثه عليه ما قد ثبت» ويصرف عنه ما زاد عنهاء وإن ماتت وأراد الوارث أن يغرس 
مكانها أخرى كذلك فليس له أن يحشيها في أرض غيره. وإن ثبت سدرة في أرض 
الغير فقيل: إِنَّ ما ثبت في حياة من مالت على أرضه أو منزله» ولم يطلب صرف ما 
أناف منه فليس هو كالبنيان والغرس ونحوهما من الأحداث» فلا يزال إن ثبت في 
حياة صاحيه حتى يعلم بطلاته» وئه تزال على کل حال: وقيل: كالبتيان. ویزال 
المائل بعد موته إذا طلب إلى وارثه. 


هن 


قصل 

من له أرض قرب منزل قوم فطرح فيها ترابًا أو نحوه حتى علا عليه وكان من 
طلع عليه نظر حوفهء فإنّه لا يمنع من الانتفاع بأرضه أو منزله إذا لم يمس الراب أو 
نحوه جدارَ منزلهم؛ ولحم منع النظر إلى داخلهء وهو كالنخل والشجر المشرف عليه. 

ولا يجوز وضع الراب في الصافية ()» ولا الجواز فيها؛ ومن أذن لأحد أن يضع 
ميزايًا على ماله» فسال الماء منه إلى مال الآحر» فليس له حجّة على رب الميزاب» 
وإِتّما هي ما على خصمائهما إذا جعلوا لغيرهم ما يتولّد منه الضر على أمواهم. 

ومن بنى على صافية» وأدخلها في ماله ومات حكم بإخراجه إذ لا تثبت عليها 
حجّة كالجائزء وإن لم تين مضرّة من حادث فيها ولا منفعة» وقد اسازيب» ترك 
الريبُ» ولو كان كتحويل ساقية من موضع إلى آخحرّ أصلح» فللقائمين به إزالقه أو 
تركه؛ وإن حوّلوا ذلك بجنب منتهى الصافية» وكانت القديمة قاطعة على بعض 
الصافيةء وين أنّه أصلح لها وأقلٌ ضرًا حاز. 

ومن خلط بعضها في ماله ولم يعرف الشهود حدّ ذلك فعليه إخراجه منه 
وعدِيده وکیل عنهااقوله قا ل مره غيوه كمد ع إل رمل ا لا عرف که 
فاته يؤخذ حتّى يقر له بما يشاء كما مر؛ فإذا حلف أن هذا هو ما خلطه منها فلا 
يتزك له ما حلف عليه ولا يمين فيها ولا تبطل ححجّة القائمين بالصافية عنه باليمين. 

ومن فسل قرب صافية أو حائز» وعاش الفسل ومال على ذلك فعليه إزالة 
الضرٌ عنه؛ وإن لم يطلب إليه؛ وإن احتضر أو أراد أن يغيب ولم يتولّد من الفسل ضر 
فلا يلزمه الإيصاء بذلك إن جاز فعله في الأصل؛ وإن أخرجه من مُلكه أو كان له فيه 
شريك فوقع له في حصته قبل أن يتولّد منه الضرٌ على ذلك ثم تولّد منه وهو غائب» 
فإذا صح عنده فعليه أن يأمر من يزيله إن قدرء ويجتهد فيه بأمر أو رسالة أو غيرهما 


* - الصافية: كذا وهي الأرض التي حلا عنها أهلها أو ماتوا ولا وارث هم. 


فظن 


ولا يلزمه السؤال عنه إن لم يصح عنده لإمكان زواله؛ وإن مال على مهجورة لا 
تزرع؛ أو كانت في أيدي الجبابرة فإذا اعتبر أنّه يضرّها إن لو عمرت أو كانت بيد 
غيرهم فإزالته عنها واحبة» لئلاً يثبت عليها وما حدث من فعله فعليه صرفه؛ وإن لم 
يطلب إليه» أو كان في أيّام الجور. 
فصل 

إن كان أصل كرمة فی مال رجحلء وحشوها فی منزل آخر فادّعى كل أنّها لهء 
فالقول قول من كان أصلها في ماله» وعلى الآخر البمّنة؛ ومن أنافت على أرضه أو 
منزله سدرة(2) أو قرضةء فلا تحلٌ له ثمار ما نافا عليه؛ وكذا من تعدّت عنبة إلى أرضه 
أو داره من أخرى فلا يحل له ثمرهاء وله أن يعزل ما دخل إليها أو يقطعه» لان له 
أرضها وسماؤها. 

وإن كان ف أرض غائب شجر أضرٌ بأرض حاضرء فإنه يرجع أمره إلى 
الحاكم» وإن عدم هو والحماعة حكم لنفسه كما مر. 

وإن لم يكن لليتيم وصيّ ولا وكيل فلمن دخل إليه شجره قَطْحٌ ما ناف عليه 
منه» إذا عدم الحاكم. 

ومن له نخل أو شجرة على حدٌ رجحل أو بين رحلين فيها قرينة مائلة كل منهما 
على أحد الحدَّينء فإذا كانت في وسطهء فهي لمما؛ وإن كانت لأحدهما فمالت على 
أرض الآخر؛ فإن مال خوصها أو أغصانها فعل بالرمح أو غيره كما مر؛ وإن مال 
زأسهاافقل بابل وارد قا وإت الک على سای تناكت على وجکی 3 
من الجانب الآخر فطلب أهل الماء صرفها فإذا ضرت بحرينّه فلهم أن يعزلوها عنهاء 
وإن بقطع حتّى ترجع الساقية كما كانت؛ ولا ضمان علیهم» وكذا ما كان من 


د - ب: - «سكرة» 
٦‏ - کنا وهو شطها. 


۱۴۸ 


المضارٌ مها في الطريق. وقد أمر ابن علي بعزل حذوع في طريق لا يحفظهاء وكلٌ 
مائلة أو مائل على أرض رحل أو منزله» أو طريق أو مسجد أو غيره» فإخراجه على 
ربّه. 

وإن أنافت شجرة على طريق فمنعت الماشي والراكب» وبها [9۸۹] ثمرة فلا 
يحل لفقير أخذها إلا يإذن من أصلّها في ماله. ومن مال فرع شجرته ولو على مال يتيم 
أو غائب ولم يطلب إليه قطِعّها عمًّا مالت عليه فلا تحرم عليه ثمرتهاء وتقطع إن طلب. 

أبو سعيد: إذا أناف خوص نخلة على أرض رجل صرف عنه ما ناف عليهاء ولو 
ارتفعت إلى أن رأى العدول أن ضرّها قد ارتفع» وإن كانت مخوفة على مال أو منزل 
ولم تدخل في هوائه» فلا تقطع؛ إلا إن صدعت الأرض من تحتهاء وكذا الجدر إن 
اتّكأت وأخوفت أمر بطرحهاء وإن اتفلقت من عرضها أخافت» وإن انشقّت من 
سفل لعلوء ولم تتفلّق من الأرض» ولم تمل فلا يؤخذ به كما مر 

ويصرف التَُور إن التزق تمنزل أحد وفيه منه الضرٌ على الجدار أو الشجر 
كالنخل؛ إلا إن سبق ومات محدثهء فلا يصرف منه إلا ما حدث من الضرٌ. 

ويأمر الحاكم بفسح الفسل عن قرب المنازل وفسح النخلة عن الجدار ثلاثة 
أذرع» والماء والزراعة» قدر ما لا يرى العدول المضرّة» ولا يسّها كما مر. 

وأجاز الفضل محتسب للطرق إذا مالت عليها مائلة أو على منزل أحد أن يطلب 
قطعها؛ فإن قطعها ريّهاء وإِلاً أمر الحاكم به وعلى ريّها أحرة قاطعهاء وكذا جذع 
النخلة. 

ابن سعيد: إن اعتاد أن الصرمة تضرٌ بالجدر أمر بإزالتها. 

ومن ف بيته سدرة حرج منها عرق ودخل في بيت رجحل وأرضه» فنبتت منه 
أخرىء فطلب رها أن يقطعاء وقال: هي من عرق سدرتي» وقال الآخر: هي ف بي 
أو أرضي وهي لي» فالعرق لربٌ السدرة» والنظار لربٌ الأرض أو البييت» وأستحسنٌ 
أن يكون لربٌ الأرض قيمته» وأنّه إن ظهر منها إلى أن دخل في ذلك فحكمه لريّهاء 


۱۳۹ 


وللجار صرفه عنه إن طلبه؛ وإن خفى بحيث لا يرى ولا يدرى أمن تلك الشجرة 
أم من غيرهاء فهو للداخل إليه لا لريّها. 0 


fe 


الباب الثانى 


في صرف المضار من الأبواب وا مبازيب وا جاري 
والكنف والبوالع 


فمن له منزل في جائز فليس له أن يفتح باباً قبالة آخر إلا بإذن صاحبهاء فإن 
أذن له ثم طلب إزالته» اختار خيس أنّ له أن يرحع لأنّه لم يكن له في الأصلء ولأنّ 
الضرر يزال إذا بانء وإن لم يره العدول فيه اتار ثبوته» وإن فتحه قبالته بدلالة عليه 
لا باذن» ولم ینکر عليه فكالإذن؛ وإن اشترى المتزل وفيه مفتوح قبالة باب» وركب 
عليه باباً كما أدركه فتركيبه ليس بضرر بل هو منفعة لمقابله» وإن لم يغبت فتحه من 
قبل فلمقابله صرفه عنه» وما أدرك مفتوحًا فلا تلزم إزالته إلآّ إن صح موجبهاء ولا 
يوسّع إن وجد ضيَّا إلا بالإذن أيضّاء إن كان في النظر لا يجوز فتحه. وإن فح باب 
ينظر منه هواء المنزل المقابل له بابه لا أرضهء فإن كان ينظر منه دون السترة الي على 
الناس في مثلها المباناة فإنّه يصرف» وإن كان المفتوح عليه ثبت عليه أكثر من هذا فقد 
ثبت» واختير أن لا يفتح عليه ما يتولّد منه الضرء وإن كان لا يضر في النظر لم تلزم 
إزالته؛ وإن لم تكن فيه مضرّة إلا النظر للمنزل إن فتح بابه» فهو ضر يلزم صرفه. 

ولا حدّ في مسافة بعد الباب عن الآخر إلا إذا وقف في داخل المغتوح» نظر إلى 
داحل القديم المقابل» ويرى العدول أنَّ فيه ضر على أهله؛ ولا بأس في فتحه قبالة باب 
بستان» وإن فتح قبالته ثمّ صار البستان مسكنا كالمنزل» فطلب ره صرفه عنه لم 
يجحده» وقد توقّف الأكثر ف صرف ما أحدثه أحد ومات. 

أبو سعيد: من أحدث منزلاً على طريق وميزايا له» وطالبه المحسب بإزالته أو 
كانت أرضه خافقة» وكبسها حتّى صارت جحرّى للغيث والبثر إلى الطريق فعليه إزالة 


ذلك وليس له أن يحدثه؛ وإن ادّعى أن المنزل بني قديكّاء أو بحراه إلى الطريق» وإن 
ميزايه كان إليهاء فعليه بيان مدّعاه إن لم يعرف ذلك غيره وإلاً فعليه إزالة ما 
أحدث» وإذا ثبت ميزابه الأول فليس له أن يجعل جحاري منزل آخر إليه» وله أن يجدّده 
فی مكانه طولاً وعرضًا كلّما رث» ولا يزيله عن كونه الأولى» فإن فعل فعليه إزالته» 
وإن بنى على ذلك السطح غرفة فليس له أن يجعل ميزابها إلى الطريق. 

وإن بنى إلى جانب خراب» وفيه طريق ثابت عر الناس فيها ثم عمرت» وأخرج 
الطريق إلى جانب المنزل» فاحتيّ ربّه أنه بناه قبل إخحراحه» وقد جعل ميزابه ويراه إلى 
ما ثبت فيه الطريق فعليه إزالته» لأنّه أحدث في مال غيره أو في طريق. 

وإن بنى على المنزل غرفة وفتح ها بايا على الخراب؛ ثم عمر منازل» وطلية 
أهلها(؟) أن يسدّه عنهم فاحتج اه بناها قبل منازهم فعليه سدّه» ولا حجّة له بذلك. 

وإن بنى أو فتح على موات وجعل الميازيب والمحاري إليها ثم أحياها أحد وبنى 
فيها منازل» وطلب إليه إزالة ذلك قال: أممّا الباب فيلزمه غلقه وإزالته: وأممًا غيره 
فقد ثبت له فيها. وف الضياء: وجاز إشراع ميزاب إلى الطريق حيث لا يضر مارًا. 

قصل 

ابن حبوب: من أحدث بالوعة قرب دار رحل فدفعه عن ذلك لمضرّتها بداره 
فقال له: إِنّما أحعلها في أرضي ولك أيضًا أنت أخرى قرب داري فاعزلها فإنّها 
أضرّتن؛ فقال له: إشّها قديمة» وقد مات محدثها؛ قال: فأمًا البواليع التي مات حافرها 
قبلٌ فلا تزال من أمكنتها ولو أضرّتء وأممّا ما أريد إحداثها فليس لمريدها أن يحدثها 
إذا رآها العدول مضرّة وإلاً فلا يمنع من وضعها في ملكه ما شاء. 


أبو سعيد: إن مات محدث الخلاء على الطريق فليس قيل على الوارث إزالته 
وكذا إن 689٠1‏ أدرك بابه مفتوحًا إليه لا يجب سدم إلا إن علم باطله؛ وقيل: عليه 


۷ - ب: رأهله» 


ذا 


إزالة ما حدث فيه من الأذى على الطريق. وإن مات محدث الخلاء عليه» وكان يطرح 
فيه التزاب» ويدخله الناس» فلوارثه أن يتبع ما كان يفعله» ولا يحكم عليه بإزالة 
الرائحة عن الطريق إن لم يحدثها هو؛ وإن ظفر يمن يدخله ويتتقس فيه حكم عليه 
بصرف الأذى منه» وإن آذى من عليه أمر أن لا يعود إن تولّدت فيه مضرّة على الناس 
في طريقهم. 

ومن له لاء قرب منزل رجحل فأراد أن يجعل فيه مصلّىء وطلب صرف الأذى 
عنه» فنظر فإذا هو ليس مضرًا إلا ایا فإن سبق؛ ولم يكن فيه ضر يجب صرفه إلا من 
حدوث المصلّىء فلربّه إا بناء الستزة لنفسه أو تركه على رب الخلاء؛ وكذا إن كان 
قرب منزل رجل خلاء يحمل منه الفأر العذرة إليه» فإنّه يحكم على صاحبه بإزالة الضرٌ 
عن جاره إن كان محدثًا له وإن لم يكن إلا حمل الفأر لذلك لم يكن ضرا من المحدث 
إذ لا امتناع من الفأر فيه» فلربٌ المنزل أن يصرفه ما أمكنه أو يدعه. كذا إن كان 
يشم رائحته منه أو من حداره فإنگه إذا لم يكن فيه إلا الرائحة أمر بصرفها إذا 
أحدثت كغيرها. 

قصل 

من أراد إحداث كنيف قرب جاره فسمح له بقدر مالا يؤذيه برائحته ولا 
بغيرهاء وإن أحدثه إلى جنب طريق» وجعل بابه إليهاء فته يصرفه لا إن كان بابه في 
ماله مديرًا عنها ولم يضرّهاء وإن آذت رائحته صرفت بتراب أو غيره إذا طلبء وإن 
آذت من بالمسجدء أمِر ريه بعزله إلا إن أتى بييّنة أن الكنيف سبقه؛ وأممًا بين 
الناس فحتّى يصح أنه أحدثه إلا أننّه يصرف الرائحة؛ وفي الأثر: اه إذا لم يكن بابه 
إلى طريق أو منزل فإنّما يؤحذ محدثه بصرف إذايته عن ذلك إذا طلب إليه؛ وقيل: 
يفسح له بخمسة عشر ذراعًاء وقيل: بقدر ما لا يؤذي الطريق أو المنزل. 

أبو سعيد: لا يمنع من إحداث الكنيف مريده في ماله يجنب الطريق إذا بنى عليه 
جدارًا قدر البسطةء وليس له أن يجعل فيه كوى نافذة فيما دونهاء ولا يفتح بابه إليه 


E 


لإخراج السماد منه وعليه أن يسدَّه أبدًا إن فعل؛ فإن حدث منه رائحة أمِر يدقنها؛ 
وإن أدرك بابه إليه ومات محدثه ترك جحاله إا إن كانت منه مؤذية» فإممًا أن تزال أو 
يسدَّ قال: والمعروف أنه إن كان قرب طريقء وله جدار قدر قامة وبسطة ولا باب 
له إليها فلا يحكم بازالته» إلا إن تولّدت منه (8) مؤذية» فعلى ربا إزالتهاء وإن كان 
بابه إليها أير بسدّها إن قرب منها بقدر ما تؤذي رائحته» وذلك إذا كان أقلَّ من 


خمسة عشر ذراعًا. وإن آذت مسجذدًا أزيل ولو قلهاء إلا إن سبقه. 


ويؤخحذ عدت الخلا بإزالته ولو افر يه ليزه 


الباب الثالت 


في ا مضرة إدا كانت من يتيم أو غائب أو سمتنع أو 
رارت أو مشر وغيرهم؛ وني قطع السدرة وصرف 
الضر عن السواقي 


فإذا أضرّت نخلة أو شجرة بطريق أو ساقية وغاب ريّها بحيث لا يحتج عليه رفع 
ذلك إلى الحاكم فيحكم بصرف الضرّء ولا ضمان في ذلك وإن لم يوحد فالجماعة. 
وإن أنافت على أحد وهي بين حاضر وغائب فعلى الحاضر قال ابن أحمد: إزالتها. 

ومن طرح تراب على ظهر فلج لقوم فاته ينكر عليه» ولا يحكم الحاكم بإزالته ما 
م يرفع إليه. وإن مالت مائلة على أرض رجلء ولم جد من ينصفه؛ فله عند أبي 
الحواري أن يقطعها برأيه» ويعلم ريّه بذلك» أو يدعوه إلى حملهاء وعليه ضمانها إن 
غاب» لا إن قطعها بحاكم ولا عليه لأنّه لا يقطع شيا إلا بعد إقامة الحجّة على 


# 
ربه. 


ومن فسل على جاره نخلة أو شجرةء فطال خوصها أو غصنها فأضره» فعلى 
ريّها أن يصرف عن جاره ما أضرّه؛ وإن لم يصرفه أو غاب» أو كان كمغصوبء فلا 


عب له أل :يصرفه بيده إلا على سيل .ما يلزمة فيه الشماق» وقد مر ذلك. 


١.6 


إذا رأى قائم تمصالح الطرق نقضة(9» إلى جدار فيهاء ولا يدري أمحدثة أو قليمة» 
أو مات محدثها أم لاء فليس عليه أن يسأل عن ذلك إلا إن احتسب وهي ثابتة» إا إن 
صح بطلانهاء وإن مات محدثها ثم وقعت» ثم أراد وارثه أن يبن مكانها مثلهاء اخثير 
أن لا يجده إن أحذت من الطريق. 

ومن ملك منزلاً وفيه حدار مؤزرًا مِمّا يليهاء ثم وقع الإزار فلصاحبه أن يجدّده 
ما لم يزد فيه إذا لم يعلم بطلان أصله؛ وإن أدرك نقضة إلى حانب حداره مما يلي 
الطريق» فله أن يجدّدها كالأولى إن قامت له بها حجّة. 

والملتزق بالجدار حجّة له ولريّه في التعارف, لأنّ الأموال على ما هي عليه؛ وإن 
تاكل من أسلفه وبقي هواه فله تجديده في الاطمئنان» وفيه تردّد ف الحكم. 

ومن اشترى منزلا أو غيره» وعليه مائلة مخوفة» وهو عالم بهاء فليس له أن 
يطالب ربّها بإزالتها عنهء ولا تلزمه إلا إن لم يعلم المشتزي أنّها تضره. 

أبو مالك: إن دخلت مخوفة على قوم في مالهم» فلهم على ربسّها قطعها إن رآه 
العدول وكانت تقع عليهم» ويأمر المحاكم بصرفها عنهم» وليس لربسّها أن يوكيها 
فيحدث بأرضهم شيئًا إلا بإذنهم» وتصرف عوجاء إن دخلت في الطريق عنه. 

أبو الحواري: ما دخل منها في ثمانية أذرع في الجائز فاه يزال» وقيل: في ستحّةء 

2 
وكذا إن دخلت كلها فيه وإن حرجت من هواء العدد ت ركت ولو كانت في الجائن 
وإن احتجّ ]٥۹۱[‏ القائم بصلاحه على أحد أن يزيل حدثه, فأبى فله أن يزيله بنفسه 
أو يخبسه حتى يزيله. 

ولا حجّة لمع أنه ورث نخلة أو شجرة إن أضرّت الطريقء وتزال. وقيل: إِنّ 

كل محدث مات» واحتمل أن حدثه صواب» ولم يكن من أهل التقيّة فيه» ولا يغير 


؟ - النقيض» وجمعه أنقاضء اسم للبناء النقوض إذا هدم. 


على وارثه فیه» لاحتمال صوابه نحو ما يوحد قيل في الزواجر والمنازف إن مات 
محدثهاء وكذا التُور والخلاء» وكالنساج والقصار وغيرهما من الأحداث الموجودة في 
آثارهم؛ وكذا في السيول إذا قطعت وأخذت في بحاري أخرىء فإنتّها تكرن بحاهاء 
وإن مالت بدفن أو حفر من أحد» حتّى حوّهاء وكانت في الأحياءء فإني أرى رد 
حدثه لها إن مات» وعسى اه فعله بحق؛ وقيل: إنّ كل حدث في مثل هذا ولم يسبق 
له فحدثه مردود؛ وإن لم يطلب إليه رده إلا إن مات لموت حجّته يموته؛ وموت 
المحدّث عليه لا يبطل حجّة وارثه 
قصل 

كره محبوب قطع المثمرة» ولا يأئم قاطعه لصلاح» وهذا في المملوك» وأمنًا شجر 
القفار المنتفع به الفقراء فلا يصلح قطعهء ومن له مسقى على رحل» ولرب الأرض 
نخلة عليه وهي على الفلج الذي يسقي منه الرحل؛ ولا تمس ماءه ولا تحبسة ثم 
کبس الأرض رها حتى ارتفعت» فصار يس النخلة وتحبسه» فطلب رب الأرض إزالة 
النخلة حبّى لا تبس ماءه» فإن مالت على المسقى من قبل فلا تقطع» وإن مالت أو 
زادت في الميل عا سبق» رفعت عن المسقى» وكذا في الشجر. 

ومن أحدث على ساقية حدثًا فأضرّ ماءه» ولم يكن لريّها أن ينج عليه ف وقته 
فله أن يزيله» ويب عائه إن كان في الحكم أن ذلك الحدث يزال» ولا يغبت عليه الضرٌ 
کمن له أن يحكم لنفسه كالحاكم كما مر 

أبو سعيد: من فسل عاله» فأناف خوص فسله على جاره فعليه صرف ما أُضرًّه 
به أو تولّد من فعله» وإن لم يطلبه إليه؛ وإن أضرّته عروقه فلا قائل إننّها تصرف» 
ولحاره أن يقطعها إذا قطع أرضه» ويأخذها إذا قصد به إزالة الضرٌ عنهاء وإن قصد 
اضر بالل أو الشجر لم يجز له» ومن أراد أن يفسل قرب ساقية» تمر في ملكهء أو 
يزرع فيها ولو شجرًا فقيل: ترك ذراعًا عن حري الماء» وقيل: ما لم يدحل الفسل 


فيهاء ويمنع جريهء ويصرف إن منعه؛ وإن كان لا يمس الماء إلا أنه ججيء(۰) به فإنه 


٠١‏ - ب: في لفامش خط الناسخ: «لعله يحى» 


الباب الرابع 


5 الحدود وا موات بين الأرضين والجذور وعفر الأرض 
قرب أغرى 


أبو الحواري: من له نخلة على حدٌ رجحل أو شجرة فمالت على أرض الآخرء 
فإن مال الخوص والأغصان فعل بالرمح أو نحوه ما مر وإن مال رأسها فعل بالحبل 
ونفجرة مامه كتلك وإ كانت أي حد بين رجلين» فهي هما إن لم تعرف 
لأحدهماء وقيل: تترك لحالها لا لأحدهما. 

وإن كان بين مزرعة رجحل وجدار منزل آخر موات فقيل: لريهاء وقيل: لربل 
وقيل: يينهماء وقيل: يترك بحاهاء إلا إن صح أنّها لأحدهماء فإن ين رب المزرعة أنّه 
له قال أبو علي فله أن يعمره(؟ ١‏ إلى منتهى ما لا يضر بجدار الرجلء وإن لم يبن 
أحدهما ركت بحالهاء وليس لآحدهما أن يحدث فيها شيئًا. 

وإن كان لرجل نخلة في جدول خلف جدار الرحل» وهو مستو بأرضها أر 
مرتفع عنها فلها في الحدول ما تستحقّه من قياسها إن كانت حوضيِّةٌ فثلاثة أذرع؛ 
وإن كانت عاضدية فذراعان» فإن بقي بعض الحدول فلربٌ النحلة: إلا ما قام عليه 
الجدارء على القول بأنّ الجدّر قواطع؛ وقيل: إن الباقي بعد قياسها يكون بين أرضها 
والحدارء وقيل: موقوفا جاله. 

ومن له منزل ولرجل خلف جداره أرض يزرعهاء فادّعى ره أن له شیا مسا 


يليه وقال ريّها: إنّها أرضيء ولا بينهما إلا جدار المنزل محيط بهء وهي وراءهء فقالوا: 


١‏ ب: «يزرعها». 
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الجدّر قواطع» ولا شيء لريّه خلف جداره» إلا إن وحد خلفه موات» على الخلف 
السابق آنقا. 

وإن كان بين أرضيّن عليا وسفلى وحين» فقيل: للعليا ما استوى بها منه وما 
قامت علیه» ولا قوام ها إلا به» وللسفلى ما استوى بها أيضّاء وما حرج من ذلك 
فبينهماء وقيل: للعليا ثلثاه وللسفلى ثلثهء وقيل: الوجين كله متزوك بينهما إلا إن(؟١)‏ 
اتفقا عليه واقتسماه كما شاءا أو يتركانه أبداء وإن ادّعى فيه أحدهما كلف بيان 
دعواه؛ وإن نبتت فيه نابتة فعلى القول بالقياس» فقيس على أحد الوحهين أو عليهماء 
فحيث خرجت فهي لربّهء وإن خرحت فيما لما معًا فهو هما على قدر ما لکل 
وعلى القول إنّه موقوف فموقوفة كذلك؛ وإن أضرّت بالمال صرفت. 

وقال ابن أحمد: إن تساند الوعب(١١)‏ فللعليا الثلفان وللسفلى الثلث؛ وقيل: 
عكسه. وقيل: نصفانء وأختار أن للعليا ما استوى بها كمامرًء وهو القول الأول 
فيه؛ وإن انتصب الوعب فهو للعليا. 


ليس لأحد أن يحفر أرضه حتى تنغلق أرض جاره وتنهار عليه» وإن أراده ترك 
منها قدر ما يرى العدول أنه لا مضرّة فيه على حاره» ولا لربٌ الخافقة أن يحفر 
الساقية» ويضر برب الطالعة» وإنّما يتركها؟ )١‏ بحالهاء ومن أراد أن يعق أرضه قيل 


0 وت‎ 0 “e 
يرك منها ما يرى العدول أنه لا يضر حاره» وقيل: ذراعان» وقيل: قدر ما يعق من‎ 


أرضه أيضًاء فإن حفر ذراعين ترك ذراعين» وإن حفر ثلاثة ترك ثلاثة» وهكذا قلة 


١"‏ -ب: «ما». 
؟٠‏ - الوعب: الطريق الواسع. 
٤‏ دي: «إيترك» 


وكثرة؛ واختار أبو الحسن نظر العدولء لأنَّ من البقاع ما لا ينهار. ولو ترك له قليل 
من الفسح» ومنها ما ينهار ولو ترك له كثير منه فيرجع إلى النظر. 

ابن روح: من كانت في أرضه نخلة لرحل فأراد أن يحفر دونهاء [8417] فإنه 
يفسح ثلاثة أذرع عن الوقيعةء ثم إن أراد أن يحفر ذراعًا ترك ذراعًا غيرهاء وإن أراد 
ذراعين ترك ذراعين» ثم كذلك في الثلاثةء ولا يلزمه أن يفسح أكثر منهاء واختير قدر 
ما يرى العدول» وإن كان مِمّا يلي الحافر جدار له بين أرضه وأرض جاره لم يلزمه 
ترك شيء» ويحفر وراء حداره إلى أرضه» فإن وقع ثبت ما حفر قبل الوقوع؛ وإن أراد 
الحفر بعده فعليه أن يترك لكل ذراع في الحفرة ذراعًا مِمّا يلي أرض جحاره؛ فإذا ترك 
ثلاث حفر بعدها ما شاءء واختار أبو سعيد أن الجدار وغيره سواء لأنّه لا يمنع ضرر 
الحفرء ولأنّه يسقط ويضرٌ الجارء ولا ينع من تآكل الرخوة» وربگما أعان على 
هدمها. 


الباب الخامس 


في السثور والرعى 


فقد يوجد في الأثر صرفه إن أحدث جنب الطريق» واختير المنع إلا إن بان ضرّه 
عليه من ن دخان أو غيره» ولا عنع الناس من انتفاع بأموالهم؛ ومن أحدثه في بيده ثم 
ملك آخر بیتا أو أرضًا قربهء أو كان خخرايًا فبناه ياء أو غرسه غرسًا قرب تتوره 
فاه يزال إن أخرء ولو سبق أو لم تطلب إزالته» وإن لم يزله محدثه» ولم يطلبها إليه 
جارهء فأوقد فيه نارًا فأحرقت بيت جاره» أو غرسه» فلا نيرّئه من الضمان. 

أبو زكرياء: إن قدّم ف منزل أحد وكان إذا حمى كان كالدخان المؤذي للجار 
فطلب إزالتهفإنه يرال ضر من دعا أو غيره لا تقس هالقدعه. 
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لا جوز لأحد أن يطحن برحى أحد أو ينخل ينخله. أو يخبز بتنوره إلا بإذنه إلا 
إن سبق التعارف» فإذا أرادت امرأة أن تطحنء فرفعت الرحى فوحدت فيه اء فإن 
تعورف أن لا يرب جع إلى مثله فمباح» وإن لغي» إلا إن تركه من لا يجوز تركه لاله 
كعد أل عي كان لحن فا اف فا من رفيا زود ا قينا ان اد 
اہ لمكن إلا بقاء ذلك فيها من كل أحد كان مباحًا أيضًا: 

وإن كانت بين ناس رحى مال وأموال حاز قسمها بالقيمة معها إن اتفقواء 
وإن اختلفوا فلا ميل على حل ولا يزه بن افو ل ورا مام 
ويتغارمون مؤنتها بهاء ولا يتجابرون على بيعهاء وإن خربت وفيهم يتيم أو غائب أو 
عاجز عن غرم منابه على إصلاحها فلمن يقوم منهم بهاء ويصلحها من عنده أن 
تقلا حن يتوق قدر ما اش غليهاه يعد آنا رقي اة عل من لماحمئة فيه 


\oY 


فإن استوفاه ثم أراد أن يستغلٌ منابه منها بعدٌ ويدع مال اليتيم أو الغائب وغيرهما 
بحسب الأيّام والأوقات جاز له. 

وكذا النهر إن كان راغدًا في واد أو مكسّرًا فأراد من له فيه حصّة أن يسقي 
بقدرها ثم يردّه إلى حيث وجده جاز له. 

وإن كان لأصحاب الرحى أرضها لا حصّة في فلج فلهم ما سيق اء ولو كان 
الماء لغيرهم. ومن اشترى ماء منه ورفعه أعلاها فله أن يررّ به حيث أراد ولا يمنع. 

أبو محمّد: لا بأس بالطحين في رحى اليتيم إن تعررفء ولا تمانع فيه. أبو 
سعيد: قيل: لا جوز إن صلح ها لأنّها تنقص منه ويخاف عليها الضرء وقيل: ما وقع 
عليه اسم الإباحة» قمال اليتيم والغائب فيه سواء على المعتاد؛ وقيل: يستأذن البالغ في 
الطحن» فإن أذن له دحل وطحنء ومانع المباح قيل كمانع المحجورء ومبيحه كمانع 
المباح. 

أبو الحسن: إن طحنت آمرأة فكانت كلما قرغ حيّهَا أذت الرحى حتى لا 
يبقى فيه شيء منه» وربّما تأتيهاء وبها باق» فإن أذت غير حبّها أنفقت مثله إن م 
تعرف ره وقيل: لا بأس إن كان لا يرجع إليه كما مر إلا إن زاد على المعتاد فإنها 
تعزله حتّى تطحن فتردّه فيها؛ وإن كان مثله لا يرجع إليه» وعرف أنه ترك عمدًا على 
وجه التضييع جاز أيضًا إن لم يكن لمن لا يجوز تركه لماله» ويعزل كما مر 

ومن عار لرحل رحُی» فوضعها في فم داره فسرقت فإنسّه يضمنها لوضعها في 
غير مأمن» وإن كانت تين اضرق روغب رحىء رفع الحاضرون أمرهم إلى الحاكمء 
فيقيم للغيّبٍ وكيلاً على حصّتهم: وإن لم يكن حاكم ولا نحوه: فللحاضر أن 
يسعملهاه وففظ ساب لاني ومن له ماء ف تهو وآراد أن يركب ری ق ملكله 
أو ملك من أذن له فصرف ماؤه إليها فلا بأس إليه إن لم يضر أهل النهر أو غيرهم؛ 


\or 


يلف فلا يثبت له ذلك إن 
i‏ ى فيه أعلى منها( 3 لعب 
له ماء 3 اد فر کب رجل 5 
وله رجن عام يو : عع 
وحن . 
اد إ1 ضعف ماع الا سفز 3 أو ضره. 


© - ب: «منه». 
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الاب السادين 


في جنايات الذي والإنتصار منه 


فإذا لطم مسلمًا اعتداءًا عليه قطعت يناه وإن) يسراه» وإن لطمه على 
مشاورة» فللمسلم دية لطمته» ويعاقب بالحبس والتعزير» وإن انتصر من مسلم أراد 
قتله أو غصب ماله ظلمّاء فلا سبيل عليه لقوله تعالى: «إولَمّنِ انتصّر...4 الآية. فإذا 
دحل في العهد فلا يظلم ولا يتعدّى عليه. 

وإن قمَّل مسلمًا خطأ فعلى عاقلته الدية إن كانت له وإلاً فهي في ماله. 


ك 


وإن قتل موحد موحَدًا ثم ارتدَّ فإتّه ۹۳7 ]٠‏ يقعل به» وإن رجع إلى الإسلام 
فلوارثه الدية» ولا يؤخذ من ماله شيء إن قتلء لأنسّه ليس كالشرك والمشرك يقتل 
ويؤخحذ من ماله ثلث الدية. 
وإذا جرح الذمّيُ موّدًا اقتصّ منه ورد له الذي ثلثيهاء وإن قذفه خد 
وجيعٌاء ولا يبلغ به الحدٌ. 
E 9 7‏ 5 2 2 د اش 
إن قتل جحوسي مسلمًا ثم أسلم قبل أن يحكم عليه فلوليه إما قتلى أو أحذ 
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ديته» وكذا أهل العهد. ويهدر عن حر حي إذا أسلم ما أصاب في شر كه. وإن قتل 
موحد وبحوسي موحَدًا؛ فإن قتلهما أولياؤه ردّوا لوارث الموحّد نصف الدية» وازدادوا 
من مال الحوسيّ سدسهاء وإن احتاروا قتل امود قتلوه» ورد احوسي نصف الدية. 


۱١‏ - ب: «أو». 


\oo 


وإن قتل نصراني موحّدًا قتل به وأذت الدية كاملة من ماله أيضًا لنقضه العهد 
عند بعض» وعند آخرين ثلثاهاء وهو الأصح. 

وإن قتل يهوديّ يهوديًا فأسلم مخافة القود لزمته الدية؛ وإن ارتد القاتل قبل أن 
تؤخل منه» أخذت منه وقتل لارتداده. 

وإن اغتصب ذمّيُ موحّدة» فوطتها أو مس فرجها يبده بلا ساتر فاه یقتل كما 
مر ومن مسّه من فوقه عرّر. ويقتل إن لطم موحٌّدًا جهلاء وإن قتله في منازعة 
فالوقف. 

وقيل: إن تهوديا أو تصِرمًا دغر دايّة عليها امرأة. قضرعت».فكشى عورتهاء 
فأمر عمر بقتله» فقال: «ما على هذا صاحناهم», أو «ليس على هذا عاهدناهم» 
وقيل: انه قطع يده. 

٤ َك‎ 

وإن افترى على موحد ضرب بلا حد» وإن أسلم قبل أن يقام عليه ما لزمه من 

قطع أو جلد أو قتلء هدى عليه("2) إلا إن قام بيده مال مسلم فعليه ردٌه. 


أبو عبد الله: إن لطم عبدًا مسلمًا فعليه الأرش والعقوبة. 


٠‏ - كذا في النسختينء والعبارة غير مفهومة. 


۱6١ 


الباب السابع 


قال ابن خالد: من جرح عبدًا فعتق فماتء فعليه دية الحر وإن عاش وعتق فله 
دية جرح العبد؛ وكذا إن جرح مسلم كتايًا فأسلم؛ فإن مات من جرحه فديته دية 
مسل وإن عاش فله أرش الكتابي» وإن رمى حر عبادًا فعتق قبل أن تصيبه الرمية 
فمات منها ففي ذلك القصاص» لأنّها وصلت إليه وهو حر وإن قتل عبد حرّاء فلم 
يطلب وليّه إلى سيّده عا حنى» والسيّد مِمّن لا تقيّة له فاحتاج؛ فإن تعمد فليس له 
بيعه وعليه تسليمه إلى وليّه فإمًا أن يقتله أو یعلکه» وكذا إن قتله خطأء فليس له 
بيعه ولا عتقهء فا أن يِخْلّصه من جنايته» أو يسلّمه إلى أهل الدية» وإن جنى عبد لا 
يعرف ريك ستايةنياعة لباك واقى الح عليه جنه 

وإن جرح عبدٌ رجلاً فلم يطلب أرشه فلا يلزم مولاه» ولو علم ما لم يطلب؛ 
وكذا من رأى جارحاً رجلاً حط وهو مِمّن يعقل عنه» فلم يطلب أرشه فإننّه لا 
يلزمة ما م يطلبه» وإن أحدث عبد ف الطريق ما يوذ به محدثه. فاگه تج على ربل 
فإن كان غتدة ما يزيل عنه حَجّة الللدث فتاف وإلا عيذ بإزالته» فان أبى حيس حتى 
يزيله هو أو بطلق عبده فيزيله» وإن جنى العبد وغاب ربّه ويف عليه استوثق عليه 
بحبسه حتى يحضر فيحتج عليه» فإممًا أن يعلم به أو بإذن منه فيباع في جنايته؛ وإن 
غاب حيث لا يحت عليه أقام له الحاكم من يسمع له وعليه وأنفذ الحكم واستثنى له 


\ovV 


الباب الثامن 


فإذا جرح صي من يلزمه القصاصء قال أبو عبد الله: ليس لأبيه أن يقصً منه 
وله أذ الدية منه» فإن عفا عنه فليس لابنه أن يقتص منه إذا بلغ وله أحذها. وليس 
لصي أن يقتصّ مِمّن أصابه. أبو المؤثر: إن اقتصّ له أبوه جاز عليه. ابن محيوب: لا 
قصاص له ولا عليه. ول حدث من صي ولو قتلاً فعلى عاقلته. أبو المؤثر: لا يجوز 
لغير الأب أن يقتصً له» وأجازه أبو عبد الله لوصيّه» ويؤمر أن ينظر له في الأرشء وإن 
اقتصّ كان له وإن أخذه خيّر اليتيم فيه وني الاقتصاص بعد بلوغه ورد الأرش؛ وإن 
أنكر أذ الوصي له فعليه إثباته» ولأبيه إممًا الإقتصاص وإممًا الأرش» وله أخحذه إذا 
بلغ؛ والمعتوه كاليتيم في ذلك. 

وما أحدثه صب في الطريق فقيل: عليه إزالته إذا بلغ وعلم أنه باطلء وقيل: لا 
يلزمه ما أحدثه في صباه إلا ما أكل أو لبس كما مي والأرّل أكثرء وإن لم يعلم 
حًا أم باطلاً لم تلزمه إزالته حتّى يعلمه باطلاً» وقيل: إِنّ كل ما أحدثه فيه فقد زمه 
في ماله إذا علمه بعد بلوغه؛ وكذا إن أحدث غماعءً على جائز فلا يؤخذ بإزالته بعده 
وتكون للمسلمين وعليهم: ولا ينبت حدث صي بموته, وغير ما أكل أولبس أو باشره 
بفرحه فعلى عاقلته؛ وقيل: عليها كل ما ليس عقلاً عن غيره من نصف الدية فأكثرء 
ودونه» لا عليه ولا عليهاء وقيل: عليها ما كان من الدماءء وقيل: عليها جميع جناياته» 
ولو ني الأموال, إلا ما أكل أو لبس أو باشر بفرجه؛ وقيل: عليها ذلك أيضّاء ولا 
عقل(14) على صي كامرأة» ولا حبس إلا إن راهق وم يكف عن الأضرار إلا باحس 


۸ - العقل: الدية. 
مه ١‏ 


فاه نع عنه. رخص ابن محرز وغيره فيما أكل من الأموال أن لا يلزمه ضمانه وقد 
ذلك 
قصل 

إن أعطى بالغ صبیًا نارًا أو سلاحًا يمسكه له فعطبء فعلى عاقلته ما ناله به لا 
إن قتل به ٤[‏ هع نفسه أو غيره لأنّه لم يأمره بذلك وإن طلب الصبي مغل ذلك إلى 
البالغ فأعطاه إياه» وهو بحدٌ متعرّدٍ باستعماله» فما يلزمه ما أعطاه ولا ما فعل به 
وضمنه إن كان يحدٌ من لا يقبضه» وإن حبس وال صييًا بحدثه» قسقط عليه الحبس 
فمات» فديته قيل في بيت المال. ّْ 

أبو الحواري: من استعمل صبيًّا بإذن أبيه فأصيب بعمله فعليه ضمانه. قيل لأبي 
سعيد: فإن سكت عنه ولم يأمره ولم ينهه فهل يضمن ما أصاب ؟ قال: يخرج فيه 
عندي معنى الخلاف» وكذا إن استعمله بأجرء وكان يمن يعمل به وهو في النظر 
أصلح له. 

أبو الحواري: من رأى صبيًّا يسقط في بعر أو يغرق في ماء فلم ينقذه أو أحدًا 
يموت جوعًا أو عطشًا فلم ينجّه وهو قادر على ذلك فعليه ديته إن مات» وقد مر 
ذلك» وإن أصاب امرأة دري فأراد أهلها تحويلها من موضع لآخرء يرجون نفعها 
فيه» فقالت لمم: لا ترفعوني» وحدّرتهم من الرفع ها لأننّه يشق عليهاء فرفعوها 
فسقطت من أيديهم فأغمي عليهاء فإن رجوا في رفعها صلاحها واجتهدوا فيه» وكانوا 
قائمين بأمرهاء لم يلزمهم ضمانها ولو ماتت منه. 

ومن مر بصبيين يتقاتلان فوقع أحدهما على الآخر فأمسكه عن ضربه» فلمًا 
قام المصروع ضرب الآخر والمارٌ مسك له وهو لا يعلم أنّه يضربه» فلا شيء عليه لذن 
عليه أن يمسكه عن ضربه» فإن قال للصيّ على سبيل الهدى: اضربه الساعة فوثب 
عليه فضربه» فإذا لم يرد به الضرب فلا شيء عليه؛ وإن أراده فقيل: أمر البالغ للصي 
كأمره لصبيّه؛ وقيل: لا يضمنهء وعلى الأول به منه. 
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قصل 
إن أمر صي صبيًا بحدث» فهو على عاقلة الفاعل لا على الآمر؛ ولا على عاقاته 
إن تشاحج صبيّان ثم بلغا فعلى كل أرش ما جنى لصاحبه؛ وإن غاب عنه أو لم 
يتعارفا فعلى كل أن يجتهد في السؤال عن صاحبه؛ فإن عجز عن معرفته فرق ما لزمه 
كاللقطة» ومتى وجده خيّره؛ وإن تعارفا ولم يعرفا قدر الجرح حسبا داميا. 


وق رای صبيه جرح صبيا فلا يلزمه فة الحكم أرشه إلا إن حكم به على 
عاقلته» فعليه ما على واحد منهم» وكذا إن رآه واحد منهم. 


الباب التاسع 


فى أعداث الدواب 


وفيها فمن ملكها وأجاعها وأعطشها وأوثقهاء ثم إن تعمّد؛ وقيل: يؤتى غدًا 
على ما ماتت عليه من ذلك ولا وقت للعمل عليهاء إلا أنّها لا تكّف فرق طاقتهاء 
وروي أنه قال صلّى الله عليه وسلّم: «إمسحوا رغام الشاة ونقُوا مربطها من 
الشوك والحجارة, فإتها في الجمّة وما من مسلم له لشاة إلا قدّس له في كل يوم 
مرّة. وهكذا وأنّه خلق الله الجنة بيضاءء وخير الزيّ البياض». وأنّه بعث إلى الرعاة 
من له غنم سودٌ فليخلطها بعفرء فإن دم عفر أزكى من دم سوداوين؛ وأننّه قالت 
امرأة إنّي اتخذت غنمًا رجوت رسلها ونسلهاء وإننّي لا أراها تنمو» قال: «ما 
لونها؟» قالت: «سود»؛ قال: «اعفري - أي أخلطي- فيها بياضًا». 

وأنّه أمر باتّحاذ الغنم؛ فن فيها البركة؛ وإن سمنها معاش» وصوفها رياش» وإن 
الفخر في أهل الخيل» والحفاء في أهل الإبل» والسكينة في أهل الغنم» والديك صديقي» 
وعدوه عدو الله حرس دار صاحبه» وسبع دور حوله» وإنّه لا يكون البنيان قرية حتی 
يصعق فيها ديك !. 

وكره تعليق التعاويذ في أعناق الدزاب» ويحمل على الجلألة الجناع؛ ولا يجوز 
الحج عليهاء وإن العجماء جبَّارء والبئر جبّان أي فعلها هدر لا ضمان على صاحبها 
فيه وذلك إن استأجر عليها من يحفرها في ملكه فتنهار عليه فإننّه لا يضمنه» وقيل: 
هي الكائنة في ملك أحد فيسقط فيها إنسان أو دابّة» وقيل: القدمة الي لا يعلم ها 
حافر ولا مالك فإن الواقع فيها هدر كقتيل وحد في فلاة» ولا يدرى قاتله» فلا دية 


فيه ولا قسامة. 


والمعدن حبّار فمن حجر فيه بأحر فانهار عليه فمات» كان هدرا ولا ضمان 
على مستعمل عامل بأحر» وعليكم بكلٌ أغرّ محجّلء ويكرم الشكال من الخيل» وهو 
محجّل من يد ورحل بخلاف» وقيل: في ثلاث؛ وأن لا تنقصوا نواصي الخيل؛ ولا 
معارفهاء ولا أذنابهاء فإنّها مدابها وعوارفها دواؤهاء ونواصيها معقود فيها الخيره وأن 
لا تتتحذوا ظهور دوابّكم منابر(؟ 2١‏ فإن الله سخرها لكم لتبلغكم إلى إبلد لم 
تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس). وأنّه جعل لكم الأرض مهادًا فعليها فاقضوا 
حوائجکم ولا تتخذوا ظهور الدوابً كراسي. 

فصل 

من له أكول فاستعاره منه رحل أو استأحره ليركبه فأعاره» ولم يعلمه بأنگه 
أكول فإنّه يضمنه» ومن أطلق على أحد عَقورًا أو أشلاه عليه ضمنه. ومن رأى آكلة 
زرعًا لرجل لزمه إخراجها من ولا ضمنه إن قدر لاه منكرء وتلزم إزالته کل قادر 
وروي: على المؤمن حفظ مال أخيه؛ وکل من رآه يضيع وت ركه وقد قدر عليه أثم 
وضمنه لأنّه لا يأمر به إلا ولزم تاركه الضمان لأنّ أوامره على الوجوب إلا ماقام 
دليله آنه ندب. ومن رأى دابة تجري في زرع فليدحل في أثرهاء [848] حتّى 
يخرجها؛ فإن كانت تكسره إذا جرت فيه وكذا هو إذا مضى في أثرها فلينظر أقلّ ضرًا 
من تركها وطردهاء فإن کان طردها أقلٌ ضرا فلا ضمان عليه» وقيل: إن تركها أولى 
به من تولّد الضمان عليه؛ وإن ساقها وجرت وكسرته» لزمه الضمان لا الإثم. 

ومن رأى ضالّة في زرع أحد فعليه أن ي وقها إن قدرء وقيل: لا يلزمه 
إخراجهاء وإذا ثبت عليه لصرف الضرّ لزمه معنى الضمان في ترك ما قدر عليه منه» 
وهي كالحريق والغریق» فمن رأى ضرا وقدر على صرفه كان كالمجحتث له» وبعضٌ 
فرق بين الأموال والأنفس في ذلك؛ فمن ركب دابّة وغلبته حتّى أفسدت في زرع أو 


۹ أ هامش: «أو للمتاحرة». 
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أكلت منه قلا يضمنه إن م يقصّرء وكذا إن تركها في مأمن وغلبته حمّى أفسدت أو 
آکلٹ: 

ومن رأى دابة لا يعرفها فيما لا يعرف ربّه تأکله» فإن كانت فيه لا على معنى 
الضر لا يلزمه إخراجهاء وإن كانت فيه عليه فالضرٌ مصروف» وهو من النهي الواحب 
القيام به إلا من عذرء وقيل: عليه إزالة الضرّ ولو عرف أنهما لواحد؛ وإن ساقها 
سوق مثلها يريد إخراجهاء ولم يخرجها فلا عليه فيما أتلفت ,عشيها فيه ولا في تركها 
فيه» ويُخاف عليه الاثم فيه. 

فصل 

إن اعتيد لدابة ضر فيحتجٌ على ربّها في كقها ثلا فلم يكفهاء فقيل: يجوز 
عقرها بقدر ما يرحى به كفهاء وقيل: لا سبيل عليه» ويغرم رها ما أتلفت أو أكلت 
قبل الحبجّة عليه في حال ما يلزمه حفظهاء فلم يفعل» وإن لم يلزمه حين ما أكلت فلا 
ضمان عليه؛ وإن كانت بين يبوت أرض أو على طريق» وهي تزرع» وشكا أهل 
الزرع من ضر الدواب» فقيل: على أهله حصنه عنهاء وقيل: على أهلها كف فسادهاء 
رقيل: حفظها بالليل» وعلى أهلها حفظه بالنهار» وقيل: يتساوى الضمان فيهما. 

ومن أذ دايّة من حرثه فربطها حتى ماتت فقد غرّمه القضاة إيّاهاء وله ما 
أتلفت منه. وللرحل إخراج الي من منزله إذا دحل عليه ويقوده ليخرحه» وكذا 
غيره إذا لم يخرج بالكلام» وإخراج الدابّة منه ويقودها حٌى يخرجها منه ومن زرعه؛ 
ولا يضمنها إن جعلها في مأمن على مثلها؛ وإن قربت من زرعه وخافها علیه» فله أن 
يبعدها إلى حيث يأمن ضرّهاء وإن على غيره» وإن ساقها على ذلك» ووقعت في زرع 
غيره فلا يضمنه إذا لم يرد وقوعها فيه؛ وقيل: إذا لم يسقها سوقًا مباحًا له ولم يكن 
الحبل في يده وإتّما يرعاها بعينه» ولم يقصّر فيه لم يلزمه ضمان لأننّه لا يلزم الراعي 
إذا لم يقصّرء ولو أصاب زرع غيره. 
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أبو الحواري: من وحد دابّة في زرعهء وحوله مزارع الناس» وخحاف إن ساقها 
تخرج منه إلى غيره» فله أن يخرجها منه» فإذا دخلت في غيره وهو ينظر إليها أخرجها 
منه أيضاء وإن دخلته ولا يعلم فلا عليه» ولو علم بعد أن لم يرد إخراجها منه إلى 
غيرهء وكذا إن أخرحها ثم تلفت فلا عليه؛ ويضمنها إن أمسكها حتّى يؤدّيها إلى 
أهلهاء وإن أخرحها منه وساقها وذهبت فلا عليه ولو قادهاء وَإِنّما يلزمه الضمان إذا 
ربطها وحيسها. 

ومن مر بزراعة قوم وبها دابّة أمر بإخراجهاء ولا يلزمه» وترك الفضل» وليس 
لمن وجدها في حرثه أن يربطها عنده حتی يطلبها رها(“ "2: ويتقدّم عليه في إمساكها 
لأنّها لا عقوبة عليها؛ وإن حاعت أو عطشت في ربطها فعليه ما نقصت» وضمانها 
بأخذه لهاء ويعاقب حابسها بالحبس وبضمان مأصابها؛ وإن ماتت غرم أفضل 
القيمتين» والقول قوله ف القيمة مع يينه» ما لم تكن بمّنة بأكثر. 

أبو سعيد: من قاد دايّة ولا يقدر عليها إذا جمحت» ومر بها قرب زرع فأكلته 
ضمنه» ولو اجتهد؛ وقيل: كل من القائد والسائق والراكب ضامن حدثها. 

أبو عبد الله: من حفر بجانب أرضه حفرة ضمن ما وقع فيها إن نوئ بحفرها 
وقوع الدواب فيهاء وإن أراد بها تنفييرها عن زرعه لا وقوعها فلا عليه إن حفرها في 
ملكه؛ وإن حفرها في الطريق فكسرت فيها دابّة ضمنها؛ وإن لم يتعمّد؛ وإن حفرها 
في مباح» فإن أراد بها هلاك الدوابٌ ضمن» وإن أراد بها صرفها عن زرعه وماله فلا 

ومن ركب دايّة فمرّ بزرع فأكلت منه» على غلبتها له أو غفل عنها أو نام أو 
نسي. فإن اعتيد أنه يملكها فغلبته» فأرجو أن لا يضمنه. 
أبو عبد الله: إن وقعت على حرث قوم غنم ليلاً ضمن أهلها ما أفسدت» 
وحفظه نهارًا على أهله. وهو رأي أبي عبيدة» والأعورء وضمًام» وعليه قال أبو عبد 


- ب «ربه». 
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الله قينة ما آكلت ذاه إن وحدت :هة أو إقرارء وال وطلب عينة حلف ما بعلم 
أنّه أكلت. 

أبو المؤثر: قد حكم أهل عمان على أهل الدواب بغرم ما أكلت ولو نهارًا. 

قصل 

إذا أفسدت دابّة زراعة ولزم ربها الغرمٌ» فقييل: يوم أكلته» وقيل: رعا 
قائماء لا من العلف مجزورًاء وقيل: يلزم مثل ثمرة مثله. أبو المؤثر: إن استهلكت حرثًا 
استهلاكا لا يعود نظر الأوفر لربّه فإن كانت قيمته يوم أكلته أكثر من نفقته وبذره 
وعنايته حكم له بها؛ وإن كان العناء والنفقة أكثر حكم له بقيمة ذلك؛ قال: إا 
السماد فلا أقول فيه شيئًا. 

ابن بركة: اختلف في آكلة أرز أحد أو زرعه فقيل: يضمن ربّها ما أتلفت ولو 

3 2 5 0 5 8 4 

نهاراء أو في حال رعي أو شدء وقيل: لا يضمن فعل النهار مطلقاء وعلى رب ذلك 
حفظه نهاراء وعلى ربّها حفظها وشدّها ليلا وقيل: إن أطلقها ربُها للرعي نهارًا في 
فلاة فرجعت فيه فأكلتء لم يلزمه؛ وإن أطلقها في العمارة والقرية» أو قرب المزارع» 
ضمن في ليل أو نهار؛ وإن انطلقت من رباطها فأكلت» فلا ضمان - قيل - على 
ربنّها إذا لم يفرط في حفظهاء وقيل: يضمن. 

وكتب - قيل - عمر إلى أبي بكر رضي الله عنهما في قوم يرفعون إليه أن مرا 
ف [897] بيوت» وإن قومًا يأتونها بدواب» فكتب إليه: «أمًا من رفع على محجور 
فأرسل واستأذن. فإن وجدت جرا فأرقهاء وعاقب من كانت في بيته. وأمًا 
أصحاب الدواب فمن أفسدت دابّتهى فغرّمه في الأولى» فإن عادء فغرّمه واحيسه. 
قان عاد فغرّمه واحبسه وعاقبه بالضرب». 

وقال الربيع: على أهل الحرث حفظها بالنهار» وعلى أهل الدواب حفظها 
بالليل» وإن أفسدت تقدم عليهمء إن كفرها وإلاً فلأهل الحرث أن يرموها ويقتلوها 
في الليل من حرثهم» ولا شيء عليه. 


ومن له زراعة على أهل الطريق فليحظر عليهاء وقال عمر: «ترد الضواري 
على أهلها ثلانًا ثم تعقر». وبه قال الربيع. وقيل: كانت لابن عازب ناقة ضارية 
فاقتحمت حائطًا فأفسدت فيه فرفع صاحبه إلى النبيء صلّى الله عليه وسلّم فقال: 
«إنّ حفظ الحوائط بالنهار على أهلهاء ولو أفسدت ليلا لغرم». 

ومن أطلق دابنّته تدور في البلدء وقد زرع الناس بلا حظار ولا جدار» ووقعت 
في زروعهې فما أتلفته ليلا فعليه غرمه اتَفاقًاء وفيما بالنهار خلاف. ومعنى ما روي 
أن على أهل الحروث حفظها بالنهار» وعلى أهل الدوابٌ حفظها بالليل؛ قيل: ما 
أكلته دايئّة أحد بالليل فعليه الغرم إلا إن تقدّم الحاكم على الناس أن يحفظوا دوابنّهم 
ولو بالنهار» فما أفسدته فيهما بعد التقدمة عليه» فعليه ضمانه؛ والمختار أنه إن كانت 
في مأمن فيه على الحروث وأمن منها ولم يغفل عنها غفلة تقصير فأفسدت كان واسعًا 
له ولا يضمنه؛ وإن حملها على الحروث في مواضع الأحظار» وحيث لا تمنع فيه من 
الفساد ضمن» وهذا أوسط الأقوال» وكلها ضواب 

قصل 

من ضرب دابّة أحد فطرحت ولدها قال عرّان:؛ فإن حيي نظر إلى قيمتها قبل 
طرحها وبعده» فيعطى فضل ما بينهماء وإن مات بعدهماء أعطي قيمته أيضّاء وانظر 
ا طر عه كان ر را ق ال 

ومن ضرب دابّة عليها راكب» أو نفرها أو نخسها فصرعت فعليه ما أصابه 
ومن منع أحدا التصرّف في ملكه بعد حق ضمن ما أتلف منه. 

او سيف م وني کے او نشت حرق فا اتی سے سی واا 
كما مر وإن عاشت ناقصة من حدثه ثم ماتت فعليه فضل القيمتين لا ضمانها؛ وإن 
واا ر کے ای و ا 
يبرأ من ضمانه: إل إن صح موتها بغيرهاء وإن تعورف أن مثلها لا يقتلههاء > فلا يلزمه 
غير حدث ا( لرمية حتى يصح موتها بها؛ وإن اشتبه دُعي رها والرامي بالبيسّنات على 
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ما يدّعيان» وإن رماها وغابت عنه إلى ربّهاء والرمية مِمَّا يقل مثلهاء فادّعى رها 
أنّها لم تزل هاوية منها حتّى ماتت» أو قال: إنّها ماتت من ضربه فالوقف. 
قصل 

من فقأ عين دابة أو قطع أذنها فعليه ربع قيمتهاء وإن قطع يدها أو رحلهاً 
فثمنهاء ويأخذها؛ وكذا إن عور عينيها معاء وقيل: تقوم صحيحة ومصابة فيعطي 

وإن كسر قوائمها أو بعضها قرّمت كذلك فيغرم ما أنقصهاء وإن كسر قرنيها 
أو أحدهما فالنظر؛ وإن عور إحدى عينيهاء فالأصح أنّها تقوم صحيحة ومصابة إن 

2 03 

وحد عدولء وإلا أحذ بالقول إِنَّ فيها ربع القيمة؛ وني ذنبها إن قطع كله» قيل ثمنها 
2 
كله؛ وقال ابن حبوب: سوم عدلين» وقيل: تقوم مقطوعة وغير مقطوعة» فيكون 
لربّها ما نقص. 

ومن کسر شاه من خرئة قوّمت ساللة ومكسورة» فيعطى .ريه قيمنها صحيحة 
وكذا احمل والبقرء وما الحمار فإنّه يعطى قيمته لأنگه لا ينتفع بلحمه إذا كسرء 
وكذا الجمل والثور إذا لم يكن للحمهما قيمة. 

ومن عور عين دابة فعليه ربع قيمتها؛ فإن كانت ًا يؤكل طرح عنه قيمة 
اللحم وإلاً فلاء وتعطى للجاني. ومن عقر دابّة فماتت من حينها أو بقريب» فعليه 
قيمتها؛ وإن تباعد موتها قوّمت سالمة ومعقورة وأعطى النتقصء وحرح الدابة ليس 
كجرح البشر. 

أبو الحسن: قيمة جنين الدابّة عشر ثمنها؛ وقال الشافعي: ما نقص من أمه. 
ومن ركب ناقة(١‏ "2 فألقت جنيئء فعليه عشر ينها كالأمة؛ وإن حرج حيّا فمات 


"١‏ اب: «دابة». 
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الأفضل""). 


فصل 

منع بعضٌ إطعام الدوابٌ الأنجاس وبعض أجازه» ومن كلّف دايّنه أكل شيء 
يريد به صلاحهاء فلا عليه» واختلف في لبنهاء وإذا أكلت زرع أحد فقيل: جلال» 
وعلى رها ضمانه إن كان يلزم فيه الضمان» وقيل: حزق ردم م الكل واک از 
الأوّل؛ ورخخص بعض في الطعام إذا تنكس أن يطعم للدوابٌ والصبيان. 

ومن غصب ماء وسقى به زرعه» فالتنرُه عن أكله أحسن. ومن قتل كلبًا فعليه 
قیمته» ولا غرم في غيره إلا إن كان لغنم أو بستان فیضمن» وإن أرسله ریه على 
الناس ولو مكلبًا فدخل بيوتهم فلا غرم على قاتله» وأخبر الواح أنّ أباه وأصحابه 
كانوا بصحار يشكون الكلاب في منازمهم ويضربونهاء وكان يضع إصبعه في أذنه من 
صياحهاء ولا غرم على قاتلها على ذلك» وقد مر صاحب للجلندى بكلب في بستان» 
أو سمع صوته فهم بقتله فلم يفعل. 

وكره بعض وسم الدوابء وأحازه بعض إن كان لعلّة أو علامة. 

أبو عبد الله: على قاتل الكلب وإن آذى الغرم والإثم والحجبسء وإن لحق ضرّه 
الختا أذ وه يكفه» قإن كه ولا حيبي ويقال لزب الغقورة ك ها أحنثهعليك 
فأنت له ضامن» فإن أضرّ بعد التقدمة ضمن. 


*" - ب: «الفضل». 
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قل 

لا يحمل على داب ما لا تطيق» وتضرب إن أحذت غير الطريق حتّى تستقيم أو 
تزيد في المشي. 

ويسع عقر الدابّة عند القتال إذا أريد أن لا ينتفع بها العدر. ومن قتل داه أو 
ذبحها لا لمعنى فمن التضييع» ومن وجد حيّة ولم يقتلها ضمنء إن لسعت أحدًا. 

ويرد بيع السبع ولو ذئبًا لأنّه يجوز قتله. 

ونهي [391] عن قتل الكلاب عبنًا. وأير بقتل الأسُودء وكانوا في زمان 
الجلندى يقتلون الكلاب. وقتل كلب الحامي والصائد لا يجوزء وقاتلهما ضامن؛ ولا 
قتل الذرة والجعل والختفساء ونحوها مِمّا لا يؤذي. 

وروي: من قتل عصفورًا وما دونه أو فوقه» سأله الله عن قتله» وليستغفر منه. 

ونهي أن يحرق حيوان» وكره التعذيب بعذاب الله. ابن بركة: لا بأس أن تكوى 
الدرابٌ لمصلحة. المهنا: يكره وسم الدوابٌ على خدودهاء وضرب وجوه العييد 
والدوابٌ والطير الواقع على الزرع مؤذ وهو من الصيد. 

وقيل: إن الأبرار هو الذين لا يؤذون حتّى الذرّة؛ ونهي عن قتل الهدهد والنحلة 
واهرّة» وإن يوشى بين بهيمتين» ولعن من وشى بينهما؛ وقيل: أقذر الذنوب ظلم المرأة 
صداقهاء والأجير أحرته» وقتل البهائم لاالمعنى؛ ولعن من ترك قتل حيّة مخافة شرّها؛ 
وقال: «اقتلوا الحيّة والعقرب. فإنًا ما سالمناهنَ منذ حاربناهنَ» . 

وقيل: إن العقرب لا تضرب ميا ولا مغشيًا عليه ولا نائما إلا إن تحرّك؛ وإن 
عمر الذباب أربعون يومًا. 

ولا جوز ضرب الدابّة ولو له أو أباحه له ريهاء ومن آذاه قمّل فله أن ينشر 
ثوبه في الشمس ليموت» ولا يُطرح في النار. 


ك1 


ولا يجوز حصي الإبل والخيل والحمير» وحاز خصي الغنم لتسمن؛ وما خيف 
ضرفن الذواب» وأعضاء العجول لافج وأجازه أبق عيذ ي المبتور. 
ابن حبوب: إذا هرمت داب لا توكل: أو كسرتء أو صارت جحد ما لا ينتفع 


به فإنّها تذبح ويرمى بها ولا تسيّب. 


فصل 

قيل: من له في نفسه نظر فلا يتخذ الحقمء وهو ضرب من الطيرء وقيل: الحمام. 
وقيل: إن معدلا طرح عدالة رحل» فقيل: له فيه» فقال: إل عنده ستين لصا يعدون 
على زروع الناس. 

واتخاذ الدجاج أهون حتى يعلم إفسادها ولا بأس باتسّخاذها لمن لم يسرحهما 
عليهم» وإن أطلقهما تقد إليه ني صرف الضرّ» وإلاً حبس. 

وإذا اشتكى أهل المنازل من حفر الغنم في أصل جدورهم قيل لهم: احصنوا 
مواضعها عن مرابطها؛ فن الشاة تحفر الجدار وتؤذي الجار؛ وإن شكوا من دخوها 
عليهم فعليهم حفظ منازهم بالأبواب. 

وإن اتتّخذ آهل منزل سبعًا فيه فدخلته شاة فعقرها لم يلزمهم ضمانها. 

وإن وقعت دابة في الحوانيت والدكاكين والأسواق ونحوها لم يلزم أهلها 
ضمان» وعلى ربها ضمان ما أصابت بعقر أو نطح» أو ركض في ذلك ولو كان 
راكبا عليهاء وإن أصابت عقدّمتها فعليه ضمان ذلك؛ وإن كنحها(”» باللجام ضمن 
ما أصازت وخر ها وإق خلت عا أو غر وقد قيدت أز سيقت صم قاتنها أو 
سائقها ما أصابت يمقدّمها إلا إن لاقت مثلها ي ما لا محيد لأحدهما عن الأخرى؛ 
فتلفت إحداهما فلا ضمان على الأخرىء وإن تلاقتا فيه ولا بدَّ من تلف إحداهما 


۳ - ب: «كبحها». 
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قيل: تتلف أقلّهما مناء وقيل: تقوّمان ثم يخاير بينهما أيُهما أتلف» فلربّها نصف الثمن 
على رب الباقية» واختير إتلاف أردأهما. 

ومن هاج جمله وعرف بأكل الحمال فساقه وأكل جملاً ضمنه» ولا حبس عليه؛ 
وإن قطره حلف وأكل ما قدمه ضمنه أيضًا؛ وإن لم يعلم أنه يأكل فأطلقه على محل 
قوم فيه إبلهم ضمته. لا إن أطلقه في المرعى فلقيه فقتله» إلا إن تقدّم عليه فيه» وإن 
رجع رب المعقورة ورب العاقرة إلى الأحكام» وطلب ضمان ما نالها من العقرةء فقال 
ربّها: لم أعلم أنّها تعقرء كلف رب المعقورة البيّنة أنها تعقر الدواب» وإ ربنّها 
عالم بذلك. 

وإن عرف كبش أو تيس بنطح البشر تقادّم على ربنّه فما أصابه بعد فإنلّه 
يضمنه» وكذلك الذئب إذا كان يصيبء ومن تقدّم عليه في شيء من ذلك فتعمّد 
إطلاقه بعد التقدمة ضمن وحبس. 

آلو سی إذا عرفت اة يتنك حسمن ريكاب ات رل اله إلا لذ 
تقدّم عليه في حفظهاء وإن لم تعرف بذلك من قبل لم يلزم ضمان ما أصابت» وقيل: 
له؛ فإن عرفت بذلك فمن دخل منزل ربّها فأصابته فيه» قال: إذا كانت في حصن ها 
ودخله داخل بلا إذن فلا ضمان له على ربُهاء وإن كان بإذن منه فقيل: يلزمه. 

ومن ربط دابته بحبل فقطعته أو سرق» وأكلت زرعًا فقيل: عليه غرمه» وقيل: 
إن كان الحبل مِمّا يؤمن وثاقها به فلا یلزمه» وكذا إن كان يرعاها وأكلت بلا تضييع 

وإن أطلق حماره على الدوابٌ عارف أنه يعقرها ضمن ما عقر ولو لم يتقدّم 
عليه فيه. ومن انتّهم دابّة بالأكل فلا يحكم له إلا بالصحة وليس على الدوابٌ تهمة 
ومن طلب بين ربّها حلف له ما يعلم أنّها أفسدت عليه» وإن رد اليمين عليه حلف 
له: لقد أفسدت على زرعي. 


1۷۱ 


قعل 

حبس ف الفساد خادم رب الدابّة إن ضيّع والمرأة في بيتهاء وتتعاهد لصلاتها 
ونفقتهاء وقائم وعبده بفساد دابته» ولو راهق في مسجد أو طريقء لا في سجن» 
ويؤخذ به وليه وإن تجاحت الدواب واف کل أحد أن يدنوها للا تقض قوتي 
فيها بحجرة فأصابت إحداهن فقيل: يضمنهاء وقيل: لاء إن كان يدفع عن نفسه أو 
مال؛ وإن لغيره. 

ومن عدى عليه بعیر أو ثور أو كلب أو حمار» وحاف منه قتلا فقتله» فلا عليه 
أن بين» ولا يصدّق إن ادّعى [344ع ذلك إلا بيّنةء وقال عرًاف: اختلف في 
واختير أنه لا يَضَمن» لأت دافع إلا إن كانت تندفع بلا قتل فتعمّده وكذا إن دفعها 
عن ماله ولم يقصد قتلهاء وقيل: يضمن في دفعه عنه» لا فيه» عن نفسه. وإن دفع عن 
غيره في مال أو نفس ففيه خلاف. 

ابن حبوب: إن كان بين أربعة جمل فعقله أحدهم فوثب في عقاله فوقع في بثرء 
فعند علي إنّه ضامن لأنصبائهم: وقال غيره: لاء لأنّه أحرز تصيبه» وهو المختار. 

واد اضر تور قي سارل فقيل قر زرك سا به ره وال ق أن تسر 
قزائمة :قن آنن مت رولا از نلھ ون :انتمل له مالك سغل غه تی یع 
علو فإك كفاك وللا عقر و كا اتر الدواب... 

وقيل: إن الضواري تعقر بعد الاحتجاج على ربنّها ثلاناء فإن كفهاء وإلاً 
عقرت, و م يقولوا: تقتل» إلا إن ماتت بعقرها فلا غرم فيها. 

ويرمى الدحاج إن أضرّ بنبل أو حجر(؟ "2 فإن احتمل أن لا يقتله» ورجا إن 


عقره يكف ضرّه عقره ولا لم جز. 


"دين عدر أونيل». 


فنا 


ومن له جمل أكول فادخله سوقًا أو طريقًا ضمن ما أصاب حتّى يحبسه في دار 
ولا يرى قائد الدابّة ولا راكبها ضمان ما أصابت برجلها. 

ومن ضرب دابّته فركضت أحدًا فقتلته» فإن أصابته بها فلا دية عليه» فإن 
أصابته برأسها أو بيدها لزمته. ومن وطئ أفعى أو عقريًا فنتر رجله فسقطته على أحد 
فلدغته فمات فديته على عاقلته» ولا يرثه لأنَّ ذلك من فعل يده. 


قصل 

قد مر أن ناكح البهيمة يجلد إن كان بكرا ويرمى من عال إن كان حصتاء 
وقيل: يرجمء وقيل: يقتل بالسيف» وتذبح وتدفن» وقيل: لا بأس بهاء وقيل: تسيب 
ولا ينتفع بهاء وبه قال أبو الحسن. وعلى الفاعل قيمتها؛ ابن علي: لا بأس بحيسها؛ 
أبو عشمان: تذبح وتدفن حتّى لا يأكلها سبع ولا طائر؛ ابن بركة: على الفاعل الح 
والدايّة لربّهاء وله أن يتصرف بهاء وليس وطؤه إياها يزيلها من ملكه؛ وقيل: إن كان 
واطئها ربّها أو بنوه أو غلمانه فلا يحل له إمساكها إن علم بل يذيمها ويدفنهاء وإن 
كانت لغير الفاعل اشتراها إن قدرء وذتهاء ول اكلا ولا ها ولا قلا 
يستعملهاء وإن باستعارة أو أحر» وإن أمكنه أن لا ينظر إليها فعلء وعليه الاستغفار 
والندم أبدًا. وإن ماتت وها جنين ذبح ودفن كأمّه. وروي: «ملعون من أتى بهيمة» 
ومن أطال الوقوف عليها بتوسيدها». ون خبر: «اقتلوها وناكحها» وتنظر صحته. 


قصل 
من جرح دايّته أو مثل بها فعليه التوبة لا الضمان, وله أكلهاء وله أن يذبحها أو 


يرميها إن كبرت أو كسرتء أو كانت لا ينتفع بهاء أو تؤذي كما مر ولا يكون 


انفددا 


ذلك إضاعة لاله إن لم يرج نفعهاء وعليه أن يتعاهد سقيها وعلفهاء ولا يدعها تموت 
حرطا عمطي 

ومن قتل ذرّة أو ذبى أو سمسمًا أو سقاطا أثم. ومن لدقه سمسم أو غيره فوحد 
حنسه فله قتل كل مؤذ. ولا بأس على مطعم هر غيره إن لم يحبسه عن ربّه ولا على 
قاتل اي مسجد ما مر أو عقريّء ولي قتل الإحات قولان. 

ومن سرق ميئورًا ينتفع به لزمه رده لريّه ونقصّه إن حبسه وقیمته إن تلف. وإن 
سرق كلبًا فليرده لربّهء ولا يضمنه إلا إن كان لرعي أو صيدء ولا كراء لكلب أو 
سيتورء وإن داحلا منزلاً فأكلا فيه طعماً فقتلهما ره فلا عليهء إلا في الكلب إن كان 
لذلك» وعلى ربّهما قيمة ما أكلاء وإن دافعهما حين أرادا أكله فلا ضمان. وإن أوى 
سيتور لمنزل ولم يعلم أهله أن له ريّا فلا عليهم إن أطعموه» ويمسكونه عن الذهاب. 

وسئل هاشم عن الدواب: هل تطعم الدواب الخبز ؟ فقال: إِنّما هو للبشر وها 
العلف» ولعلّ غيره أجاز ذلك. وإن تسلط ستور على منزل قوم ولا يعرف لأحد 
وكان يأكل طعامهم وغيره» فان غلب على ظنهم اه مربوب» ولكنه لا يعرف ريّه 
فإنّه يعقره فإن مات لم يضمنء إذا لم يتجاوز فيه إلى غير مباح منه. 

وإن قرنت دابئّتان بحبل فطردهما رحل فخنقت إحداهما الأخرى فقتلتهاء فإننّه 

ومن سرق كليًا أو هرا من حرز وقيمته ربع دينار فأكثر فإنّه يقطع. 

ومن رأى دابّة في زرعه(*') فطردها فأبت أن تخرج منه فضربها فتلفت لي 
حينها اقلا عليه. 


5 - ب: «ارضه». 


17/5 


وأجاز أبو عبد الله بيع كلب الصيد والستورء وقال بعضً: اشير كلب القنص 
والرعي ولا تبعهماء واشتر السنور وبعه. ومنع أبو الحسن بيع الغراب والثعلب 
والرخمة لأنّها سباع. 


ولا بأس بإرسال الحمار على الفزس لتلد بغلاً. 


قصل 

أبو عبد الله: من أتاك بدابّة وقال: أفسدت ماله» وتكون ف يده ويرسل الحاكم 
معه ثقة» فإن رأى فيه فسادًا أمر الذي كانت بيده أن يدعو ربّها إليه ثم ينصفه منه 
ويحبسه له؛ ولا يلزم له إلا إن صحّ نها أفسدتهء أو يتفقا على رأتي؛ أو يتحالفاء أو 
يرضى ربّها بيمين» فيغرم له ما يراه العدول» وذلك بعد الحبس. 

وإن شكا الناس من فساد الدوابٌ أمر الوالي من ينادي فيهم أن لا يهملوها ل 
براع يكون حبلها بيده» فمن أهمل دابته بعد التقدمة حبسه ولو لم تفساد على أحاد 
وما أكلته داب من مدركة نظر في مثله فعرف [849] ثم ألزم أهل الفساد الغرم؛ وإن 
كان مِمّا يرجحع من الزرع يحاله كالبقل والقت فغرمه کالعلف وإن كان مِمّا لا يرحع 
ولا تيرك له ثمرة كالفحل إذا قطع فإنه يوم على قدر بيعه. 

زهو ونح دابكة مكزلة ق بجت فلن على ره إلا امجن مااشنها؟ وإن 
وجدها في حرثه فلا غرم عليه؛ إلا إن صح أنه قاتلها؛ ومن نكل غرم. ابن المسبّح: 
والذي عندنا بعُمان أنه إذا أحدثت شاة فجيء بها من زرع دفعت إلى الراعي؛ وقيل: 
لآت بها إتيان بريّهاء فإن أتى به نظر في أمرهء وإن لم يأت به ردت عليه وأعذ 


5 5 3 5 2 
بأمرهاء فإن قال ربها إِنّ الزرع لا حضار عليه ولا جدارء قلنا له: أقم شاهدينء فإن 


\Vo 


المضوغماافلا حبس غليه الأإق أفسدت اليف وإن شهدا أن عليه جدارًا أو 
ضارا( 22 لا يمنعها لم يجبسء وإن لم يحضر ذلك عوقب. 

وإن بلغ الوالي أن أحدًا أخذ دايّة غيره بلا فسادء وأتى بها عاقبه» فإن قال: 
ادس عليه كلق بت فإف م سن سما عرقي وإن .قال وحدنها فاحل 
فانطلقت إليها فهربت» حتى أخذتهاء فقد أقرّ أنه أخذها من غير زرعه» وإن وحده 
مأكولا عذر في أخذهاء ولا يعاقب» فإن كان مِمًّا يرجع بحاله كان أهون عقوبة» وإلاً 
كان أشاً. 

ومن أفسدت دابته مرارًا بعد التقدمة عليه» عوقب على قدر ثمنه وإفسادها 
بوطنها لمالكها ف الضمان. وإن ادى رها ما أفسدت وأراد رب الزرع أن يعذره من 
الحبس فلا حجّة له لأنّه عقوبة من الحاكم. ولا يحل له أن يأخذ الغرامة من ريّها إِلاً 
إن قر أنَّ دابّته هي المفسدة لزرعه» أو رآها تأكلهء أو شهد بذلك» وإن رأى دابّة في 
وراد األعذها قلي تقد واتهمها لأحد هلسن على الدوابة كما مر هة فإ ظللب 
ون رها يمينا حلف ما يعلم نها المفسدة؛ وإن ردّها إلى رب الزرع حلف لقد 
أفسدته عليه :ويس له وإن قال: اتحلق آنا كتالك من غير رد من رها فلس غلية 
ذلك؛ وإِنّما اليمين على ربّها إلا إن ردّها إليه. وإن صارت إلى الراعي ولم يعرف ها 
ربا أحبر الآتي بها على أخذها إن عرف وإلاً فكالضالّة» فمن أتى بعلامتها دفعت 
إليه وإن لم يأت ها بها قيل للراعي شأنك وشأنها إن كانت شا وإن كانت ناقة 
ذهب بها إلى حارج البلد وأرسلها في الكل عند المورد؛ وإن كانت بقرة سبيهاء 
وأشهد عليها؛ وكذا إن كانت حمارًا أهلياه وإن كان بدويًا أطلقه حارج البلد؛ وإن 
كان طيرًا أهليًا قيل لريّه: كفه. فإن لم يكمّه قيل لرب الزرع: شفه وارم ولا غرم 


عليك فيه» ولا تشبك لأحذه. 


6 - ب: «حضارا أو جدارا». 


1۷٦ 


قصل 

يقدّم على أرباب الضواري أن يكفرهاء وإلاً تعقر؛ وقيل: تعقر إذا أدركت في 
زرع ولا غرم فيه ولا غرم عليه» لا إن لم تدرك فيه وقيل: حيث أدركت؛ وقيل: لا 
تعقر الدواب ويوحذ(77) أهلها بها بعد التقدمة؛ ومن وقعت في غنمه شاة فأتاه رعاة 
غير ثقاة فادَّعوهاء فله دفعها إليهم بالعادة» إن سكنت نفسه لا بالحكم؛ ومن له عشر 
شياه فزرب عليها فلمًا أصبح وجدها عشرين ولم يجد لما طالبا ولا خبراء فإننّه يأخذ 
غنمه ويفتح باب الزرب لتمضيء فإن لم تمض أطعمها وسقاها ولا يضمنها. 

وسئل أبو سعيد: هل لرب الدابّة أن يطلقها نهارًا بلا قيد ولا شكال ؟ قال: 
نعم» على القول بأنّ على ربّها حفظهاء وعلى أهل الحرث حفظه نهارًاء وعليه فإذا 
وضعها في مأمن كطريق أو خراب لم يلزمه ضمان؛ وقيل: إذا اشتبك البلد بالزرع» 
فيلزم من أطلق دابئّته فيه وإن كانت زراعته خارجة عنه فله إطلاقها فيدء ولا يلزمه 
ضرها نهاراء وعليه في النظر أن يضعها في مباح مأمن كما مر وعليه فمن وحد دايّة 
في زرعه» وأخرجها إلى جائز أو حراب فله» ولا عليه حفظهاء ولا تأديتها لربئهاء 
قال: وأا في معنى الرواية من الحفظ بالليل والنهار كما مر فذلك خاصٌ بالمدينة لأنَّ 
زراعتها خنارجة منهاء وإن سرحها بالليل فأضرّت ضمن اتفاقاء ولو خرجت الزراعة 
منها. 

ومن رعى لقوم بقرًا فولدت واختلفوا في أولادها جاز قوله لحم وعليهم. إلا إن 
علموه كاذبّاء ومن طرد داينّة فقال لأحد: أمسكها لي» فله إمساكها له إلا إن اتهمه 
رمه فهك وات طرد عدا أو حرا وقال له أمسكة فى فاته سردل كتا | فامسكةه 
فضربه» فاه يضمنه إن لم يكن له. 

ومن أخذ حمارًا من فلاة يمه له فلم يكن له فقيل: يرد إلى المرعى» وقيل: 
يضمنه ولا يسلّمه لمدّعيه بلا صحة» وفي العلامة إن أتى بها الوقف. 


۷ - ب: «لا يوحذ». 


يفنا 


ومن له بقر فدخلت فيه بقرة لا يعرفها واشتبهت عليه فلا يأخذ إلا ما له وكذا 
الغنم. 


: 

ومن وجد جملا في خراب فأخذه ولم يعرف له ربا فقيل: يخرجه من حيث جاء 
في البرية ويتركه. ويشهد على سلامته. 

ومن هما عشروتان أرغداهما في برية ثم طلباهما فوجدا عندهما فصيلا يتبعهما 
وترضعانه وتقفان له إن تَخلّف ولم يعلما اهما أمّهه فقيل: قبع لهماء وقيل: يدعى كل 
ببيّنة أنه لناقته. فإن أقاماها أو أحدهماء وإلاً كانت كاللقطةء واخمير الأوَّل؛ ولا 
يلحقهما إن لم يَرضّعهما إلا ببيّنة. 

وإن ذهب بقر إلى موضع وتوحش فيه ولم يعرف أولادها فإنّها تقسم عليها. 

ابن بركة: من له غائبة ووجد عندها ولد ترضعه» فلا يأخذه وقال أبو سعيد: 
له أن يأحذه إن غابت عنه قدر ما تنتجه» وهي تقف له وترضعه» وقيل: لاه حتى 
يعلمه منهاء وهو الأشبه» ويسع الأول إن اطمأن القلب. 

وإن مرّت شاة على عطار فكسرت قواریره» وأراقت دهنه» فلا شيء على ربّها 
إلا إن خلفها من يدمّرها قيلزمه ضما :ذلك 


1۷۸ 


الباب العاشر 


في اليزاب 


فإذا كان لمنزل يطرح في أرض رجل فطلب صرفه عنه» فإن أحدثه رب المتزل 
فعليه صرفه عنه» إلا إن قدم ومات محدثهء ومن [600] بنى دارًا وجعل ميزابها 
يطرح في براح فلبشت على ذلك مدَّة ثم بناها دارّاء وقد ترك الأول من أرضه خلف 
حداره ذراعًا أو أقل أو لم يترك شيئاء فلمًا بنى الأخيرء قال له: اعزل عني 
ميزابك(24) لملا يضر بجداريء فاته يصرفه عنه. 

ومن اشترى أرضًا وشرط عليه المجرى في موضع لمنزل لرجل فبناهاء وجعل 
الميزاب إلى الحرى فله ذلك إن كان في ملكه» وإن كان يفضي إلى فلج ير الماء والطين 
ويضره صرف الحادث عنهء وإذا ثبت الحرى الأرّل في الملك فإنگه يزال ما تولّد من 
حدثه لا نفسه» وإن لم يتولّد منه» ولم ینکر عليه صرف ذلك الطين لا إن دخل ملكه 
كذلك؛ وإن اشتراه جدارًا قائمة وله بيّنة أن ميزابه في ذلك الموضع ثبت له أيضًا. 


حم هنا الجزه 


۸ - ب: «اعزل ميزابك عي». 


1⁄۹4 


ا جزء التالت والعشروںن 


فى الدسمعال 


الباب الأول منه 
ب ارم باباقها ردا 


فأرها الجارحة: وهي ال تش الجلد قليلا. ثم الدامعة: وهي المخرحة ماء 
کالدمع» وقيل: الدم. ثم الدامية وهي ما يدمي ولا يسيل. ثم المتلاحمة: وهي ما 
قطعت جلدًا وأحذت في لحم وقيل: هي الي تش الجلد ولا تأحذ في اللحم» ويسودٌ 
دمها. ثم الباضعة: وهي الي تبضعه وتأخذ منه. ثم السمحاق: وهي ما يبقى بينها 
وبين العظم علد رقيق يسبّى بذاك ثم للوعحة: رهي ماالوضحت العظم. ثم 
الماثهة: وهي ما هشّمته. ثم المنقلة: وهي ما أنقلته. ثم اللامّة: وهي ما بلغت آم 
الدماغ. ويقال ها: أمّ الدماغ» ويقال ها الدامغة؛ وقيل: إن الثلاثة الأولى ليست في 
الجروح» إذ لا أثر ها()ء وكذا الدامغة إذ لا يعيش معها أحد غالباءِ والأكثر قيل: إن 
الموضّحة إتّما هي في الرأس والوجه لا في غيرهما. ثم الجائفة: وهي البالغة الجوف 


ولو برأس إبرة؛ وقد ذكرنا في النيل أزيد من هذا. 


۱ ب: ‏ يها». 


1۸۱ 


الباب الثانى 


في تياس الجروع 


فإذا وصل الجريح إلى الحاكم ونظر إلى حرحه» ولم يعرف منتهاه. ثم يقيسه 
بخيط ليعرف طوله وعرضه وعمقه» فإذا عرف أنه كم من الراحبة» أثبته بكتابة» وله 
أن يأمر من يقيس إن كان يحسنء وأن يصدّقه إن وثق به وحعله لذلك وكذا المرأة 
للنساء فيما لا ينظره الرحال. 

ويقاس الجرح برفق» ولا يفتح ولا يسدٌّء ولا يغسل يما يضمّه أو يفتحه فإن 
كان في موضع أغرز» وني آخر أظهر واختلف حكمه؛ فأمًا القصاص فلا يكون إلا 
مثلاً كثل» وأا الدية فعلى أكثر ابرح بحسب الطول والعرض والعمق. 

وقيل: لو كان الجرح داميًا وأوضح منه قدر ثقب الإبرة» فموضّح؛ وكذا إن 
انهشم من العظم ذلك وإن نقل منه ولو قليل فمنقلء وكذا النافذة والراحبة من 
مفصل ظاهر الإبهام إلى رأسها؛ وبه قال ابن علي. وقيل: منه باطنا إلى رأسهاء وهي 
راحبة الحاكمء إا إن زادت أو نقصت جدًا فبراجبة الأوسط. 

وقيل: المخروح فإذا عرف طوها نقط اثني عشرة نقطة فيه» وفي عرضها كذلك 
نقطًا معتدلاً مستويًا فهي ماثة وأربعة وأربعون: إذا تم القياس طولاً وعرضًاء فإذا كان 
الطول ثلاثاء والعرض نقطتين» فذلك ربع في سدس فهو ستة» وهو ربع السدس 

٤ 

كعكسه من الراجبة» وإن كان الطول ستاء والعرض خمسًا فتلك ثلاثون؛ وإن كانت 
مان في عرض ستة فهي ثمانية وأربعون» ف فنصف ف ذز نصف بربع» وثلث في ثلث بتسعء 
وربع في ربع بنصف الثمن» وقس على ذلك. 


AY 


وراحبة في ربع بربعهاء وكذا في غيره. وراجبة في خمسة أسداس ونصف راجبة» 
فهي خمسة أسداسها. ونصف الراجبة وراجبة وسلس لي راجبة فهي راحبة. وسدس 
وراجبة» وسدس في مثلها براجبة. وسدس السدس وراحبة ربع في راجبة. وسدس فهي 
راجبة. وسدسان وأربعة أثمان وثلث تمن راجبة» أو تقول: راجبة وسدسان» ونصف 
سدس وربعه» وذلك أن تضرب بالراجبة في مثلها براحبة وربعها فيها بربعهاء ثم 
سدسها فيها بسادسهاء ثُمّ تضرب أيضًا سدسًا وربعًا فذلك سدس وربع» ثم تجمع 
ذلك. 

وراحبة وثلث في راحبة ونصف سدس فهي راجبة. وسدسان ونصف سدس 
السدس» وبابه أن تضرب الراحبة في مثلهاء ثم الثلث فيها فذلك ثلثهاء ثم نصف 
سدسها فذلك نصف سدسهاء ثم الثلث فيه فذلك ثلث نصف نصف السدسء أو 
قلت: سدس نصف الثلث. 

وراحبة ونصف في مثلها راحبتان وربع» وذلك أن تضرب ثمان عشرة نقطة في 
مثلها ثلاث مائة وأربعة وعشرون فماتتان وتان وغانون راحبتان» وستة وثلاثون ربع 


Be 


الراحبة» وقس على ذلك وتأمّل في ذلك فإنّي نقلته بلا تأمل. 


1١م‎ 


الباب التالت 
في معرفة الأرش 


فإذا عرفت الجرح وقياسه» فاعرف ما له من الأرش: فللنقطة من دامية القفا 
دانقان» ونصف دانق فضّة؛ ولباضعته: خمسة ولمتلاحمته درهم ودانق ونصف؛ 
ولسمتحاقه: درهم وأربعة دوانئق» ولموضحته درهمان ونصف دانق. 

وها من دامية مقدّم الرأس خمسة دوانق؛ ولباضعته درهم وأربعة دوانق؛ 
ولمتلاحمته: درهمان ونصف؛ ولسمحاقه: ثلاثة ودانقان؛ ولموضّحته: أربعة ودانق. 

وها من دامية الوجه: درهم وأربعة دوانق؛ [59] ولباضعته: ثلاثة ودانقان؛ 
ولمتلاحمته: خمسة؛ ولسمحاقه: ستة وأربعة دوانق؛ ولموضّحته: ثمانية ودانقان. 

وللراحبة من دامية القفا من الخطإ: نصف بنت لبون قيمتها يوم تجبء وذلك أن 
دية الخطا على خمسة: عشرون بنات خاض» وعشرون بنات لبون» وعشرون بنو 
لبون» وعشرون حقة» وكذا جذعة. 

والعمد على ثلاثة: ثلاثون بنو لبون» وكذا حقةء وأربعون جذعة: إلى بازل 
عامها؛ وقيل: غير هذا... 

وللدامية في مقدَّم الرأس بعير من أوسط الخمسة» وهو ابن لبون» فخمس 
ونصف من بنت لبون» وكذا من حقة وحخمسان من الجذعة؛ وها قي القفا نصف ما لها 
في المقدّم فلها نصف بنت لبون؛ وكذا للياضعة ف القفاء بعير ونصف بنت لبونء 

. . : 7 8 

ونصف حقة على الخطإ؛ وها في المقدّم بنت لبون وابنه وحقة؛ وللموضحة خمسة من 


# / 5 2000 ا 
سن من الخمسة واحد. ولجرح القفا نصف ما للمقدم. 
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وقال: وإتما جعل للباضعة» وللمتلاحمة والسمحاقء والموضّحة من كل بعير 
نصفه لتفاصلهاء فيعطى لكل من المعالي ومن الردل نصفه. وحملوا بعض الأسنان على 
بعض وجعلوا قيمة البعير مائة وعشرين درهماً في دية المروح؛ ولكلّ ني الوجه ضعف 
ما له في المقدّم ولك في جميع البدن مثل ما لجرح القفاء فإذا تمت الراجبة في الموضّحة 
ف القفا فلها بعيران ونصف فيه كسائر البدن. وف المقدّم خمسة» وي الوحه عشرة. 

ومن جرح رجلاً دامية فزاد اجرح وتآكل حى صار موضّحًا ففي القصاص 
يقتصٌ داميًا ويؤخذ بالفضل أرشّاء وفي الدية يأحذ الموضّح. وكذا كل جرح انتقل إلى 
ما فوقه قبل برئه. وإذا كان امارح أصغر با من المجروح فإما يقتص منه على قدر 
سعة حنبه» ويؤخذ بالفضل دية. واختلف في الزيادة فقيل: على الحاني من ماله» وقيل: 
على عاقلته. 


من طعن رجلاً في اللحم المتُصل بين الكفٌ وبين راجبة الإبهام السفلى فنافذة في 
ا 2 
الكف. والجرح فيها جرح كف. وللإبهام ثلث ديته إذا قطعت من ثلاثة مفاصل. 
والنافذة في الممتصل بين الأصابع في أسفل الرواحب السفلى نافذة في الكف. وإن 
تلاصق إصبعان خلقة» فنفذت بينهما فنافذة فيه أيضًا. 

والجرح في الأسفل من الراجبة السفلى من الأصابع جرح أصبع. ولنافذة الظلهر 
ثلث ديته. وللنافذة في الصدر إلى الإبط نافذة» فيه نصف الدية. ولنافذة الدبر ثلثها. 
قال: وليس في الحلقوم نافذة» وها في حجاب الأنثيين الثلث» وإن نفذت في البيضة 
والجلد» فنافذة في نصف الدية. 

وجروح اللسان دام» ثم متلاحمء ثم نافذة» وها ثلث دية العضو. ولينظر في 


النيل ففيه أضبط وأوضح من هذا. 


ه14 


ودية لسان الفصيح كاملة» وللسان الأعجم ثلشه إن ذهب الكلام» وإن ذهب 
بعضه قسّمت على عدد الحروف. وللأمّة كالجائفة ثلث الدية. وقيل: ليس في عضو 
نافذتان إلا في بطن» وذكر وحلقوم. 

وليس محروح أن يأخذ بعض جرحه قصاصًا وبعضه أرشًا إلا إن كان هاشما أو 
منقلاً فله أن يأخذ إلى الموضّح قصاصًاء وبالهشم أو النقل أرشاء إذ لا قصاص في هاشة 
ومنقلة. ون جرح حرحين أو أكثر أن يأخذ بواحد أرشًا وبآخر قصاصاء فمن صم 
مق عزجت لتقن عليه ودای عند ليس .4 إلا 

والجرح في الأذن واللسان والأنف والبطن والذكر دام ثمَّ باضع» ثُمَّ متلاحمء 
ثم نافذ. والجرح لي الرقبة وقي صفحتها وف الحلق كالجرح في القفا. ولي ملتقى 
الضلوع» وقي الصدر وني الفقار» وقي الذكر كالجرح قيل في المقدّم» وثقب الذكر 
كالقفاء وفرج المرأة كقفاهاء والدير كالقفا أيضًا. 


قصل 
إن بقي الجارح مع المجروح زماناً» ولا يطالبه فيه جحقه ثم مات الجارح فليس 
على وارثه منه شيء له» إلا إن لم يقدر عليه في حياته» وكذا إن مات المجروح ولم 
يطلب» لم يكن لوارثه مطلب إلا إن طلب ف حياته» وإن مات من جرحه بعد المجارح 
فديته تامة في مال الحارح» وذلك إن كان فيه القصاصء ول يطلب إليه. 
قال يس: والنفس عندنا غير الجرح» فإن مات بعد البرء» فطلب وارثه ديته لم 


يجدها. 


وعن عمر أنّها على أهل الإبل مائة» وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهمء 
وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الشاء ألف. وعلى أهل البقر مائتان» وكذا 
على أهل الحلل. وقيل: لا يجوز في الديات إلا الإبل والعينان. 


كما 


ومن جرح رجلاً ثم صالحه ثم قال: لم أعلم كم لي من الأرش» فله أن يرجع ما 
م يعلم» وقيل: إن وقع الصلح على أصل أو عروض فله أن يرحع» وقيل: إن تعمد 
جرحه جاز الصلح» وإن كان خطأ انتقض ورجع عليه بالفضلء» إن صالحه على 
دراهم» وإن صالحه على أصل أو متاع جاز؛ وكذا إن صالحه على أقلّ من حقه حازء 
وإن صالحه على دراهم فله الرجوع عمدًا كان أو خطأ. ولا يجوز الصلح في جرح لم 
5 

أبو عبد الله: جاء الأثر أ من جرح رحلا ثم عفا عنه» ثم مات من جرحه» 
فإن زادت ديته مع وصاياه على ثلث ماله مع دينه» فوارثه يتبع الجارح بقدر ما فضل 
عن الثلث بالحصّة. ۲7 ]1١‏ وإن كان عمدًا تم العفو ولا يتبعه وارثه بقوّد ولا دية؛ 
ولينظر ف(]) هذا الكلام. واختار أبو عبد الله أن العفو باطل لانتقال الحقّ عنه إلى 
وليّه؛ والأشبه عندنا أن لا يجوز قياسًا على هبة المريض لأنّ كلاً منها إزالة حق. 

ومن جرحه رجلان كان يجرجه؛ وأرش أحدهما خمسة أبعرة» وأرش الآخر 
بعيرء ثم مات بعد ثلاثة أينّام فعلى کل نصف ديته. 

فصل 

أبو عبد الله: من جرح أحدًا في أذنه فذهب من جرحه سمعه فله نصف الدية 
عليه ويطرح عنه أرش اجرح إن ذهب كله؛ وإلاًّ كان له عليه الأكثر من الأرش» أو 
ما نقص مر وا > ما لم يجاوز( نصف الدية» فإن زاد عليه سقطت تلك الديّة 
وإذا قطعت كنّها وذهب سمعها فله نصف التامّة ومن خرقت أذنه في محل القرط خخرقًا 
واسعًا بقطعها رجل أذنه وسالة فاه يقتتصّها وليس عليه أن يرد على المقتص منه قدر الخرق. 


والأذنان من الرأس والحرح الكائن بين الأذن وشعر الصدغ هو من الوجه. 


۳پ = وڼ». 
٣‏ -ب: «يجاز» ولعله حطاً. 


AV 


الباب الرابع 
في دكر الجسروع في الأعضاء 


فإذا نتف شعر الرأس أو حلقء ولم ينبت إلى سنة فديته تامةء وإن نبت فسوم 
العدلين» والبعض بقدره؛ وقي القصاص شعرة بشعرة» والنتف بالنتف» والحلق مثله؛ 
ومن ملأ كفّه من لحية رجل أو رأسه نتف له مثله» وشعر سائر الأعضاء إذا قف أو 
حلق ليس فيه إلاّ السوم» ومن حلق رأس أحد بتعدية فإنه يخلق رأسه» ويضرب 


5 


وجيعًا. 


وفي الحاجبين إذا قطع لحمهما مع الشعر الدية فيه إن لم ينبت» وأرش الجر ح» 
وللواحد نصفهاء وني الأشفار القصاصء وإن لم يعلم كم نتف من شعر الحاحب نظر 
كم ذهب منه ؟ أثلث أم ربع أو غيرهما ؟ فيعطى قصاصهما من حاحب الفاعل إلا 
إن كان قصيرًا فيكون الثلث من المصاب نصف حاحب الفاعلء فإنّما يؤحل منه ثلثه. 

وللجفن الأسفل عند موسى ثلث الدية وللأعلى الثلثان» وعند سليمان العكس؛ 
وعند غيرهما سيّان» ولشعر كل شفر نصف الديّة وهو ربعها إذا نتف» ولم ينبت. وقي 
الشارب إن لم ينبت نصف دية الشفةء وقيل: فيه السوم. وفي اللحية إن لم تنبت الدية» 
وفيها السوم إن نبتت» وفيها القصاص شعرة بشعرة» وبذلك قضى علمي. 

ومن نتف من لحية رحل مائة أو مائتين» ولم يتبّن نقصانهاء وليس ف لحية 
الناتف إلا مائنان أو أكثر فإنّه ينتف منه بقدر ما نقف؛ وقيل: القصاص في اللحية 


بالأحزاء بأن ينظر ما نتف من النتوف» ويعدٌ الباقي حتى يعرف كم هو ثلث أو دونه 


مما 


أو فوقه» فيقتصُ منه ذلك الجزءء ومن اللحيةء العنفقة والعارضان» وح شعرهما من 
شعر الرأس العظمء المحاذي للأذنين من الوحه» ومذاهب من اللحية بقدرها من الدية» 
والعنفقة قيل: ليس منها ولا لها إن لم تنبت إلا السوم. 


الباب الخاسس 


قيا ابتسيل عليه اترا عن الريات راق السي 


وني شعر الرأس كما مر وفي السمع وفي البصرء والشمٌ والتطقء والحاجبين 
والأشفار» والشفتين واللسان, وف النفس الدية التامّة في كل إن كعبب كله وفي 
إحدى العينين والأذنين والشفتين والمنخرين والحاجبين نصفهاء فإن في كل ما بالإنسان 
واحد التامّة» وفي ما كان فيه اثنان أو أكثر فعلى الأجزاءء؛ ولي بعضها حلاف كما 


وقي اليدين: التامة كالأصابع» وقي الرحلين كذلك وف الصلب إذا اندب 
التامّة» وي الجنبين كالذكر وني البيضين وذهاب الجماع والحملء وعدم استمساك 
البول أو الغائط النامّة في كل 

والمرأة نصف الرجل إلا في حلمج النديين فضعف الرحل لها فيها؛ والصبي 
كالبالغ. فإذا قطعت حلمة ثدي امرأة فلها عشر من الإبل» وللرحل خمسء وفي الثديين 
التامّة» وللبيضة اليسرى قيل التامئّة لان الولد يكون منهاء وقيل: ثلثاها. ولمن لم يكن 
فيه إلا واحدًا من تلك الأعضاءء وقد ذهب الآخر بعلّة أو في الجهاد فالدية للباقي كما 
سياڻي» ولكلّ نافذة في عضو ثلث ديته. 

ولخرم الأذن وشترها ثلث ديتهاء وللناففذة في الجتبين وف البطن وف الحلقوم 
ثلث التامّة» وكلّ حارحة أصيبت فذهبت أو خلعت فقطعت فميتة و ها ثلث التامّة 
و من تعمّد قطع عضو من رجل ولم يوجد هو فيه فعليه ديّنه؛ ومن ضرب ناشزة 
ماقت رمن ريف فان کی 


وإن نكح امرأة فنزفت دما حى ماتت» فإن بلغت فديّتها على عاقلته وإلاً ففي 
ماله» وإن خلطها فعليه التامّة وقد مرّ. 

ولليهودي والنصراني والمحوسي ثلث ديّة المسلم» وقيل: له ثمان مائة درهم» وهي 
ثلث عشر دية المسلم. ولک بد عسماء أو شلا أو ارخل عرحات أو تسردان 
عين عوراء؛ أو لسان أعجم أو ذكر خضي إذا أصيب ثلث دية سال مثله. 


وقيل: لا تقطع يمون بشمال كعكسه في القصاص إذا عدمت ف كل الجوارح. 


في شرع ما للجوارع من الریات 


وقد اختلف في(؟) الحاجبيءن فقيل: هما التامّة» وقيل: ثلثهاء وقيل: الحكومة. 
ولدامية الأذن نصف بعيرء ولباضعتها بعيرء ولمتلاحمتها بعير ونصفء وللشتر فيها 
ثلثهاء كنافذتهاء وبذلك قال موسى. 

وإن قطعت أذن عبد ثم عتق قبل أن يبرا فديتها لهء إلا إن شرطها عليه ره عند 
عتقه» وحكم الأذنين ]1٠۳[‏ سواءء ولو صمعاء: وهي الصغيرة المحدّدة الضيقة 
الصماخ» وبها سمّي الأصمعي؛ أو خطلاء: وهي الكبيرة الواسعة» وبها سمي الأحطل؛ 
أو خدواء: وهي المنكسرة المقبلة على الوجه. 

وقيل: ليس جرح الأذن من الوحه» وتحسب جراحتها على نصف الدية» من 
المقدّم. وإن ادّعى المصاب نقصان سمعه وصدّقه المدّعى عليهء فإن ادّعاها من إحداهماء 
فإنّها تسد ثمّ يصاح له من بعد بقدر ما يسمع؛ ثم تسد له الصحيحة ثم يصاح له 
أيضاء ثم ينظر النقص» ثم يعطى ديتها؛ ويحلف إن هذا حهد سمعه بالناقصةء وإن 
اذّعى نقصانهما معًا صيح لوليّه من بعيد ثم له» فينظر ما بينهما فيعطى بقدر النقص 
عن وليه من التامّة ويحلف. 


٤‏ - ب: = «في». 
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الباب السابع 
في العِحِيٍ 


وأجمعوا أن لا قصاص في نقص البصر إذ لا يمكن الوصول إليهء فإذا فقأ صحيح 
العينين عين أعور فله أن يفقأ واحدة مثل عينه لا كليهماء ويردٌ عليه نصف دية عين 
إن ذهيت عيته بعلّة أو في() جهاد. 

ون أضابه بها إنسان فأخل.ديتها فله دية واحذة “كما مر أو يقتضر بهاء ويأحذ 
فق دية عرق ا خافن مقا او وز كب برها و اکا لكل 
نصف كما مر. وإن لم يذعب كله فبالحساب» وقيل: ينصب له علم وينطر إليه 
بالسالمة ثم تغمض وتطلق الناقصة» فحيث بلغ بصرها قيس» وأعطي بقدر ما بينهماء 
وإن اهم حلف» وقيل: إن كان فيها أثر اجرح وادّعى ذهاب بصره أخذت له بيضة 
وحعل له فيها سواد وبياض؛ ویس على سالمته» ثم يراهماء وتقلب له ما عرف 
البياض من السوادء ويحفظ عليه حتّى تنتهي معرفته ف سوادها من بياضهاء فإذا حف ظ 
المبلغ حلف أنه جهد الناقصةء ثم تفتح السالمة فيرى البيضة كذلك حتى يشتبها عليه 
ويوقف على الموضع ويستحلف» ويعطى بقدر الفضل بينهماء ويوضع على السالة في 
القصاص عجيئا أو طيناء ويلفٌ عليها ثم تحمى مرآة فتدنى منها حتى تسيل. 

قد نهى ابن عباس عن قياس العين في غيم وف الساعة الواحدة» فلا يصح 
القياس» ولم يحكم فيها بهذا غير علي ولا قود في ذهابها بإجماع. 


° - ب: - «في». 


۱4۴۳ 


ومن ضرب أحدًا في رأسه فذهب بصره» فإن ذهب بعد أينّام اقتصُ منه بالجرح» 
وأحذ بالعين دية؛ وإن ذهب من حينه اقتصّ منه ففي الضربة والعين إن سقطت» ومن 
فقأ عين رحل وف عين الفاقئ بياض» فللرحل أن يقتصّها أو أن يأخذ دية عينه؛ فإن 
كانت هي الناقصةء فليس له القصاصء وإِنّما له نظر العدول؛ وإن كان ييصر بها 
وفيها ضعف فديتها تامّة. 

ابن حبوب: من جرح رجلاً في أحد الحفنين فذهب بصره من جرحه فعليه 
ديتها لا ديته؛ وإن لم يكن في حدود العين بل أعلى منها أو أسفل فعليه ديتها إن 


ذهبت» وأرش الجرح. 
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الباب السابع [ملرر] 


. 


7 الآكف 


وفيه القصاص إن قطع والتامّة» وإذا قطع مارنه") إلى القصبة فله دية الأنف» 
وإن قطع منه بعضه فبحساب الذاهبء وللباقي ثلث الدية وفيه إن كسر فأدمى من 
المنخرين بعير ونصفه إن أدمى من أحدهماء وإن نخش فتامة» وإن نخش أحدهما 
فنصفهاء ونخشهما: هيجان منتنة منهما. 

وللأرنبة إن قطعت وحدها نصف التامّة. وجرح الأنف دام وباضع ومتلاحم 
وسمحاق وموضّح وهاشم ومتقّلء ونافذ؛ فللنافذ من المنخحرين والحاجز بينهما ثلث 
التامنّة» وإن نفذ في إحدى الورقات فثلشه؛ ولي نافذة الورقتين ثلثاهاء وقيل: ها إن 
نفذت في أعلى الأنف نافذة تامة؛ وإن نفذت من الحاجز الآخر فنافذتان. 

ابن حبوب: نافذة الأنف واحدة» ولكلّ ورقة نفذتها ثلث الثلث» وقيل: في 
كسر الأنف السوم» وقيل: بعير» وقيل: ثلاثة. ومن ضرب رحلاً فمالت أنفه أو 
حدبت» أو أحولت عينه فعليه السوم؛ وقيل: في الوتيرة: وهي الحاجز بين 
المنخرين ثلث الدية» ووتيرة اليد ما بين الأصابع والمارن ما لان مِمّا انحدر عن قصبة 
الأنف» وهي عظمه؛ ولخرمه ي منخر ثلثها. 


١‏ - كذا في النسختين غير مفهوم. 


الباب الئان 


في الشارب والشفتيں 


وله ما مر إن نتف وم ينبت» وقيل: االسوم مطلقًا؛ وقيل: القصاص؛ وفيهما 
تامّة» وللواحدة نصفهاء وقيل: للعليا ثلثان لأتّها تشين وتملك الكلام» وقيل: هما 
للسفلى لها تملك الطعام» والمحتار أنّ لكل نصمّاء وهو قول أبي بكر وعلي وابن 
مسعود؛ وإن حرمت فنفذت إلى الضروس فلها ثلث ديتهاء وني البعض المقدار وفيهما 
القصاص؛ والخرم فيهما ما مر وفيه السوم كالنافذة» وجرحهما من داخل جرح القفا 
والبدن» ونافذة الشفة إن نفذت ف لحم الضروس فلها فيها ما مر وفيه السوم. ابن 
محبوب: كل حرم في أذن أو منخر أو شفة فله ولو التام ثلث العضو. 

ومشقوق العليا أعلم» والسفلى أفلح. والجرح ]٠١ ٤[‏ في داخل الفم ولي 
اللسان كالمقدم. 


۱۹٩ 


الباب التاسع 


في الفم والأمنان واللسان 


وفيه إن قطع أو بعضه وعرف القصاصء والتامة إن ذهب كلامه أو كله؛ وإن 
ذهب بعض كلامه فبقدره كما مر. ويعرف قيل ب "أب ت ث... إل ". وينظر 
فيما أفصح به منها وما لم يفصح به فيكون له من الدية قدر ما ذهب منها كما مر؛ 
وقيل: فيه السوم إن أفصح بالحروف. وجرحه من أعلاه أو من أسفله سواء؛ ويتتهي 
إلى المتلاحم ثم النافذء وله ما للمقدم. 

ولا قصاص في لسان الأعجم إلا لثله» وتوف بعض في القصاص في اللسان» 
وقيل: إذا قطع فتكلّم صاحبه فله نصف الدية. ووحبت بذهاب الصوت إجماعًا. 

وف الأسنان القصاص» والتامّة إن قلعت كلّهاء ولكلّ ضرس حمس من الإبل ولا 
قصاص لي كسرهاء وإن اسودٌ السن فديته تامة؛ ولا إن قطع بعضها نصفها. وإن 
انكسر فبالحساب؛ وإن انصدعت وثبتت لا زائحة ولا حارحة» ولا كسر فيها ففيها 
السوم. و كل ضرس كسر() من اللحم فديته تامّة. 

وسن الصبيّ إن قلع ثم نبت» ففيه قيل ثلث دية ضرس الكبيرء وقيل: بعير؛ 
وتامة إن م ينبت. ومن قلع ضرسه فنبت فله ثلث الدية» وإن قلع فردّه في حينه 
ورحع فكذلك. ولا قصاص ف الزائدة» وها الدية. 


۷ - ب: «سکر» وهو خخطأً. 


14۷ 


فإن لم يكن للجاني مثل ما قلع فعليه ديتهاء لا القصاص. ولنافذة السنَ سوم. 
أبو عبد الله: وإكّما للآدميٌ مانية وعشرون سنا أو اثنان وثلاثون لا غيرء وريم 
خلفها ضرس تسمّى ضرس العقل؛ فإن قلع ذو ثمانية وعشرين ضروسًا ذي اثنين 
وثلاثين فاته يقلع له عددهء وليس له أن يأحذ بالباقية أرشًا. 

وقيل: إن الطعنة في الوريد ملحمة» حتّى ينفذ كله والكربة إن نفذتها فهي 
نافذة؛ وقيل: ليس في القلصمة نافذ. 

ومن الأسنان أربع ثناياء وأربع رباعيات» وأربعة أنياب» وأربع ضواحك» راثي 
عشرة رحَّىء وأربع نواجذء وهي أقصاها المسمّاة بضرس الحلم» وقيل: الناحذ هي ما 


بين الناب والأضراس. 


۱4۸ 


الباب العاشر 


في الكتف والترقوة واليدين 


وللكتف إذا قطعت أو خلعت نصف الدية» وجرحها كالترقوة كجرح اليد؛ 
ولكسرهما إذا جير على شين أربعة أبعرة» وإن حبر على غيره فبعيران؛ وقيل: حرح 
الكتف كجرح البدن» وإن حرحت يد منهاء ومن المنكب فله جرح يد وحرح كتف» 
وهما سيّان في الدية. وإن قطعت يد فأدّيت ثم جرحت فدية الكتف تامّة. 

ومن طعن رجلا على كتفه واللحم الذي تحتها حتى أوضح ضاعًا فاته يقاس من 
أعلى ثم ينظر أكبر أرشًا أنافذة الكتف أو أرش الجحرح» فيعطى له؛ والنافذة فيها نافذة 
في نصف الدية» وللصدع قيل في كل عضو أربعة أخماس دية كسره ولفكه حمس 
ونصف منهاء ولمخلعه خمسها في العظام كلّها؛ وقيل: في الخلع والصدع السوم. 

ومن كسرت ترقوته» فلم يعنت فلها بعيران وأربعة إن عنت. وفي اليدين 
القصاص من مفصل الكتف» فإن كان القطع أكثر من ذلك في الساعد فله بالمفصل 
ديته» فإن قطعت يد المصاب من المرفق أو من المنكب فلها ثلث الدية؛ وما قطع منها 
فبحسابها منه. وقيل: إذا قطعت يد وبقي منهاء ثم انقطع بدواء أو غيره ففيه الدية لا 
القصاص» إلا إن قطعت من رسغ أو مرفق أو منكب» واعرف قياس ما قطع منهاء 
والباقي فله أن يقتصّ بذلكء ويأحذ بالباقي إن قطعه الدواء أرشًا. 

واختلف في يد الأجذم؛ فإن كانت أصابعها فيها حياة ينتفع بها فلها تامةء وإن 
انفسخت وانقطعت فلها ثلث السالمة» وكذا أرجله إن ذهبت بعضها وحيي بعضهاء 
فلها ما رآه العدول من الأرش. وتقاس اليد إن نقصت قيل بخيطه ثم السالمة» ثم 


۱۹۹ 


للناقصة قدر النقص عنهاء وقيل: يرمي صاحبها بحجرة تعصابته» ووليّه عثلها ثم يعطى 
النقص. 

وإن كسرت يد من مرفق فجبرت سالمة إلا أكها لا تنعطف فلها نصف ديتها. 

وللكسر في العضد إن جبر على شين أربعة أبعرة» وإن حبر على غيره فبعيران. 

ون كان الكسرق اعد الرندين فشكل تضق كسر ات ومو مكل ها اللفضقة 
وليس كسر الساعد منهما وكسر العضد سواءء فإن كسرت يد من مواضع فلها بكل 
كسر ما ذكر. والجرح إن كان بأحد الزندين فقل: له نصف ما لجرح اليد وقيل: 
كجرحها سوا وهو المختار. وجرح العضد جرح يد أيضّاء وللهاشمة فيها هس» 
وللمنقلة سبع ونصف. 

فمن جرح يد رحل وكسرها فعليه أرشهماء وله أن يقتصً بالجرح ويأخذ أرش 
الكسو: 

ومن قطع يد رجحل من الكف» ثم من المنكب» ثم خلع الكتف وأخرجهاء فعليه 
بقطع الكفٌ القصاص أو دية اليد وكذا عليه القصاص في الباقي من المفصل» فإن 
أذ الدية ففي باقي اليد بعد الكتف وقطعها ثلث ديتها؛ ولا قطع منها حصّته منه» 
فإن قطع واحد الكفٌ والآخر باقي اليد إلى المرفق» والآخر الباقي إلى المتكب فعلى 
كل القصاص أو الأرش على قدر0) ما حنى؛ فإن قطع الكف ثم آخر نصف 
٠‏ الذراع» فإما له أرش ذلك تقاس الصحيحة» وينظر ما نقص من الذراع» 
فيعطى بحساب ذلك من ثلث دية اليد» وكذا الرّحل؛ وقيل: إذا قطعت من نصف 
الذراع فلها نصف الدية إجماعًاء واختلفوا في الزيادة. 

ومن ضرب رجلاً في يده فشلّت سنة فأعطي ديتهاء ثم برئت فقيل: يرحع عليه 
عا أخذ منه وله ما رأى العدول للضربة» وكذا في نحوها. 


۸ - ب: «قد». 


ومن قطع يعنى رحل ويسرى آخر قطعت يناه بيمنى الرحل وللذي قطع يسراه 
الديةء لأنّه لا تقطع يداه معّاء قال: ولينظر في هذاء وقيل: إثما القطع للمقطوع أوَلا 
وللأخير الدية إلا إن اتّفْمَا عليها معّا؛ وإن قطع مناهما قطعت يناه بهماء وغرم مما 
دية اليد؛ وكذا إن قطع لأكثر تقطع يده بواحد ويغرم دية ما بقي؛ وإن غاب أحد 
المصابين فله الدية؛ وقيل: إذا اجتمع المصابون فقضى لهم الحاكم بالقصاص ثم عفا 
أحدهم جاز عفوه» ولا قصاص لباقيهم لأنّه قضى لهم بيد يقطعونهاء وقيل: لحم 
القصاص» ولا يضرّهم عفوه واختير هذا. 

وقيل: ف قاطع يمنى رجحل ويسرى آخر إنّه تقطع مناه ويسراه بهما إن طلباء 
ولو اجتمع قيل عشرة على قطع يد رجحل لقطعوا معًا بها إذا طلب؟) ويردٌ عليهم دية 
کم ايلي 

ومن قطع رجالا من مناکبهم» ثم قطعت يده من كفه فلهم أن يقولوا: نرضى 
بقطعها من المنكب» ويأخذون الباقي حكومة»ء وإن قطع أكفهم فقالوا: نرضى أن 
نقطع أصابعه بأكقهم» فقيل: هم ذلك. 

ومن قطع يد رحل وبيده هو طفر أسود أو حرح» أو ما لا ينقصها قطعت 
قصاصاء ولها إن أصيبت ديتها تامّة. ومن ضرب بيده فنقصت فإنّه يرمي بها ثم 
الأقرب إليه» فيعطى ما يينهما كما مر فإن كان الأقرب صبيًا رمى أبعد منه؛ فإن لم 
يكن له ول غير الجنس من ثقة منه لا رحال عن نساء ولا عكسه» وإن كان أعسر 
رمى أعسر مثله؛ وكذا إن کان یسر إن وحدء وإلاً رمى وليّه باليمين وجعلت مكان 
اليسرى» ويرمي لصي مثله. 

وللكف إن قطعت تامّة. 


٩‏ - ب: - «إذا طلب». 


قعل 

من کسر ذراع رحل من موضع أو أكثر فلكل دیته» وإن كسره ثم قطعه آخر 
من الكسر فعليه ديته» وعلى القاطع دية القطع ولا قصاص فيه. ومن قطع يد رجحل 
وقد قطعت من يد أحدهما أصبع أو أصابع» فإن كان هو القاطع فللمقطوع أن يقتصّ 
هو كذلك» ويأخذ منه أيضًا دية ذلك لأنه قطع سالمة الأصابع» وإن كان هو 
المقطوع اقتصّ يد القاطع» ورد عليه دية الأصبع أو الأصابع» ومن قطع أيمان رحل 
وكان أحدهما صاحبه في القصاص وأخذا دية يد» وإن قطع يدي رجل أو رجليه فله 
أن يقطع منه ذلك إلا إن أراد أن يأخذ فله أن يفعل به مثل ما فعل به» ولا ينهدم عنه 
القصاص إذا لم يبق له إلا تلك اليد أو الرجل أو العين. 

ومن قطع يد رجل من رسغها ثم من مرفقها ثم من منكبها فله أن يفعل به 
كذلك إن قطعها من المفاصلء وإن قطعها من الرسغ ثم كسرها من المرفق ثم قطعها 
من المنكب فإنّه يقطعه منهماء ويأخذ بالكسر أرشاء ويدحل به في ثلث دية اليد 


فيكون له منه به بعير وثلثه. 


الباب الحادي عشر 


في الأصابع 


وقد مب أن قيها النامّة؛ وإ من الرّحل واخختافت منافعها وقد روي أنه صلى 
لله عليه وسلّم ساوى بينها في الدية» وقيل: وضع الخنصر على الإبهام» وقيل: هما 
سيان ولكلّ إذا قطعت من ثلاثة مفاصل عشر من الإبل» وقد أجمعوا على ذلك 
وعلى أن من قطع حمس أصابع من يد رجحل فعليه نصف التامّةء وقد حكم عمر في 
الخنصر بست وفي البنصر بتسع ولي الوسطى بعشر ولي السبّابة باثي عشرة: وني 
الإبهام بثلاث عشرة فتلك خمسون. وليس لإبهام الرحل فضل على غيرها. 

وللإصبع ثلاثة مفاصل ولكلّ ثلاثة أبعرة وثلث» وللراحبة مع ظفرها ذلك 
وليس له هنا غير ديتهاء ولا قصاص في الزائدة وهي إن ساوت الأصابع في المقدار 
والمفاصل فلها ما اء فإن كان سنا فلكلٌ سدسء ون کان سبعًا فكل سبع؛ وإن لم 
تساوها فلها السوم» وكذا في الرحل والأسنان؛ وإن كانت في الكف أربعة أصابع» فله 
بها نصف الدية» وإن قطع منها إصبعًا او أكثر قسمت على العدد. 

ومن قطع إصبع رجحل من الأعلى ثم قطعها الآخر كلها اقتنصّ صاحب الأعلى 
ثم الآخر بقيّة الإصبع» وكان له يما ذهبا منها للأوّل أرش» ولكف فيه ثلاثة [505] 
التامّة» واختير أَنّ في اليد ديتها ما كان فيه أكثرها؛ وإن لم يبق فيها إلا الأقلٌ لم يكن 
فيه قصاص» وله من الأرش ثلث دية اليد» وما يرى العدول له ما بقي فيه شيء(١١)‏ 
وذلك إذا قطعت اليدء وإن قطع الكف وفيه بعض الأصابع فله أرشه بنظر العدول. 


٠‏ - ب: - «شيء». 


۳ 


وإن قطع إصبع فشلّت تاليتها فالدية فيهما معّاء وسقط القصاص للشلل» وقيل: 
يقتص للمقطوعة ويؤخذ بالشلأء دية. ولحرح كل مفصل ثلث دية الإصبع لأنّها ثلاثة 
مفاصل؛ وقيل: كل جرح ف أعلاها أو في أسفلها فجرح إصبع تامنّة وهو حمس جرح 
اليد لأنّها خمس أصابع. فلدامية الإصبع مس دامية الإصبء(١١»2‏ وكذا مافوق 
الدامية وها قي اليد إذا تمت الراحبة نصف بنت لبون وكذا يحسب لسائر الجراحات 
في الأصابع أن يقع لكل مس مالمثله في اليدء فإن كان في كلّ إصبع موضح» فلهن 
معاً موضحة اليدء بعيران ونصف؛ وإنما تعتبر الأصابع باليدء فإن جرحت إصبع قسته 
بجرحها فتعطيه خمس ديّة اجرح من اليد لأنّها حمس اليدء وكذا امهاشمة والمنقلة في 
الإصبع هما خنمسهما في اليد؛ والكسر في الرواحب إن كسرت من الأول التالي لكف 
فلها كنس إضبع اقام وسو خمس كسس اليد ون كس رت من انى قلا قافا دس 
وإن كسرت من الثالث الأعلى فلها ثلثه؛ وإن كسرت الإبهام من ثلاثة» والشالث هو 
الموالي للرسغ فلها ثلثا كسر اليد؛ وإن كسرت من مفصلين أو من الأعلى فبالحساب. 
وف نافذة الإصبع خلافء واختير أن ها خمس نافذة اليد. 


قصل 
وني الظفر القصاص» وقيل: لاء وديته بعير إذا قلع» ولم ينبت» وإن نبت فنصفه» 
وقيل: ثلثه» وإن نبت أسود, أو اعرنحم فديته بعير بعد انتظاره سنة ولم يرحع» وإن 
صح فسوم. ومن اقتصّ قيل بظفره فنبت ظفر المقتصّ منه لا ظفر المقتصّ به» رحع 
على المقتص منه بالسوم» وهو ما بين النبات وعدمه» وإن نبت ظفر المقنصْ لا ظفر 
المقتصّ منه كانت عليه ديته للمقتص منه: لأنّه أحذ حقّه فحدث مته غيره: فعليه فيه 


الديةء وتو :فيه عقيع: 


۱ - ب هامش: «لعله الید»» أ هامش: «لعله اليد بدل الإصبع» بل وحدت في النسخة الي من الأصل حمس دية اليد». 


i: 


ولنافذة الظفر قال أبو عبد الله: ثلث ديته؛ فإن نفذت إلى اللحم فلها نافذة 
الظفر» وأرش اللحم يقاس من أعلى الظفرء فإن نفذت فيه وفي الإصبع» فهي نافذة في 
راجبة» وليس لها نافذ في الظفر. 

ومن تعمد قطع ظفر رحل فتآكلت يده إلى المرفق» ففي التآكل الدية لا 
القصاص» وإنّما هو في الظفر وحده. 


في الصسرر والظير والضلوع والبطن 


والجروح في الصدر والفقار كالمقدّم لموضّحته حخمس؛ وإن كان في جنب أو زال 
عن بحار الصدرء فيحساب نصف الكائن في حاره؛ وإن زال في أحد الجنبين فله دية 
جرح الجنب» أو كسر الضلع» وإذا رضا ا محار فله دية") كسر الجنبء وإن زال 
فنصفها والنافذة في الصدر إلى الإبط نافذة في نصف الدية. 

وثدي المرأة ولو عجورًا أو صبية إذا قطع من أصله فله نصف ديتهاء وإن قطعته 
رة( مرضغة لامرأة قلا قصاص عليها حتى تفطم ولدها أو توجة .له مرضعة 
سواهاء وكذا في القتل والرحم. وإن قطعت حلمة ثدي امرأة فلم تمسك اللبن فلها 
نصف التامّة» وإن أمسكته ورضع منه» فقيل: فيه عشرء وقيل: حكومة» وقيل: ثلث 
ديته» وللنديين إن استؤصلا تامّة كما مر. 

ولكل جنب كسر وجبر على شين أربعة أبعرة» وإن جبر على غيره فبعيران» وقي 
كل اثني عشر ضلعًا؛ فإن کسر وجبر على شين فسدس بعيرء وإن حبر على غيره 
فنصفه؛ وقيل: التالية للقود أرحح» وعندنا سواء. وقيل: إن كان ق الكسورعتة أو 
عثم أعطى دية الكسر وانتظر بهما سنةء فإن تم أعطي عنته. 

وحروح البطن كالقفاء وهي دام فباضع فمتلاحم فنافذ؛ فله ثلث التامة» وإن 


نفذت من الجانب الآحر فنافذتان» وفيه الدية. 


١‏ - ب: «نصف دية». 


۳ - ب: - «امرأة». 


ومن ضرب رجلاً فعظم بطنه وهو يجيء ويذهب» فعند أبي علي يعطى للضربة 
أرشها وللباقي السوم. وفي الصلب إن ذهب منه الجماع التامنّة فإن منع المشي أو 
جبر منحديًا فبذلك؛ وإن لم ينحدب ولم يشنه فله حمس عشرهاء وإن شانه فأريعة 
أخماسه؛ وإن حبر ولم يحمل فله التامة» وإن حمل فنصفها. 


الباب الشالت عشر 
في الذكر والبيضتى 


وفيه القصاصء وله التامة وكذا الحشفة إن قطعتء ولباقيه ثلثها» فإن زال منه 
الجماع ولم يقطع فله الدية به وفيه بعد ذلك ثلثهاء وهو لذكر الخصي أيضًا؛ٍ وحرحه 
قيل كالمقدّم» وفيه القصاص وهو دام فباضع فمتلاحم فنافذء فإن نقذ من جانبيه(4١)‏ 
فنافذتان» ولا سمحاق فيه ولا موضّحة إذ لا عظم فيه. 
8« 5 
ومن قطع ذكر صي في المهد وحب القصاص فيه إجماعًاء وإن لم يساو ذكر 
البالغ. واختلف في ذكر العنّين إذا قطع ففيه التامنّة» وقيل: ثلثها. 
وقي البييضتين ما مر واخقير أنسّهما [/501] سيّان» وفيهما القصاص» 
وجروحهما دام فباضع فمتلاحم فنافذ» وإنّما يكون نافذا إذا تعدّى إحداهماء وأا 
إن حاوزت الطعنة الجلدء ودخلت فيه فملحمة لأنها لحمةء وجرحها كالمقدّم 


وللنافذ في إحداهما ثلث نصف الدية. ولي جرح الدبر قصاص. 


٤‏ - ب: «حايه». 


الباب الرابع عشر 
في الرهلينل 


وفيهما قصاص من المفاصل» ولكسر الرحل ما لكسر اليدء وإن حبرت على 
شين فأربعة أبعرة» وإن جبر على غيره فبعيران؛ والأصابع كالأصابع؛ والركبة إن 
جبرت سالمة» ولكنها لا تتعطف فلها نصف دية الرّحل؛ وكذا المرفق؛ وإذا كسر 
النحد أو الساق :قلت العم قلهاستة أبعرة وتصض» ؤقيل:. سيع؛ بوإإق:خترج خها 
ووهى عظامها فلها مامومة الرأس ستة عشر قلوصًا وثلئان؛ وموضّحته كالمقدّم. 

ومن طعن رحلاً من نصف الساقء فنفذت من الجانب الآخخر ولم تضرٌ العظم 
فنافذة» وإن أصابت الرحل فارتفعت من الأرضء فديتها؛ وإن مسّها بعض القدم نظِر 
كم مسّها منهء فيطرح على الحاني بقدره» وأعطي أرش الباقي» وإن أصيبت بعد أن 
أخذ ها التامّة فلها ثلث ديتهاء وإن قطع القدم كله ففيه تامّة. 


الباب ا خانس عشر 
في كسر العظام 


فإن جير عظم کسر على غير شين» فله بعيران» فإن حبر عليه فأربعة» إلا في 
زندي يد فله نصف ديتهاء وإن كسر إحدى الحنبين حسب له ماله من أربعة إن حبر 
على شين» ولكلّ ضلع منابه منهاء وهو ثلث بعير إن حبر على شین» وإن على غيره 

ومن كسر ذراع رحل ثم قطعه آخر من موضع الكسر فعلى الكاسر ديته» 
وعلى القاطع دية القطع» ولا قصاص عليه فيه لأننّه قطّع مكسورًا؛ وإن قطعه من 
أعلى الكسر ففيه الدية أيضًا لا القصاصء ولا قود في عظم إن كسر لأنّه يُخخاف على 
المقتص منه الموت» وفيه الدية. 


وللكسر ني كل عظم أربعة حماس نصف عشر ديته» وقد مرّت مسائل الباب. 


Ns 


الباب الضاسن عشر 


في الغيية 


فإذا قام صاحبها سائًا فديتها بعير ما لم تذهب صلاته» فلها قيل ثلث الدية» 
وقيل: خمسه؛ فإن کان أكثر فبحسابه واخمير أن لما بعيرًا مطلقًا؛ وقيل: إذا(9١2‏ 
ذهبت منها حمس صلوات فثلث الدية» وإن ذهيت صلاة أو صلاتان فيحساب ذلك 
لكلّ صلاة حمس ثلثهاء وقيل: إن زال عقله ولو ساعة فهي غمية» ولو لم تذهب 
صلاته» وديتها ثلث الغميةء وهي بعيرء وهي أن يغمى على المرء حتى ين أنّه مات 
نم يجيى» وقيل: هي أن يُضرب حتّى يغمى عليه ولا يعقل. 

وللمرأة نصف ما للرجل؛ وللعبد بقدر ثمنه على ذلك فإذا شهد على رجحل أنگه 
جثم على آخر وأخرج من تحته» ولا يتكلّم» ولا جرح فيه ولا أثرء أو ضربه ولح يون 
ولا يتكلّم أيضًا فالشهادة في مثل ذلك مقبولة؛ فإن اتهم حلف ما تغاشى عمدًا؛ فإن 
قدر على حلب شاة أو اقل ثم تكلّم أو تنفس أو زأر أو تأوّه أو نهم بلا كلام ثم 
أغمي عليه أخرى كذلك ويكون منه في اليوم مرارًا فكل هذا فيه أرش غمية واحدة. 

ومن ضرب فزال عقله أصلاً فله تامة» وإن ادّعى الإغماء وأنكر الضارب 
حلف ما يعلم أنّه أغمي عليه بضربته» ولا ائه زال قله كينا أر برذ المي على 
المضروب» فيحلف ائه زال منهاء فيأخذ منه ديتها. 


© - ب: «ان». 


الباب السابع عشر 


ولي اللطمة قصاص؛ وقيل: لاء وديتها إن أثتّرت بعير» وهو مائة وعشرون 
درهمًاء وإلاً فستون» وقيل: فيها سوم» وقيل: ها ذلك في الوجه. والأثر: هو أن يحم 
أو يخضر ويعرف ذلك ولا تلزم لاطمًا نفسه دية» ويستغفر الله. 

أبو عشمان: إِنّ اللطمة باللطمة لا دية اء وكذا الكسعة بالكسعة؛ وك ضربة 
بعصًا أو رمية أو فقدة وهي صفع الرأس ببسط الكفٌ فأثّرت في الوحه فهي مضاعفة 
على غيره» لها عشرون درهمًاء وقيل: السوم» وقيل: صفة أثرها: أن تور الأصابع 
الخمسة والراحة آثارًا مفترقة» فإن اختلطت فلها عشرون درهمًا لأنّها يحكم فيها بأثر 
واحد؛ وإن أثتّرت الأصابع لا الراحة فلكل عشرونء فإذا كسرت اللطمة الأنف 
وأثتّرت فيه فللكسر مائة وعشرونء وللأثر ما مرّ. وما قي البدن نصف ما للوجه. 

ومن لطم رجلاًء فعور عينه وجرحه وبر فيه بواحدة» فإن كان ذلك في غير 
واحد» فله دية العور والجرح واللطمة» إن كان الجرح في غير العين» والأثر لا في 
موضعه» وإن ارت جرحًا يمكن فيه القصاص» كان له إلا إن اختار الدية. وقيل: إن 
لطمه وذهبت عينه» فله ديتها لا دية اللطمة عند هاشم؛ وإن لطمه لطمتين إحداهما 
على الأحرى» فأثرت أعطي دية مؤثّرة» إلا إن ن أنّهما مؤثّرتان معًا. 

ومن اذّعى على أحد أنه ضربه» فار أنه لطمه لزمته لطمة الوحه» لا مؤثّرة 
حتی تصح» وقيل: له نصف أرشها. وإن شهد عليه عدلان بلطمة فلا يحكم عليه بهما 
حتى يجدا موضعًاء ويُبيّناها مؤثّرة أو غيرها. 


1۲ 


وضربة السوط والراطبية والركضة والركية إن [104] أثگرت فلها عشرة 
دراهم وإلاً قمسية: 

وأرش الآثار في البدن سواء إلا في الوحه فمضاعف. وللركضة فيه إن اشرت 
عشرون» وإلاً فعشرة؛ واي البدن نصفه» وقيل: لها السوم» وإن لم ثوثرء وقيل: ثلاثة 
أبعرة ولا قصاص فيها. 

وللصفعة في البدن إن أثتّرت عشرة:؛ وإلاّ فحمسةء وإن أدمت فأرشها مبلغ 
قياسهاء وإلاً وأرت حمرة أو حضرة فكالركضة وكذا الركبة. 

واللوزة في الوجه إن ثرت فأرشها عشرون» وليس كأرش اللطمة» وللكسعة 
إن ارت عشرةة وإلاً فحتسنة ولو كاتت 'أشتع. 

وکل ضؤبة بعصّاء أو وجبة أو رمية فلها السوم» إن ثرت حمراء أو حضراء أو 
سوداء أو را۲۲ 

ومن ضرب رحلاً بخبل مضاعف فأ گر قفيه آثارًا قواحدة: ولکل متها أرش 
مؤثّرة» لقوله تعالى: طوخذ بيدك ضِفغمًا...»4 الآية» قيل أمَره أن يأخذ مائة شمراخ 
فيضربها بها واحدة» وقيل: عود من قصب» وهو القتء فجعلت الضربة بها مائة 
ضربة» ومن وج(۷) رجلا عشر وجيات ودفر عشرين دفرة: ولينه حتى اختنق» 
وأحثى على ركيتيه: وجقم عليه فإن كر الوجي فلكلٌ وحية عشرة دراه وإلا 
فحمسة» وإن أثّرت فله ضعف ذلكء وللخنق والإجثاء السوم ولا قصاص. 


١‏ - ب: «جمراء أو صقراء...». 


۷ - في الأصل: وحی» أي ضرب بالسکین أو يده في أي موضع كان. 


1۳ 


الباب الشامن عشر 
في المرت ہیں الجناية 


فمن ضرب رجلاً حتّى أحدث من قبله أو دبره فعليه السوم لا القصاص» وقد 
قضى عثمان فيه ثلث الدية» وإن وحأه فأثر فيه» وبال فله أرش الوحية عشرة 
دراهم» وبالبول السوم؛ وهو عند أبي عبد الله عشرون وللغائط ضعفه؛ وإذا وجأه 
على الذكر فَإنّما له عشرون» وإن خنقه فأحدث فله عند ابن محبوب السوم وعند 
غيره دية الحائفة. وإن نخسه فضرط فله عند يعض أربعون» وعند أبي عبد الله السوم. 


"315 


الباب التابع عشر 


بي الم 


وهو قيل: ثلث دية العضوء وقيل: خمسهاء وقيل: النظر في جناية لا دية لها 
مفروضة» وكذا ما كان من العوارض كمن طرح دابة على رحل دابنّة فلسعته» 
وكالجروح البارئة قبل الرفعانء وامتولّد بعد الحدث» وما لا يتوصّل إلى معرفته ففيه 
النظر. 

وقيل: السوم نصف دية العضوء وقيل: عشرون درهمّاء واختير آنگه كل جناية 
أو حدث لا يعرف قدر ديته» ولا يتوصّل إلى الحكم به أن يسام باجتهاد العدول. 


الباب العشرون 
في القتل وتفسيره 


وهو إا عمد أو شبهة أو خطأء وهو أن يقصد طرًا أو غيره قيضادف [نسانا 
أو يسقط عليه بلا قصد أو يطير شرار حدّاد عليه» أو ينقلب عليه نائم» أو نحو ذلك 
فيقتله بذلك» فديته على عاقلته» ولا يصدّق إن عى الخطأ حتى يصح ببيّنة؛ ولا 
يؤخذ من رحل فيها أكثر من أربعة دراهم حتى توفى الدية منها الأقرب فالأقرب 
والجاني واحدهم» وقيل: عليه جمعها منهم ولا يعطي معهم» وهي على الرحال دون 
النساء والصبيان» ونودي في ثلاث سنين» في كل ثلثها. 

والعمد أن يقصد قتلاً فيلزمه القود لا الدية إلاّ إن شاء الولي» ويعطيها الجاني من 
ماله على ثلاثة أجزاء من الإبل» كما مرّ. 

أبو المؤثر: فثمان من الأربعين فيها حذاع» وثمان ثناياء وتمان رباعيات؛ وثمان 
سداس» ومان مخاض» وهي بازل عامهاء اکل خلفات حاملات. 

وشبه العمد إن ضربه بيده أم يرميه ولا يريد قتله وغو ذلك مِمّا لا يقتله عادة 
فديته مثله» وقيل: مس وعشرون بنات مخاضء وكذا بنات لبون» وكذا حقّة. وكذا 
جذعة؛ وقيل: فيه القصاص إلا إن شاء الول الدية(۸). 

وزاد قوم ضربًا من القتل وسمّوه: قتلاً بسيطاء كحافر بثر لا في ملکه» وواضع 
حجرًا ني طريق أو مسجد أو فيما لا يجوز له فيه الفعل» فيعطب به إنسان فديته على 


4ح ب: + (فيه». 
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العاقلة» فإذا حاء القاتل تائبّاء وقاد فإنه يصلّى عليه إن أقرٌ ويغسل قبل أن يقتلء 
ويكفن بثياب(؟ 2١‏ قتل فيهاء ولا نط ولا یط وإن انکر ولم يتب حتی شهدت 
عليه بيّنة فاه يقتل ويدفن» ولا يصلَّى عليه وليس المصرٌ كالتائب. 

ومن استحلّ به دم المسلمين» ودان به فاه یقتل» ولا يصلّى عليه ولا توخذ منه 
دية. ابن محبوب: لو رمى رحل رجلاً ببعرة متعمّدًا بها قتله(' ') فهو عمد وفيه القود. 


ولا كفارة على قاتل عبده خطأ. 


14 - ب: «في ثياب». 


٠‏ - ب: «قتله بها». 


الباب الحادي والعشرون 


في الإقرار بالقتل والجرع وتحوتميا 


فمن أقرَّ بالقتل فعلى الإمام إنفاذ الحكم فيه كما جاء في الكتاب, فإن لم يجده 


فيه ففي السكة» وإلاً فمن آثار أئمّة الدى؛ وإنّما يبس من لم يدع إلى الإنصاف من 


نفسه» لا من دعى إلى أخذ الحق منه وأقر ولا يلزمه في الحكم إن أنكر بعد الإقران 
وقيل: لا يقبل رجوعه بعد اعترافه. 

واحبوس بتهمة القتل إن أقر به ف الحبس فعليه الدية لا القعل؛ لأننّه حقٌ الى 
فيسقط بالشبهة(٠").‏ 


أبو عبد الله: من أقرٌ بقتل رجل ولّعى أنه بغى عليه فإن ن اله بغی عليه وإلاً قاد؛ 
وقيل: إن أقر بقتل معيّنء أو بسرقة معيّة ثم نكر فقيل: إن رججع قبل أن يقع عليه اول 
القصاص أو الحدٌ بطلا عنه» ولزمه غرم السرقة والدية» وقيل: ثبت عليه القود. 


ابن حبوب: من أقر بقتل رحل وشهد عدلان أنه قتله آخرء فقد جاء الأثر أن 
الو يقتل من شهد عليه [4 50] وبه قال هاشم وابن المفضل. 
وإن أقر به رجلان كل منهما منفرد به قتل وليه أيهما شاء ويرد الآخر لوارثه 
نصف الديةء وقيل: عليه الدية والعتق أيضًا؛ وإن قال: قتلته عمداء وقال(؟7 الولٌ: لا 
بل خطأء لزمته الدية لا القود عند أبي الخواري» وبطلا مما عند عران.؛ وإن رجع ا 


١‏ - ب: «بلا شبهة». 


- ب: - «قال». 
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الول إلى العمد وصدقه الق لزمه القودء وعند عزّانَ الدية. أبو المؤثر: ليس للأولياء 
أن يقتلوه بعد اعترافهم بالخطأء ولو اتّفقوا على ذلك» وكذا في الجروح. 

أبو عبد الله: إن اتهم قوم قومًا بقعل وحروح» فأقرٌ بعضهم بهماء وأنكر 
باقيهي فعفا أصحاب الدماء عنهاء وقبلوا الديةء ثم أقرّ المنكرون بأنهم شركاء في 
ذلك فلا رجعة لهم على من عفوا عنهم ولا قصاصء وهم أن يختاروا واحدًا من 
المقرّين بعد الإنكار فيقتلوه» وكذا لمم أن يختاروا في القصاصء ثم تكون دية 
القتي"") والمقتصٌ منه على الجميع لأوليائهماء وتسقط حصصهما. 

قال عرّان: أخبرني ابن الجهم أنّ قومًا من نخل قتلوا رجلاً فأقرُوا بقتله فقالوا: 
٠», «* ۶ =‏ 
ظنناه فلاناء فلم ير عليهم ابن علي قودًاء ورآه عليه م المشايخ» ثم رجع ابن علي 
إليهم وذلك في عصر الإمام ابن هيد. 

ومن أقرّ بقتل رحل ي رمضانء ثم قر بقتله في شوال آخرء فالأوّل أولى به إلا 
إن قال وليّه: إنّه حي في رمضانء وإِنّما قتل في شوالء فله أن يقتل امقر بقتله فيه. 

ومن أقرّ لحاضر أنه قتل أخاه أو ابنه» ولا بيّنة أنه أخوه أو ابنه» فهل يكتفى 
بإقرار القاتل بذلك أم لا ؟ قال عرّان: إذا قال: قتلت فلاا بن فلان» وهو أخره أو 
أبن م يجز إلا ببيّنة بذلك؛ وإن قال: قتلت أخاه أو ابنه جاز إقراره عليه. 

ومن أقرّ عند قوم أنه قدل فلاا ولم يشهدهم بقتله» قال محبوب: لا أرى عليه قودًا 
لإمكان أن يقول بذلك ولم يقتلهء وإنّما بدح نفسه به إلا إن أقرٌ به عند الإمام. 

ومن قت بقتل رجحل وقال: رأيته قتل اين فقتلته» فلا يقبل دعواه إلا بشاهدين» 
وإلاّ لزمه القودء وإن وجدت قتيلة في الطريق» فأقر رحل أنه قتلها عمدًاء أو تعدية 
عليهاء فلوليها - قال ابن الحواري - أن يقتله بها ولا يرد نصف الدية» أو يأحذها 
منه» ولا يأخذ بها قودًا ولو فتك يها. 


۳ - ب: «المقتول». 
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الباب الثاني والعشروں 
في القاتل إذا أعرث في القتيل غير القتل 


فمن قطع يد رجل ثم تباعد عنه ثم رجع إليه فقطع رجليه ثم قتله» فطلب وله 
أن يفعل به كذلك, قال: أبو عبد الله: إن ضربه ضربة أذهب بها هذه الجوارح: 
وفاتت نفسه معهاء أو بعدهاء فلوليّه إِممّا القودء وإممّا الدية» لا أروشها؛ وإن قطعها 
جارحة بعد جارحة فله أروشها وديّة النفس تامّة» وإن أراد القصاص بهاء وقد قطع 
شفتيه وأنفه ويديه ورجليه ف مقام» ثم قتله» فليس عليه إلاّ القودء وإن نزل الول إلى 
الدية فليس عليه إلا واحدة» وإن فعل به ذلك وعاش الممثّل به فله يكل ما أحدثه فيه 
دية. 

وقال هاشم: إن رياميًا قتل رياميًا فأقاده لوليّه راشد. فضربه ضربة م يمت منها 
وعاشء وطلب قتله أيضّاء فقال لحم بشير: قدّموا الضّارب حتى يضربه المضروب مشل 


ضريته ع إيعتلة» فلم غرقوا رآية تركوا ذلك حتى سرقره يعد فقتلؤه. 


حون 


الباب الشالت والعشرون 


فيين قتل أو أمر أو أعان أو رأى من قمّل 


أبو الحواري: إن سار قوم إلى قوم يريدون قتلهم» فلمًّا التقوا كان فيهم من 
قتل» وفيهم من أعان» وفيهم من لم يفعل وأراد التوبة من مسيره» فإن سار مع بغاة 
وكثرهمء وكان معهم حتى نالوا من القوم ما نالواء لزمه ما لزم الفاعل؛ لما قال 
بعضٍ(؟ " إن من نظر من قتيل سواد رأسه فقد شارك في دمه. 

وإن تتابع قوم على قتل رجل فأعان عليه بعض بسلاحه» وبعض بطعامه» وبعض 
بدايته وساروا آله ی دترا مه کر له اتخ فة كلهم شر کا اق ده 
فمن أحدث منهم قطع نخل» أو هدم جدار» أو أحذ مال فعليه الغرم وحده» ولزم 
قائدهم جميع ذلك. وإن خرجوا لقتله فلماً وصلوه ندم أحدهمء وقام نادمًا ولم يرحع 
وسلاحه شاهر حتى قتل» لزمته الدية لا القود؛ وشا ركهم فيه إن نظر سواد رأسه. 
وإن خرجوا وظنّ بعضهم أنّهم يريدون صلحًا أو ما يسعهم, فلمًّا وصلوه كان منهم 
القتل وغيرة؛ فعلى من لم يقثل ولم برض ول يدل» وخرج من جملتهم التوبةٌ؛ وعلى 
باق مكثر بنفسه ما على الفاعل إن نظر ما مرّ. 

ومن رج يريد الدفع عن الحريم مع قوم صاحوا بالسلاح» فأحدثوا باطلاً» 
وسفكوا دمای فاته إن لم يحب ذلك ولم يتبيكّن عليه» وما حرج على ما يجوز له 
فأحدث غيره ذلك ولم يعن فيه ولم يقدر على إنكاره» سلم من الاثم والضمان» وله 


عليه ما نوى. 


€ - ب: «بعضهم». 
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وإن قصد قوم قتل رحل وسلب ماله» ثم ندم أحدهم وأراد التوبة والخلاص من 
ذلك فعليه في المال قدر حصّته. وني القتل أن يقيد نفسه [590] إن قتلوه فتكّا أو في 
ثائرة» ولوليّه إا قتله أو أذ منابه من الدية» فإن قتله لحق وارثه شركاءه عا عليه 
وهذا إن وجب في قتله القود» وإلاً ووحبت الدية فعليه منابه منها والعتق. 


ii 


الاب الرايم الشرين 
في المقمّل بالشرادة 


فمن قتل بشاهدين عليه بقتل» ثم أكذبا أنفسهماء فقيل: يقتلان به» وقيل: 
لوليّه أن يقتلهما ويرد لوارثيهما دية واحد تكون بينهماء وقيل: إن قالا: تعمّدنا عليه 
زورًا قتلا به معًا ولا رد للدية؛ وإن قالا: شيّه لنا أو ظنئاه فلاناء كان كالقتل على 
الثائرة وإن شهدا عليه أنه قتل فلانًا خطأء فقضي على العاقلة بالدية» فقبضها وليه 
ثم حاء حم فزتها ترحع غا أذ متها عليه..وليس هذا كالرحوع في الشهاذة. 

فإن أفلس أو غاب» أو لا يقدرون على رده منه كان على الشاهدين» ويتبعانه 
به» وقيل: إنّهما ضامنان ني مثل هذاء وللعاقلة الخيار فيهما أو الولي» فإن ردُوها منه 
م يلزم الشاهدين غير التوبة» وإن ردُوها منهما رجعا عليه لأنّه أخذ باطلاً. 

وإن شهدا على رجل ائه قتل رجلا ولم يقولوا: عمادًا أو لا خطاً؛ قال ابن 
محبوب: لا أعلم أكثر مِمّا شهدا به» فنقول: عليه الدية في ماله لا القودء إذ لم يشهدا 
بالعمد, ولا على العاقلةء إذ لم يشهدا بالخطإ؛ وإن شهدا على واحد من الورثة أنه 
عفا بطل القتلء ووحبت الدية. 

ومن شهدت عليه ّنه أنه قل فلاثا يوم كتا وشهدت أبري اله معنا يومفذ 
ف موضع كذا ولم يقتله» قال هاشم: يقتل به ولا يلتفت إليهم اه لم يقتله. 


YF 


الباب الخامس والعشرون 


في القتل إذا دخل فيه العفو أو أمرث المقتيل في 
القاتل أو دغل في الحرم 


فمن قتل أحدًا فعفا عنه بعض أوليائه» وأراد بعضهم قتله رجع الكل إلى الدية» 
وقيل: لا شيء منها لمن عفا. 

ومن قتل رجلين فدفعه الحاكم لأوليائهما فقال أحدهما: اقتله» والآخر: آحذ 
الدية» فقيل: إن كان مليّاء فلك منهما ما طلبء وإلاً فعلى طالب القتل أن يرد على 
الآخر نصفهاء لأنّه دفعه الحاكم لمما. 

وقذ حه قمر أن يقيد رحلا ينم رخل عفا يعض أولياكه عن دمه هاه انق 
عباس فأثنى عليه عمر خيرًا. 

وإن فر القاتل حتی دخل الحرم فقد مر ئه يلجأ إلى الخروج منه ثم يقعلء وإن 
سرق فيهء أمره الإمام أن يطوف ويسعى ويحلٌ» ثم يقطع. وإن تقاتل رحلان فطعن 
كلّ صاحبه» ثم تبارئا فمات أحدهماء فلا تثبت البراءة في هذا لأنّه سن أن لا قصاص 
في اجرح حتى يبرأء ويعلم وهما تبارئا قبل ذلك» ولا ينتفع كلا إنراء الآخرء ولعلّه 
يموت في مدّة وحوب القصاصء أو تنقضيء ويرحع إلى الدية» وتكون لوارث 
المطلوب. 

أبو المؤثر: كل ما أحدثه القتيل في القاتل من دية أو قصاص فإنگه يلزمه إذا لم 
يعلم الباغي من المبغي عليه. ولو قطع يد القاتلء فلوليّه القود إن تعمّد, وللقاتل دية 
يده في ماله» وقس على هذا نحوه. 
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الباب السادسسن والعشرون 


في القود والقصاص وصفته وعند من يكون 


3 5 8 7 3 3 000 5 

وقد مر أنه ما روي: أنه لا يقتل مؤمن بكافرء ولا حر بعبدء وقيل: لو أذ من 
رفن برخلا م أو ترات أو ريشن أو«صوقة معا قات كاق فيه القردة :وفيل: إا 
مثل هذا لا يقتل في التعارف» واه مات بأجَله؛ وكذا کل ما لا يقل فيهء ولا يعين 
على قتل» فقد اختلف فيه. 

ومن ألقى رجلا في نار ظلمًا فمات بهاء فقيل: يطرح فيها حتى يموت» وقيل: 
عرب وال وكا انق مب . 

وأمًا القصاص فإنّه لا يكون إلا في الظهور لأنّه حقٌ» ونحبُ أن يكون مع 
امالك للأمرء وقيل: لا يجوز إلا مع السلطان ولو جائراء وكذا القود. فإنّه من 
الحدود: ولا يقيمها إلا العدلء وقيل: يقيمها من ملك البلاد ولو جائرّاء وهو المختار. 

وإذا مرض القاتل» وأراد التوبة وأقادء نظر الحاكم فيه» فإن صح مثله للقود 
قاده( "2 لول فله إمما قتله» أو العفو عنه» أو أذ الدية.منه» وليس له أن يقتله في 
فراشه إلا بنظر الحاكم؛ وإن كان مثله في النزاع والإحتضار أوصى بالدية. 

ومن رأى رحلا يقتل رحلاً فوكله الول في قتله بعد إقراره» ثم ححدء فهل 
يقتله ؟ قيل: نعم؛ واختلف فيما إذا ضربه فلم يمت في حينه» فقيل: إن بقي ثاويًا من 
رة اورجه عى عاش قعل الشارٌ به التو وخاز لاء إن م يعت في ثلاثة ایام 


© - ب: «قاد». 
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وقيل: لا قود إن جاوز سبعة» وقيل: ما لم يمت من ضربته» ففيه القود» وقيل: مالم 
يداوء فإذا داوى بطل ووحبت الدية» وقيل: لا يبطله الدواء» وخياطة الجرح حدث 

0 95 3 2 م اك 0 0 34 5 

وقيل: إن طعن المضروب الضار عن طعنة قيمتها أقل من قيمة ما للمضروب فلم 
يزل المطعون ثاويًا حتّى مات» فلا يلحق أحدهما صاحبه بشيء من الأرش لأنّ النفس 
بالنفس» وقد ماتا معًا. 

فإذا وجب القود على أحد عند الإمام» وَكل به من يثق به عند القود إن لم 
يحضره الحاكم [511] بنفسه» فتكتف يداه إلى خلفه. ثم يجثو ول الدم على ركبتيه 
ثم يضرب بقاطع على رقبته في واحد حتى تقبض روحه وقيل: إن طعنه جختجر أو 
مدية» أو رماه حجر فقتله» أساء ولا عليه. 

وقيل: من لزمته الحدود فاه يبدأ بحقوق العباد الأول فالأولء ثم عا لله سبحاتف 
يبدأ عا كان دون القتل» وقيل: إنّه يأتي على الجميعء لأنّه داخل تحته. 

أبو المؤثر: من دحل على رجل في النزع فقتله» ففيه القود» وقال أيضًا: لو أن 
رحلا ضرب زجلا إلى أن صارت الروح فيه تجيء وتذهبء ثم قتله آخحر» لزمهما 


القود لاشتراكهما في دمه إن فتكا به. 
والمقتول صيرًا لا تقمّط يداه خلفه. ولا يقيّده وإذا استوجب القتل» أطلقت عنه 
الأغلال والقيود ثم يقتل. 


١ 


الباب السابع والعشرون 


فييبن يلزمه المود ومن لا يلزمه ومن أول به 


وهو والقصاص لازمان في العمد کل حر بالغ عاقل» لا أحرص ولا أعجم؛ يعبر 
عن نفسه إذا اعتدى على تمائله ولو صغيرًا أو شريفاء لا أب بابنه» وعليه ديته عند 
الأكثرء فإن قتل أبوه ابنه فله أن يقتله به والأحسن أن يولي قتله غيره» ولا يتولآه 
بنفسه» وكذا إن بغى ولقيه ني الصف فإنّهِ يرد قتله إلى غيره» وللأب أن يقتل ولده 


بابنه("). وجاز القصاص في غير الأبوين. 


ويقتل كافر عسلم لا عكسه عند الأكثرء فر نله وبالتكس وهم کل 
منهما وفاء من صاحبه» وقيل: ليس دمها وفاء لدمه» فلوليّها أن يرد على قاتلها فضل 
دیته» ويقتله أو يأخذ ديتهاء وقيل: إن كان أولياء القتيل يتامى ولغ فعفا بعضهم عن 
القودء وأخخذوا الدية جاز عليهم وعلى الأيتام» وإن طلبوا بعد بلوغهم ردَّها وأخذ 
القودء فلا حجّة هم ولو كان العاف أحاء واليتيم ولداء وينهدم القاتل بالعفو وكذا إن 
كان الورثة نساء وعفا الذكرء وإن أراد القود غير الأيتام فلا يجاب إليه حتى يبلغواء 
ويختارواء وإن مات القاتل(""22 قبل بلوغهم أخذوها من ماله؛ وإن قال الجريح: 
و كلت فلانًا فمات في وقت يجب فيه القود فله أن يقتله» وتثبت وصيته فيه وهو أولى 
من الولي» وقيل: يبطل القودء وتكون الدية لوارثه؛ وإن كان لا عاصب له ولا رحم 
فالإمام أولى بدمه من قت أو دية؛ فإن كان له جنس دفعت إليه» وإلاً وضعت في بيت 


6 - ب: «بابنه ولده». 
۷ - ب: سقط قدر سطرين «وينهدم بالعفو... مات القاتل». 


يفف 


المال؛ فإن جاء له ولي بعد دفعت إليه منه؛ وإن كان من غير الأحناس فقيل: توقف 
أبدًا حتى يصح له وارثّا؛ وقيل: هي للفقراءه وقيل: لبيت ال مال ولا تبطل. 

وإن كان القاتل ناقص بعض الأعضاءء والقتيل كاملهاء أو عكسه صح القود. 
ومن أمر عبيده أو من عليه طاعته بقتل رجحل فعليه القود كما مر إن كان له على 
المأمور سلطانًاء وإن كان بالا عقلاً لزمه أيضًا؛ وإن لم يكن للأمر عليه سلطان لزمه 
وحده. 

ومن أكرهه الحبّار على قتل رحل فلوليّه قتل من شاء منهما أو كليهماء إن كان 
فتكًا؛ وقيل: الإحبار على القعل كالإجبار على الزنى» ويدرأ عنه القود كالحدٌ 
بالشبهة. 

أبو عبد الله: على الآمر صبيًّا أن يرمي رجلاً القود إن رماه وقتله لا 
علىالصي» وقال عزرّان: عليه الدية لا القود» وقيل: إنَّ كل آمر في مال أو دم ولم يعلٌ 
ذو الحقّ إلى حقه مِمًا فعل من دية أو غرم» أو قود فلا نراه فيما أمر به؛ وقيل: إذا ل 
يكن سلطانًا أو مطاعًا فلا غرم عليه ولا دية» إلا إن أمر عبده أو صبيّه فعليه ذلك ولا 
مخرج له منه إلا بأدائه. 

ومن أمر عبده أن يسرق فلا قطع على أحدهما إن سرق عبده وإن أمر حرًا 
بالغًا عاقلا به قطع إن سرق» وأثم الآمر» وعد غيره كالح وقيل: إن أمر جائر ا 
بقتل رحل» ثم قام العدل» وأراد التوبة فلوليّه أن يقتل الآمر أو المأمور القاتل» وقيل: 
عليه القود إن قدر عليه وإلاً فعلى الآمر الدية» وقيل: القود إذا لم يقدر على القاتلء 
وقيل: على السلطان القود. وعلى القاتل الدية إن أحبر. 


۲۲۸ 


الباب الئاس والعشروں 


في القود بإقرار أو بينة أو دعوى والرجوع عنه وقتل 
غير الولي 


أبو المؤثر: إن قتل رجحل فادّعى وليه أنه قتله» حبس بالتهمة حى يستقصي 
الإمام حبسه» فإن كان له بيّنة أنه قتله حكم عليه بالقود» وإلاّ استحلف له ما قله 
فإذا حلف خلّى سبيله؛ وقيل: كل جناية ادّعاها الحاني عمدًا والمصاب أنّها خطأء فلا 
شيء له» وني العكس الأرش» وقيل: يغبت في الوجهين» ّى يصح العمد ويّعيه 
المصاب فيثبت القصاص. 

ومن قتل وله ولدان؛ فادّعى كلّ منهما على رجحل أنّه قتله عمدًا أو بشن ذلك 
وطلب كلٌ القصاص يمن ببِّن عليه» فقيل: يبطلء لأنّ كلا منهما يبطل دعوى 
صاحبه؛ قال “فيس: ولعلٌ لكل منهما الدية على من ين عليه. 

والقاتل إن أقر ثمّ رحع قبل أن يقع عليه أوّل الضرب كما مر [117] فله أن 
يرجع. ابن محبوب: إن رجع وقد ضربه الول ولم تفت نفسه أمر بالإمساك عنه» ويرد 
للحبسء ولا يلزم الولي ضربه لأنّ الإمام أباح له قتله» وكذا لو ضربه شديدًا ثم عفا 
عنه» لا يلزمه ما ضربه» ولو قطع منه حارحته» ون ضربه ثم ولّى عنه وظن ته قتله 
فقيل: عليه أرش ضربه» وله أن يقتله. 

ومن أقيد لرحل فضربه» وظنّ انه قتله ثم ذهب عنه فصح فقال موسى: ليس له 


إلا ما ضربه؛ وقال بشير: له أرش ضربه» ويقتله» واخحتاره أبو الحواري؛ ولي نسخةٍ 
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أبو عبد الله. ومن قتل رحلاً عمدًا قعرض له آخر فقتلهء فلأهمل الأخير أن يقتلوه 
ويعطوا الدية إلى:وارت الأوّل: 

أبو المؤثر:سمعنا أنه ليس لوارثه تباعة في مال الثاني ولول الأول إممّا قتل الثاني 
أو أخذ الذية منه إن قتله عمدًاء وإلا وطلب وارثه الدية» فلم تقض له حتى قتل 
الثاني» فإن أراد وليه أن يستفيد من قاتله فله ذلك وإن كان للثاني مال غير الدية 
آخذه الول 

وإن سرق رجحل من حصن أو قتل أحدًاء فقتله رحلٌ بلا إمام به» أو قطع يده 
فاه يعرّر(» ولا یقتص منه. وألزمه غيره القود. إذ ليس له أن يقتله دون وليه ودون 
الإمامء وإن كان قنله إليه بح من حدود الله لا على القود فهو كما قال» وكذا 
القطع والرحم» ليس له أن يعفو فيهما. ومن لم تصح له بيّنة على قاتل وليّه أن يقتله 
سرًا إن أمكنهء ولا يقطع سارقه ولو سرا 

a 4‏ عع 2 4 3 
ومن قتل مرتدًا أو حصنا زانیا بلا حاكم فإنّه قيل يعزّر لإمضائه الحكم بدونه» 


وهو المختار. 


قصل 
من قتل عشرًا ثم تاب» فأقاد لجميع أوليائهم لم جز لأحدهم قتلهء ولكن يوكلوا 
واحدًا يقتله ل حم» أو يقترزعوا على أحدهم فإن قتله أحد في الوحوه فإن كان ماله 
يسع جميع الديات وإلاً لحقوه بتسعة أعشارها ورفع له عشر ما ينوب صاحبه؛ وقيل: 
إذا تاب وأقاد فقد برئ في الحكم والله أولى بعباده في الدارين؛ وقيل: يقاد لوارث 
القتيل الأوَّلء وللتسعة المقتولين بعده دياتهم» وإن نقص ماله عن جميع الديات» كان 
با ضس 


4 - ب: «يعز» وهو حطأً. 


۰ 


وإن قتل رحلان أو أكثرٌ رجلاً وبين فقال أبو المؤثر: إن فتكوا به قتلوا به لما 
روي عن عمر أنّه «لو اجتمع أهل صنعاء على فتك امرأة لقتلتهم بها»؛ وإن قتلوه 
على غير الفتك فلأوليائه أن يختاروا واحدًا فيقتلوه ويردٌ باقيهم على وارث هذا القتيل 
الدية إلا ما ينوبه من دية الأول. 

وإن قتل حر وعبدٌ رحلا فإن فتكا به رد على وارث الحرٌ نصف ديته» وذهب 
العبدء وقيل: إن كانت قيمته كنصفها أو أقلّ أو أكثرء فإن كانت أكثر رد على مولاه 
الفضل عليه» وإلاً فلا. وإن قتل ا حر دفع العبد لوارثه: إلاّ إن كانت قيمته أكثر من 
نصفها فالفضل لربّه. وإن قتل العبد به» وكان ثمنه كدية الحرٌ رد على ربّه نصف نه 
وإن كان أقلّ من نصفها فليس على ربّه غير رقبته» وعلى الحرٌ نصفها. 
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الباب التاسع والعشرون 
في العفو وبا يبطل به القود وما يبرأ به الجارع 


فمن تعمّد حرح رحل فمات قبل أن يطلب الحريح أرشه؛ فقيل: إن مات 
الجارح قبل أن يبرا الجريح فله ذلك وإن مات بعدما برئ ولم يطلب فلا شيء له إلا 
إن كان خحطاً كان في ماله». 

وقال هاشم: من جرح رجلا فعفا عنه ثم مات فعليه دیته» وکل حرح أحدث 
فيه صاحبه كيّا أو غيره فمات فليس له إلا أرشه» وإن لم يحدث فيه شيئًا ولم يزل 
يؤذيه حتی مات فعليه تامّة: إلا إن علم أنّه حدث فيه مرض فليس له إلا أرشه؛ وإن 
عالحه بالدواء و لم يحدث فيه غيره فالدواء لا يبطل الدية» وإن أبرأ القتيل قاتله من دمه» 
جاز عفوه عنه إن تعد قتلهء إلا إن كان خطأء وإن أوصى له بديته. كانت في ثلشه؛ 
وإن جرحه عمدًا دون القتل فعفا عن جرحه ثم مات منه فعليه ديته إذا لم يبرّه من 
نفسه؛ وإن أبرأه من دمه برئ إن تعمد وحاز عفوه لا إن كان خطاًء إلا من ثلث 
ماله مع وصاياه. 

وجاز في العمد ولو في المرض؛ وإن كان على المصاب دين ولا مال له» فإن 
تعد الجاني جنايته» فله ولوارثه أن يعفو عنه» وإن كانت خطاً لم يجز عفو أحدهما 
لاستهلاك الأرش في الدين؛ وإن قبل وليه الدية فقضاه منهاء فإن عفا عنها جاز عفره. 
وجاز الصلح في الجروح مطلقًا. 

وقيل: في الخطا حلاف إذا وقع على دراهم أقلّ من الأرش» وإن وقع على 
عروض ثبت مطلقا. 


NYY 


وإذا جرح بالغ صبيًا فعفا أبوه عنه» فإذا بلغ ولم يرض بطل القصاص لا الأرش» 
وإن بلغ ولم یطلب» حتّى مات فلا مطلب لوارئه. 

أبو المؤثر: من تعمّد قتل رحل فأبراه من دمه وأوصى له بديته» فهو أولى دم 
نفسه» ولیس لوليّه قود ولا دية» وإن قتله خطأء وكانت كثلث ماله؛ أو أقلّ حاز 
عفوه إلا إن أوصى بما يزيد عليه» فإن المعفو عنه يخاصص الوصايا بديته فيه» فإن فضل 
شيء رده على الوارث» كمن له أربعة وعشرون ألقَاء وديته اثني عشر ألقًا فهي ثلث 
ماله» فيجوز العفو عنه» أو الإيصاء له به إن لم يكن وارثّاء ولا تباعة عليه له؛ وإن 
كان ماله ان عشر ألما وديته كذلك ثبت للمعفرٌ عنه أو الموصى له ثلث ذلك» وهو 
ثمانية آلاف. 

وقيل: إن العفو عن الدم في سبب الدية كالحلٌ والترك من الحقوقء فإنگه لا 
يثبت في الخطاء ويبطل به القود في العمد. 

وقيل: من جرح رجلا فعفا عنه» ولم يعلم ما له من الأرش فلا رجوع له إذا 
علم بعد( "). أبو المؤثر: وذلك إن تعد وإلاً حاز له [51] إلا إن حدٌ له إلى 
قيمة معروفة. 

أبو زياد: من تعمّد قتل أبيه فأوصى له بثلث ماله وأبرأه من دمه برئ منه» 
وحازت له الوصيّة والهية والصدقة والعفو والحلٌ والترك وإلاً برأ منه. 

وحاز العفو في العمد لا في الخط| عند الأكثرء وإذا قال له: عفا الله عنكء فله أن 
يطالبه يخرحه؛ وإن قال: عفوت عنك فعفو عن القصاص وله الدية» وإن لم يعلم قدر 
حرحه» وإن علمه ثبت عفوه» وقبل قوله نه لا يعلمه. 


5 
- ب: - «بعد». 
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الباب السلائون 


في العاقلة وبا علا 


وقد أجمعوا أنّها لا تعقل عبدًا ولا عمدًا ولا صلحًا ولا اعتزاًا ولا أقلّ من 
نصف عشر الدية» ولا ما دون الموضّحة» وعلىالجاني ما على واحد منهاء ولا يلزمها 
إلا الخطأء فإن كثرت قيمته الأولى بقدر ما يكون على كل منهم أقلّ من أربعة 
دراهم» قمسسّمت على عددهم. ولیس على امرأة ولا صي ولا جنون» ولا أعجم عق 
فإن استفرغت القبائل وبقي من الدية شيء فقيل: يضعّف على الحاني» وقيل: عليهم: 
وقيل: على بيت المال» وإن أنكرت نسب الجاني فليبييّن؛ فإن كانت فصيلته الي هو 
منها حيث لا تصلها الأحكام» ولا ينال منهم الإنصاف لزمت في ماله» وليس له أن 
يأحذ من البُعدى إلا بعد أن يعلم أن القربى لا تفي بالدية على حسب ما يلزم كل 
رجلء وهو أربعة دراهم» فإذا علم ما بقي منهم» كان على الي بعدهاء وعليه أن يتبع 
عشيرته حتى يؤدّي ما عليه: إلا إن كان صبيًا أو معتوما؛ فإن وله هو الذي يتبعها؛ 
وقيل: إن وي الصيّ ولمحنون والمعتوه والأعجم هو الذي يتولّى قبضها ودفعها لول 
الدم. 

وأوّل من يعقل: الأب ثم الابن ثم الأخ ثم الأقرب فالأقرب» وعمد العبد 
وخطأه(' "2 وجناية اللقيط عليه وقيل: يعقل عليه من كفله كما مر واخمير الأول؛ 
وكذا لا يعقل على أحد. 


۰ - في أ وب: «خطاؤه» وهو خطاأ. 


٤ 


والخنثى تعقل عنه عاقلته ويلزمه نصف الرحل في العقل» ومن مات من العاقلة 
بعد الحكم بالدية» فمنابه في ماله وإن كان فيها عبد أو مشرك فعتق أو أسلم قبل أن 
تَؤدّى فعليهما منابهما؛ وما أكله صب بفيه أو اقتضّه بفرحه قسرًا ففي ماله» وكذا 
الأعجم والمعتوه» وسائر الجنايات على عواقلهم. 

وقيل: إحداث الصي ف أمر العاقلة كإحداث البالغ("» ويعقل مولى عن 
معتقه» ولو د من قبائل. 

وتؤدّى دية الخطا في ثلاث سنين كما مر وجروحه إن كانت أقلّ من ثلث 
التامّة في سنةء وما زاد عنه إلى الثلثين ففي سنتين» والزائد عنهماء إلى التامة في ثلاث 
إلا إن كان في ذلك صلح» وتعدٌ الثلاث من يوم حكم بالدية على العاقلة» ولا يعتبر ما 
Fa‏ 

وجناية المرأة على عاقلتها وعليها كواحد منهاء وعن الربيع: أن الدامية في الخطإ 
على أدنى القرابة إلى الجارح؛ وترفع الباضعة إلى من فوقه» وكلّما زاد صعد إلى أعلاه 
حتى يبلغ الثلث» فيكون على العشيرة كلها. 

والعاقلة من اين خصاعنًا؛ وقيل: من ثلاثةه وكل ملّة تقل عن لها لا عن 
غيرها. 

ولا يلزم بعالا من العاقلة يجناية من يأزمة ليعقل غتة شيء كما مر حتى يطلب 
انحن عليه من الحاني» ويطلب هو من يعقل عنه ما لزمه. 

ولا دية لوارث قاتل نفسه على عاقلته» وخطأ الإمام والحاكم على عاقلتيهماء 
وقيل: على بيت المال؛ وقيل: خطؤه في الحكم فيه» وباليد عليها. 


.» أ: هامش «وعبارة الأصل: وقيل إن حرت الصبي في أمر العاقلة كإحداث البالغين...[غير مقروع]‎ - ١ 
؟* - أ: هامش «وعبارة الأصل: وثلاث سنين الحسب من يوم يحكم الحاكم على العاقلة».‎ 


o 


أبو زیگاد: من حرحه صي فأَدّى أبوه أرشه من مال فإن علم أن الدية على 
عشيرته: وأدّى بإرادته فلا رجوع له عليهاء وإلاّ ثم علم فله أن يرحع عليهم» والأب 
کواحد منهم. 

والخطأ اللازم لحم هو أن يرمي الرحل صيدًا مفلاً فيصيب إنسائًا كما مي أو 
يركب دايّة فتصيبه أيضًا برأسها أو يدها أو رحلهاء أو يشرع جناحا على الطريق أو 
عيل حائطه عليه فتقدم عليه فيه فيقع على أحدء أو يقتصّ منه فيموت» أو يسترشده 
الطريق فلم يرشده» أو يستسقيه أو يستطعمه فلم يفعل فيموت ففي نحو هذا وحوب 
الدية على العاقلة ولي بعضه خحلاف؛ وفيه العتق أو الصوم» ولي منع الإرث بذلك 
حلاف في البعض أيضًا. 


۳ 


الباب الحادي والثالائون 


في القسامة 


وشرطها أن يوحد قتيل في قرية ولا يدرى قاتله» وتقسم ديته على أهلها بعد أن 
يلف متهم مسون رحلاً من صلحائهم: ما قتلناه ولا علمنا قاتله. ومن نكل متهم 
أدّاها وحده؛ وإن وحد بين قريتين كانت على القربى إليه والأيمان على أهلهاء وإن 
م يوجد فيها إلا واحد تكرّرت عليه مسین ثم يؤدّيهاء وإن كان فيها اقل من مسين 
رجلاً حلف كل منهم ثم يختارون من يضعٌّف عليهم باقي الأيمان» وإن استوت 
القريتان فديته عليهما مع بعد أن يحلف من كل مسون يختارهم الول وقيل: خمسة 
وعشرول. 

ولا قسامة فيمن لا أثر فيه إذ هو ميّت لا قتيل» وإن وحد في دار فديته على 
رها وهي على عاقلته إن سكنها هوء واِلاً فعلى ساکنهاء وإن سكنها هو وغيره فعلى 
العددء وإن وحد في دار ابنه أو أبيه أو المرأة في دار زوجها فعلى عواقلهم» وإن وحد 
في دار نفسه فلا دية له» وقيل: على عاقلته إلاّ إن عرف قاتله فتلزمه. 

وعلى عاقلة الذمّيّ إن وحد في داره» وإن وحد على دابّة فعلى سائقهاء أو 
قائدها أو راكبها معه» وعليهم إن اجتمعرا [5 ]5١‏ وكانوا من أهلها ويديه عواقلهم 
إن استووا إلى الدابّة» وإلا فعلى من كانت بيده يصرّفها كيف شای وإن لم يوحد 
معها أحد فعلى أهل محل وحدت فيه لا على ربنّهاء وإن وجد في سفينة فعلى 
راكبيهاء وإن وجد لي نهر صغير لمعروفين فعليهم» وإن وجد في كبير أو دجلة أو 


FV 


بحر أو لي فلاة فلا قسامة فيه؛ وإن وجد لي سوق أو جامع أو زحام فهو في بيت المال» 
وقيل: فيه القسامة على أهل البلد. 
وإن وحد ف دار عبدٍ فعلى عاقلة ربّه» وإن وجد في دار يتامى لا ساكن فيها 
غيرهم فلا شيء عليهم؛ وإن وجد عضو منه في دار أو قرية فلا شيء فيه حتی يوجاد 
فيه أكثر من نصفه ولو رأسه» حتى يكون مع الأكثر من بدنه. 
وإن ادّعى وليّه على أهل قرية أو محلة وحد فيها فقد أبرأهم ولا شيء له على 
من اذّعى عليه إلا بالصحّة وبطلت؛ وإن انهم رحلاً فحبس له ثم قال فيها على أهل 
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الموضع» فوقع على كل أكثر من أربعة دراهم» تبع عشيرته بالزائد عليها حتى يؤدي ما 
لزمه من الفضل عليها. 
وعلى الإمام والقاضي ما على غيرهم من القسامة والأععان» وقيل: لا. 
وإن شهد عدلان من أهل القسامة على قاتل معيّن حازت شهادتهما عليه عند 
الأكثرء وقيل: لاء لأنّهما دافعان» وخوّزت من ثلاثة. وإن وجد في دار قوم لم تجحز 
شهادتهم أنه قتله فلان» لأتلّه لازم لهم دون غيرهم ولا قسامة فيه إن لم يوجد فيه أثر 
الأدم يخرج من أنفه» وثبتت فيه إن كان يخرج من أذنيه. 
وإن وحد سقط أو حنين في حلة فلا يلرم أهلهاء إلا إن كان ّا تام الخ 
وفيه أثر القتل. 
ومن جرح في قبله أو بسهم أو حجرء ولا يدرى من به فشوى من ذلك حتی 
مات» فعلى من أصيب فيهم القسامة. 
واختلف في أعمى وزمن ومقعد.ويحنون وأعجم» فقيل: تلزمهم؛ وقيل: لا. 
وتلزم غائبًا إن كان في ممكن وصوله» وأهل السجنء وقيل: إِننّما تلزم أهل 
الأصول» لا مكيزيًا منزلاً ولا غريباء ويقوم بأمر من لا وارث له إلا جنسهء ذلك 
الس يمعحلقوة عليه :وَزقيضرة دين 


۳۴۸ 


وإن كان رأسه في داره» وبدنه خارجًا فديته على ربتّهاء وفي العكس القسامة 
على أهل القرية» وقيل: غير ذلك. 

ومن دحل قرية حاملاً قتيلا فزعم أنه قتله قوم» قال العلاء ومسبح: لا شيء 
عليه إلا ببيّنة» وقيل: هو عليه. 

وإن وجد في حي يبلغ خمسين حلف كل منهم وإلاً تكرّرت عليهم الأيمان 
كأهل القرية. 

ولا يمنع داحل في القسامة من إرث القتيل» وإن قال أحد من أهلها: قد علمت 
قاتله» ولا أحلف, أو لا علم لي به» أجبره الحاكم على اليمين» ويكفرها إن علم» ولا 
يقبل قوله على أحد كما مرٌ. 


قصل 
قيل: على أهل الذمئّة القسامة لنا وبالعكس» وقيل: لا قساكة بيننا وبينهم. 
وإن وجد ف دار أو قرية فيها يتامى وعبيد فقط فلا دية عليهم» وقيل: على 
عواقلهم» وموالي العبيد. وإن وحد في قرية فيها مسلمون وذمّيُون فالقسامة على 
ال ق وإن كان ذمّيًا فعلى الذمّيئّين» ولو كان لحم فيها بيت واحد» 
أو كانت كلها هم إلا بيت للمسلمين» فالقسامة على أهل البيت. 


ويوخذ بالقتيل أهل مته لا غيرهم فيها. 


مذاالجزه 


۳۹ 


الجره الرابع والعشروں 


في التسبادات 


الباب الأول منه 


فين علية يل الشيادة 


ع فرض كفاية وركن من الأحكام» قال الله تعالى:لإوأشهدوا إذا 
تبايعتم...4 الآية. إو أشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة له طولا ياب 
الشهداء...» الآية» فقيل: معناه ف وجوبها قبل تحمّلهاء و قيل: في وجرب أدائها 
بعدهء أبو عبد ا لله: يسع من دُعي إلى تحملها أن لا يجيب ما وحد غيره: ولزمه إن 
اضطر. 

أبو عليّ: عليك أن تشهد عا عليك أن تؤدّي؛ وني قوله: «إولا يُضَارٌ 
كاتب...» هو أن يقول الرجل لا أحلك() حتّى تكتب لي» وهو جد غيره؛ فهر 
قيل: إضرارء ولا سيّما إن كان في حاجة مهمّة أو شغل. 

ابن بركة: اكّفقوا على أن الشهود» إذا دُعوا إلى حمل الشهادة» لم جز لمحم أن 
بمتنعوا من أدائها إلا من عذر؛ وكذا الكاتب إن احتيج إليه وكان فارغًا قادراء ولا 
يوجد غيره ني الوقتء لا يجوز له أن بعتنع» وقد ذكرت في النيل كلامًا في «إولا 
يُضارٌ...#الآية. وأختار أن الشاهدين إذا لم يوحد غيرهماء ويخاف من تَخلّقهما أن 
يضيع الحقٌ أو يفوت» يلزمهما الإيصاء(؟) عند الاحتضارء ركذا التكاح؛ والإشهاد 
على الصلاح وتحو ذلك يجب عليهم تحمّلها؛ قال: ولا يلجئهما قوله تعالى: «إولا 


١‏ - ب: «أحلك»» وهو غير مفهوم. 


۲ - ب: «الإيضاء» وهو خحطاً. 
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يُضارٌ...4 إلى مضر بهما مع العذر هما أو وحود غيرهما ]5١8[‏ من فرض شق 
عليهماء أو طلب قوت» وإن لعياهما. 

وإن تحمّل شاهد ودعي إلى أدائها فأبى» فقد عصى بإبائه لإجماعهم على أنه 
واحب عليه» فإن أدًاها(") غيره» واستغن عنه فعليه التوبة من إبائه» فإن لم يؤدٌ ما 
شهد به الآخر معه وكان الح لا يبت إلا بأداء شهادته» وقعوده عنه سيب ضياعه 
على الطالب له كان ضامنا له بقعوده؛ فإن أبى من أدائها إلاً بعوض لم يكن له ذلك 
وعليه رده إن أخذه؛ فإن حاف ضرًا يؤذيه ولو إلى تلف عياله لاشتغاله بأدائهاء 
فاشتغاله بفرض نفسه أولى» فإن أعطى له المشهود له ما يقيم به رمقه» ويسدٌ به خلّنه 
فعليه أداؤهاء وله ما أعطى له: ويدل على ذلك إجماعهم أنّ على الوصيّ حفظ مال 
اليتيم» ولا عوض له على ذلك» فإن خاف العجز عن القيام بذلك لاشتغاله بطلب 
القوت فله الأحذ منه بالمعروف كما مر لقوله تعالى: ومن كان غا 
فليستعفيف...© الآية, فإن أدّى الشهادة مرّة سقط الفرض عنهء وله أخذ العوض 
على إقامتها ثانية» و كان كمن أكرى نفسه في عمل لا يلزمه عله من طاعة كصيام 
وسحج وتعلّم القرآث.... وتحوه ا يوي قله إل نفعه ومستأحره. 

ومن أبى أن يشهد وشهد غيره فلا يأثم. 

ومن دعي إلى تحمّلها فله أن يخير المشهود له آنه ينسى ويشك ويقول له: لا 
تتكل على شهادتيء فإن أشهده على ذلك ونسي أو شك فقد عذرء ولا بأس إن لم 
يقل ذلك. 

ومن عنده شهادة فليخير بها إذا سئل عنها بلا تأخير خوف ما يحدث. 


٣‏ - ب: «اداه». 
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قصل 

وعنه صلّى الله عليه وسلّم: «خير القرون قرني» ثمّ الذين يلونهم» ثم الذين 
يلونهم: ثم يفشو الكذب» حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد». «وخير الشهود 
من يشهد قبل ذلك». وهذان خبران صحيحان. 

ومعنى الأوّل: فيمن عنده شهادة لبالغ عاقل حاضر عالم بها قادر على السؤال 
عنها وإقامتهاء فهذا لا ينبغي له أن يشهد قبل أن يستشهد. 

ومعنى الثاني: فيمن عنده شهادة لطفل أو ميّت» فهذا ينبغي له أن يبتدئ بها؛ 
وإن لم يسأل عنهاء ولكن ينبغي له أن يسير إلى الحاكم فيقول له: عندي لفلان الطفل 
أو الميت أو امحنون شهادة فإن سألتني عنها شهدت بهاء ولا يبتدئ بها قبل تمهيد 
المقدّمة. وكذا إن كانت جد أو نحوه من الموقوفات. 

ومن عنده شهادة على من يخاف منه» وإن على ماله» فقيل: ذلك عذر له حت 
يأمن» وقيل: لا عذر له واختير الأرّلء لأنلّه ليس من الفعلء والتقيّة لا تجوز فيه 
وكذا إن كان من له الح جائراء ويخاف الشاهد على المشهرد عليه أن يضر فإن 
كان يؤدّيها إلى عادل؛ فلا يعذر في ترك أدائها؛ وإن كان يؤدّيها إلى جائر» جاز له 
أداؤها ولزمه» فإن جار فعليه» وإن عدل فله؛ وقيل: لاء إذا لم يأمنه على المشهود له 
فإذا أمنه» ولم يظهر عليه باطلاً. ولم يعلم منه كان له ذلك» وعليه إذا لم يكن دالا له 
ومعيئًا له على ظلمه؛ وقيل: ليس له ولا عليه أداء الشهادة إلا حيث يقام بالعدل» 
وتظهر أحكامه؛ وقيل: يشهد وا لله يحفظه. 

ولا تجوز على غير جائز من البيوع والنكاح ونحوهما. 

وإذا شرط على من تحمّل له شهادة أن يحملها إن شاءء فهو شرط باطلء إن 
كان الحكم في البلدء وإلاّ وشرط أن لا يخرج منهء ثبت ولا يأثم؛ وإن أذَّاها في قرب 
كان أفضل وسل وإن نسي وذكّره من لا يشلك في قوله» كره له أن يشهد حتى 
یذ کر بنفسه» ولا يشهد بها شك فيه. 


YEY 


ومن دعي إليها فجعل إصبعيه في أذنيه لثلاً يسمعها؛ فإن كان في المجلس غيره 
مِمّن يثبت الحقٌ بشهادته سلم من الاثم وان کان يبطل بترکه فقد غر المشهود له 
وأثم ولا غرم عليه وكان كالكاتم للشهادة؛ وتتزك ولایته حتی يحوب ولا تصحٌّ 
توبته إلا بالغرم» وإن لم يدع في احلس ثلانًا فصاعدًا لم يلزمه ما لزم من دعي» ولو 
اسای ولا نقول: إنّه آثم» ولا غارم» ولا تزال ولايته. 


نكا 


الباب الثاني 
فيمن تجوز بشبادته 


قال الله تبارك وتعالى: ...ممن ترضّؤن...4 وهر رضى الصا حين؛ لأنّه رفع 
عن عباده معرفة رضاه وحجبها عنهم» فمن عرف بالأعمال الصالحة, والموافقة لي 
الديانة فهو ولي وعدل» ولو قبحت سريرته» ولو ست عبادته» وأظهر المخالفة رت 
شهادته. وكلٌ من لم يُعرف بسوء ولا ريبة ويظهر الصالح فإنّها تقبل منه. 

وقرف ع والثقة والول» فقال: العدل هو المؤتمن على الأمانات» 
ولا يعرف مصرًا على ب بعض الأحداث» المسارع إلى اخيرات المجحانب للشبهات» 
المأمون على ما تحمّل من الشهادات» فتجب ولايته ولو لم تعرف موافقته» ولا اتتحاله 
لغير دين المسلمين» ويظهر التمسّك بأقوالهم فهذا عدل؛ رقيل: عدل ووي. 

والئقة: هو المأمون على ما حمّل من الشهادة» وق صدقه فيما حدّث به» ويفي 
عا [515] عاهد به ويودّي أمانته» وينصف من نفسه إذا عامل» وينقطع إلى 
الخيرات» ويجتنب الشبهات» فهذا ثقةء وقيل: ولي. 

والولُ هو من يعرف منه ذلك» مع الموافقة في كلّ ما يستحقٌ به الوّلاية» ومن 
ثم قيل: إنّه عدل وثقة وول وعلى ذلك جازت شهادته؛ ولا يسأل عنه في كل ما 
شهد به حتّى يعلم منه غير ذلك. 

أبو سعيد: الثقة هو من تظاهرت منه الأمانة في دينه لا التهمة فيه أنه يدخل 
فيما لا يسعه بجهل ولا بعلم فالأمانة أولى به» ولا تجوز تهمته. 


4° 


الباب التالت 
فیس تجوز هاده أيضًا وس لا تجوز 


وتردٌ من ول إن قارف كبيرًا حتی یستتاب» فان تاب قبلت منه» وثيتت 
ولایته» وإِلاً فلا؛ وإن قارفة قبل أن يشهد أو بعده ثم تاب قبلت ولايته وشهادته فيما 
يستأنف, لا(؟) الي شهد بها فيما مضى. 

ولا يحكم بشهادة من أخذت ولايته وعدالنه مِمّن ترد شهادته. وتردٌ من متهم. 
وکل من ترد شهادته في شيء لم تحر عدالته فيه ولا حكمه؛ ومن أخرس بإشارة أو 
إعاءء ومن محنون لا يفيق» وتقبل منه إن غلب عليه الإفاقة؛ ومن سكران روصي ومن 
شريك لشریکه» كسيّده لعبده» ومِمّن ادُعي إليه شيء فأقرٌ به لغيره وهو بيده؛ ومن 
دافع مغرمًاء وجاز مغنمًاء ومن وكيل إلا إن أقامه الحاكم ليتيم أو غائب أو معتوه أو 
أخرس؛ ومن شاهد على فعله إلا الحاكم فيما حكم به» والولُ على عقدة النكاحء 
وتحوز شهادته بالصداق إذا صح التكاح بشهادة غيره إلا الأب لابنه؛ ومن قاذفي 
وشاتم إن شهد .ما قال؛ وتقبل من زوج على زوجته. إن لم يكن قاذفًا لها كما مر 

وتردٌ مِمّن لا يحسن أداء الفرائض» ولو تيسّمّء وقد فات وقتها؛ ومن خشى في 
الحدود. ومن خصيم وسفيه» ومن ذي حقدء وذي حنة وذي جنة» ومن قائف إن 
قال: هذا أثر فلان. 

واختلف في الشاعر فأجازها قوم» ومنعها آخرونء وقي رحلين يخفيهما رجحل 
ويحضر خخصمه ليسمعا ما يقر به له فقيل: يقضى ما شهداء وقيل: لا؛ ومن ساكن 


۴ة لا 


NE 


فيما سکنه» وإن بكراء؛ ومن عبد؛ واا یا ووت إن كان عدلاً؛ ومن تارك 
الجمعة بلا عذرء وكذا الجماعة؛ ومن مريب» وعاق لوالديه» أو لأحدهما؛ ومِمّّن لا 
يز کي ماله؛ وین ا لم يدِن بال حج» ولا آفة به؛ ومن لاعب بكلابء أو ديكة» 
ويهارش بينهاء ومِمّن يشرف على جيرانه» ومن مكثر شرب النبیذ إن كان يسكره؛ 
ومن مخدّث ومسرف ومن منتسب إلى غير قومهء أو مدع للعروييّة وهو مولى. 

وحازت من أعمى فيما يستدل عليه بالخبر المشهور كالموت والنسب والنكاح» 
ونحو ذلك مِمًا لا یشك فيه إذا كان في أهل بيت نشأء فيه حى كان كأحدهم ولم 
هم وإذا شهد وهو يبصر ثم أدّاها عند الحاكم وهو أعمى فإنّه يجيزها؛ وقيِّدها أبو 
الحواري ما إذا شهد بأرض أو نخلة ووصفها بحدودهاء بعد أن شهد عدلان أتّها الي 
شهد بها الأعمى. 

وحوّزت في النسب إذا شهد أنّ فلانا ابن فلانء لا إن قال: هذا فلان بن فلان» 
ولا على زنى» أو سرقة ونحوهما من الحدود» ولو قال: إِنّه شهد بها بعد أن عمي» 
والصواب قبله. 

وتحوز الشهادة عن شهادة الأعمى والمعتوه إذا شهدا في صحّتهماء وحازت من 
أعمى في رضاع ونكاح ومراجعة. 


الباب الرابع 
شي سبادة الضالفيں 


أبو سعيد: افق أصحابنا على ردّها منهم؛ وإن كثرواء فيما يوحب تكفيرنا 
أو يخرجنا من الولاية» لأنتّهم حصماؤنا لي الدين» ولا يُقبل قول مدع ولا شهادة 
حصم؛ واختلفوا فيها في الحقوق وجميع ما يتعلّق بالأموال والأبشار و ما ليس فيه 
تكفير» فقيل: لا تجوز في شيء من ذلك لأننّهم ليسوا عن خاطب الله بإحازة 
شهادتهم» إذ قال: إن ترضون...€ وليسوا .عرضين يما انوا ا لله في دینه» وخالفوه 
في أمره؛ وأجازها(*» بعضهم في الحقوق وما يتعلّق بالأموال وات لا في الفروج 
والأبدان» كالطلاق والعدّة والعمق ونحوها ما يدحل فيه أحكام الفروج والأود 
كالديون والإقرار والوصايا والمواريث» ويكونون حجّة في ذلك علينا. 

وقيل: تجوز في كل ما واصفونا في أصل ما دانوا به» وقيل: تجوز في ذلك إن لم 
يدينوا بخلافهم» حتى جوزت على الموافقين في القود والقصاص؛ ويقاد من موافق 
بشهادتهم ويُقتص منه بها وهو على ولايته لخروج ذلك مخرج الحقوق لا الحدود؛ 
وتردٌ قيل: منهم عليهم في كلّ ذلك وفيما يتعلّق به الحدود من الحقوق كالسرقة 
واحاربة مما فيه القطع والغرم وجوزت في ذلك ويغرمون ما تعلّق به لحد من المال. 


« - ب: «أحازه». 


قال: و لا تقام عليهم الحدود بشهادتهم» ولا حلاف أننّها لا تجوز عليهم في 
الحدود لأ نها من المكقرات» ولأنّ كل ما يجب به حدٌ الآن وعذاب غدا فهو مما ترد 
فيه عندنا. 

و أجمعوا أن شهادة العدول منهم عليهم فيما بينهم جائزة في جميع الحدود و 
الحقوق و القصاص و الأحكام الحارية بين [11۷] أهل الإقرار؛ و حازت من كل 
فرقة على خری» من جميع من دان بخلافنا إن كانوا عدولا في دينهم لأنّه يجمعهم 
كلهم اسم الملّة والتفاق. 

أبو المؤثر: أحاز أصحابنا شهادة قومنا عليهم فيما لا يكفرونهم فيه» وا لا 
يدينون باستحلاله منهم وهو حرام عليهم. وأجمعوا على إجازتها من عدوم على 
جميع ملل الشرك في الحقوق والحدود» إن كان فيها ثبوت حق لله أو للعبادء و من 
عدولنا على جميع أهل القبلة والملل في جميع الأحكام. 


4۹ 


الباب الخامس 


ف بادة النساء 


ويحكم بها وحذهنّ فيما لا يشهد به الرحال» لا في الحدودء وقيل: إلا في الزنى» 
ولا في الحقوقء وقي النكاح والطلاق إلا مع رحل؛ وحازت منه ومن امرأتين على 
الإحصان؛ ومنهنٌ وحدهن في الفروج وحياة المولود. وأقلٌ ذلك عدلة حرّة فإن 
شهدت غير عدلة برضاع بين رجحل وامرأة قبل الجوازء فلا يتزرَّجٍ منهاء أبو الحواري: 
وكذا إن شهدت قبل العقد وبعده» لا يفرّق بينهما إلا إن كانت عدلة» وهو قول ابن 
علي وقد مر ذلك. 


ليود 


في شرادة أقل الذ نة وطم, واكم هم وعلييم 


وتحوز من عدول كل ملّة على أهلهاء إن اجتمع في شهادة ما يلزم أهل التوحيد 
وأهل الشرك جازت في لازمهم لا في لازم الموحٌّدين. قال يس: وذلك كمسلم 
اشترى من بحوسي عبدًا فادّعاه بحوسي آخرء وأحضر عليه بحوسييّن فشهادتهما فيه 
جائزة لأنّ المسلم يرجع على البائع بالثمن؛ وقيل: لا ينزع منه بشهادتهماء ولكن 
يرجع مستحق العبد بثمنه على بائعه لإتلافه عليه» ولا سبيل على المسلم بشهادة 
الكافرين» ولو اشتراه بجوسي من موحد وادّعاه أحد» وأحضر عليه مجوسيين لم يقيلا 
لأ معناه يرجع على الموحد. 

فإن تنازع مسلم وذمّيٌ في شيء فأقام المسلم بيّنة من الذيين» وأقامها الذي 
من المسلمين» فالذمّيَ قيل أولى به» لأنّ بيّنته أعدل؛ وقيل: المسلم أولى به؛ وقيل: 
يتحاصصان بعد أعانهما. 

وإن كان شهرد کل منهما من مامه فشهود المسلم أولى: وقيل: هو بينهما 
تصفان. 

ومن مات وأبواه ذمّيّانَء فقالا: مات كافرًاء وقال أولاده وهم موحّدون: مات 
مسلمًا قبل قوهم؛ ولا يرثه أبواه وكذا إن كان ليس ابنان: موحد ومشرك؛ فادَّعى 
ك منهما ئه مات على ملّعه» وأقاما على ذلك بيانًاء والبيّنة لا تعلم له وارثاً 
سواهماء فإنّه يقضى بإرثه للموحّد لعلرٌ الإسلام» ولثبوت الصلاة على هذا الميّت. 
وإن كان شهود الذمّيّ مسلمين» وشهود المسلم ذمّيِّينَء حازت شهادتهم له أيضاء 


"ه١‎ 


وكان الإرث له؛ وقيل: إذا صح أن الأب كان ذمّيا فمات فترك هذين الابنين» 
فادّعى كل منهما موته على مله فالذمّيَ أولى بإرثه حتَّى يصح انتقاله؛ وإن کان قي 
مسلمًاء أو لم يصح أمره قالمسلم أولى به إذا كان في دار الإسلام إِلاً إن بشن الذي 
دعواه. 

وكذا زوجة الميت المسلمة إن قالت: مات مسلمًاء وأولاده كافرون» وقالوا: 
مات كافراء وصدّقها أخوه المسلم» وهو يدّعي معها الإرث» قال: فإنسّي أقضي به 
هماء لا لهم: لأنّه لو ترك ابنا كافراء وبننًا مسلمةء وأخًا مسلماًء فقالت هي والأخ: 
ته كان مسلمّاء وقال الابن: كان كافراء فإنّي أجعله مسلمّاء وأصلي عليه؛ وأورّث 
منه البنت والأخ؛ والقول قول المسلم من الورثة» أن المت كان مسلمًاء ولا نصدّق 
الكافر منهم؛ وكذا إن كانت بيّنته كافرة فلا نجيزها على المسلم؛ وإن كانت مسلمة 
ولا تة للمسلم.ورقه الكافز خو وإ كانت ية كل مهسا كيه حرا رة 
المسلم. 

وإن مات معروف أنه ذمّيّ وورثه كفارء وله أمّة ذمّيّة فادّعت أنه أعتقها في 
حياته» فمدّعية إن قالوا: عتقت بعده» وعليها أن تبيّن. 

وإذدعات سلما تصراقّة فقاات: أسلمت ق حياتة فعليها أن تس وإلاً لذ 
ترثه» وعلى الورثة ين العلم؛ وإن قالت: إننّها كانت من قبل مسلمة» قبل قونها 
وورشته» ولا يصدّقون على إخراجها بعد موته من الإرث إلا ببيّنة. وإن أقرّت انها 
كانت أمةء وأنّها عتقت ف حياته» فلا ترث إلا إن ييّنت لإقرارها بالرق وادّعائها 
العتق. وإن اذعى الورثة أنه طلّقها ثلانًا وأنكرت» كان القول قوطاء وورئت بعد أن 
لقم و إن رك آنه طلقه] رأة بخ اأص وباتقكد عة وات رمي 
فيهاء وقال الورثة إنّه لم يراجعها قبل قوم وهي مدّعية إلا إن ييّنت. 


7 - ب: - «في الصحة». 


YoY 


والشرك قيل ملّة واحدة» وحازت شهادة بعض أهله على بعض,» لا شهادة 
الذمَيّين على شهادة المسلمين لذمّيّ» ولا لمسلم وتحوز منه لذمّيَ على ذمّي» وشهادة 
فس ساي عي كلع لی سل 

وإن ضرب بحوسيٌ آخر فمات قبل ثلاثة آیام» وأسلم بعد موته» ثم شهد 
بحوسيان آنه مات مسلمًاء ومسلمان انه مات بحوسيًا فلا يلزم ضاربه غير دية مسلم» 
وتقبل شهادة المجوسيين على إسلامه» لا على ضاربه في القودء وهي منهما إن كانا 
عدلين في دينهما أولى من المسلمين. 


Yor 


الباب السابع 


في بشبادة الوكالاء والشركاء والأجراء ودي سبب 
وككو ذلك 


فإن شهد أحد الشريكين لصاحبه ممشاع بينهماء قال ابن حبوب: ردّت 
شهادته» وحرّزت. وقال الفضل: إن كانت بين رحلين أمة» قشهد کل منهما على 
صاحبه اها أخته بالنسبء فلا يقبل حتى [11/4] يشهد مع غيره ويكونا عدلين. أبو 
عبد الله: إن كان بين أربع نسوة مالء فشهد زوج كل منهنٌ لآخر بالوكالة على 
زوجته ف قسمه أو بيعه» وقبض الثمنء ثم أنكرن» ردت شهادتهم في ذلك لان كلاً 
منهم يشهد بتمام ما فعل في المقاسمة؛ وجازت أنه وكلته في بيع مالهاء وإن شهد 
عدلان عند الحاكم بوكالة من زوجته أو غيرها لي بيعه» وقبض ثنه» وأجازه على 
بيعه» فاشتراه الشاهدان بها أو إحداها فأنكرت الوكالة» فإن ثبتت شهادتهما عند 
الحاكم قبل أن يشتزياه» تت وثبت؛ وإن اشترياه منه قبل أن يشهدا لم تحر شهادتهماء 
وذلك إن كان الحاكم حيّا ولم يعزل» وإن عزل فشهد عدلان أننّهما حضراهء وقد 
حكم لهذا ال وكيل بهذا البيع وصحّت عنده وكالته» أو عنزل الوكيل» فشهد هو و 
عدل آخر بذلك» جاز البيع للشاهدين؛ وإن لم يصح ذلك لم يجز بالوكالة الأولل» 
وعليها يمين ما وكلت البائع قي بيع مالحا هذا. 

ومن باع مالا بوكالة لرجل بثمن فأنكر بعضه لم تحز شهادة الوكيل بالبيع إلا 
بشاهدين؛ وإن أقر المشتري بالشراء منه لغيره حازت شهادة الوكيل مع عدل آخر. 


of 


ومن اكترى دابة يحمل عليها متاعه» فعيبت أو عقرت» أو كسرت» أو تلفت» 
فشهد على رجل أله أحدث فيها الحدث جازت شهادتهء إل إن قامت بيّنة أنه مل 
عليها غير ما اكتراها له. 

5 4 5 4 2 5 14 

ومن اكترى دارًا إلى معلوم فنوزع فيها ربهاء فشهد له بها ردت شهادته في 
وقاك سكته يها ولت نه أنها لغير عن ساكه فيها: 

وحازت من وکیل إن عزل لمو کله» إلا إن خاصم ي شيء فشهادته فيه مختلف 
فيها؛ ومن وكيل اليتيم له على غير فعله لا عليه. وكرهت من أجير لمستأجره» 
وجوّزت وحازت من عامل إذا أخرجه رب المال منه. وتردٌ من وكيل باع مالا وأعلم 
مشتريه اه لغيره» وأنّه حرم بيعه» ثم طلب ماعيه نف ومشؤية کي ولو افر 
الوكيل أنه أعلمه بذلك» وإتّما اختلفوا في الثمن وحده» وجازت منه إذا شهد على 
المشيري أنّ عليه لربٌ المال كذا مع شهادة غيره» لا إن شهد أنه باع بكذا. 

وحازت من وكيل غائب لا يعرف أين هو لأنّه كاليتيم» وتنفذ عليه الأحكام 
وله ولو لم يكن له وكيل. 

ولا تقبل شهادة البيادير في المال الذي يعملونه لمدحلهم في عمله» وتقبل إن زال 
من أيديهم لا على فعلهم. 

وإن شهد رحلان لرحلين على ميّت بدين» ثم شهد الشاهد بهما عليه بآخر 

8 ع ۴ 5-8 
حازت من كل لكل إذ لا شركة:بينهم في أصل الدينء وقيل: لاء لاشتراكهم في 
قسمته» وانحتير الأوّل. 

وتردٌ من بعض الورثة على بعض كثلاثة إخوة شهد اثنان منهم أن م رابعاء 
وأنكره الثالث. 

ومن نازع في شيء ثم أقر به لغيره ردت شهادته فيه؛ وإن نازع فيه ثم برئ 


منه وشهد انه لغيره حازت شهادته فیه» وردّت من بائع فيما باع» وقبلت من معط 


Yoo 


لمعطى له فيما أعطى له إن نوزع فيه لصحّة الرحوع على البائع بالثمن إن استحق 
المبيع لا المعطى له على المعطي. 

وإن اشترك ثلاثة سلعة فباعوها لرجل ثم استقالهم فيها فأقالوه ثمّ أنكر أحدهم 
الإقالة» جازت شهادة صاحبيه عليه» وأجاز عزّان شهادة المقطوع عليهم السبل على 
القاطعين ي القتل» إن لم يكونوا أولياء القتيل» لا في إشهار السلاح وأخذ الأموال» 
لأنّها شهادة لأنفسهم إن أخذوا أموالهم. 


CÎ 


الباب الثاين 


5 0 e 
ئي كرادة الاوصاء وهم ومزم له عق في الوصية‎ 
وتخو دلك‎ 


فقيل: تجوز شهادة الوصيّ على الميّت ما عليه إن لم حجر إلى نفسه نفعُاء وقيل: 


ابن بركة: من أوصى إلى رجلين في وصيّته فلم ينقذاها عنه» ولم يستحقّاها أو 
بعضها ثم باع الورثة المال ليأكلوه فإنّه لا يجوز لمن علم بها أن يشتريها منهم ولا أن 
يشهد لهم أو عليهم؛ فإن باعوه على أن يقضوها جاز الشراء منهم» والشهادة لهم 
وعليهم؛ إن لم يكن الثمن هم. 

وأحاز بعض شهادة الوصي للميّت وعليه بعد إدراك وارثه» وقبض ماله» ومنعها 
بعض» لاه لو قبضه الوصيُّ جاز على الوارث وكان حصمًا فيه» وأجازوها لبعض 
الورثة إن كان صغْرًا على بعضء وقيل: لاه إلا إن كان كير القبضة بنفسه. 

وجازت من وصيِّيْن على دين أو وصيّة» وإن تدافعا ذلك قبل أن يشهدا ثم 
شهدا بطلت لدفعهما عن أنفسهما الضمان. وأجاز عرّان شهادة الوصيّ بالدين على 
المال» وأجازها فيه ابن جعفر إذا قبضه غيره؛ ومنعها منه بعض على المت بالحقوق 
لأنّها تقبض بتسليمه لها للغرباء؛ وإن أقرَّ بدين عليه للميّت فلا يأذن له الحاكم بالدفع 


إلى من شهد له بالوصيّة» ويقيم له من يقبضه منه. 


ومن أوصى لرحلين» وأشهدهما بوصيّة» حازت شهادتهما بهاء وبطل كونهما 
وصيين و يقيم له وصيّا غيرهماء و من أوصى للشراة أو الأقارب أو الفقراء بوصيّة 
فشهد [519] بها منهم اثنان حازت قيل شهادتهماء وبطل منابهما منهاء فيرجع قيل 
للوارث؛ وقيل: تبطل الشهادةء إلا إن شهد صنف من ذلك للآخرين؛ وجوّزت من 
الفقراء والشراة ولا يسقط مناب الشاهدين منهم لعدم التعيين» بخلاف الأقارب» 
وللوصي أن يعطي الشاهدين وصية الصنفين إن شاء؛ وقيل: يبطلان الوصية أيضًا ولو 
شهد الأقربون للصنفين لدخول الأقارب فيها؛ وحوّزت شهادة الشراة للأقارب 
والفقراء لدحول اسم الفقراء في الشراة» فإذا كان الشاري فقيرًا دحل في الاسم لا 
مكيف 

ومن شهد من أهل الحرم فيه شهادة أننّه لبن فلان وهو منهم حازت شهادتف 
وبطل منابه منه» وقيل: لا تقبل منه فيه. 

ومن أوصى لأقاربه بوصيّة» فشهد منهم اثنان ته أوصى لمم بكذا لا غيرهما 
حسبت» فإن وصلتهما بطلت شهادتهماء ولا تبتت؛ وقيل: ولو وصلتهماء وبطل 
منابهما. 

وإن شهد بعض الورثة بدين لرجل على ميتهم جاز على جميعهم عند موسى» 
وقيل: على من شهد فقط. 

وإن شهد رحل أن فلانا أوصى إلى فلان يوم الخميسء وآخر آنه أوصى إليه 
يوم الجمعة جازء لأنّ الوصيّة كلام لا فعل. ولو شهد زيد أنه أوصى إلى خالد 


بالكوفة» وعمرٌ ته أوصى إليه بالبصرة جاز أيضًا. 


في السيادة لالآباء والأرعام والأولياء 


والمختار جواز شهادة الأب لولده على الآخرء وشهادته له فيما لا يجوز له لي 
حياته إذا مات إن شهد له بها عليه عدل بعد موته إذ لا ير إلى نفسه مالأ وذلك إذا 
لم يشهد بها في الحياة فردَّت؛ وليس يرجع فيما ردت فيه إن كانت قد ردَّتء كما 
قال ابن حبوب. وكذا يجوز حكمه لابنه فيما أزاله الابن إلى غيره وشهادته له في 
إثباته له في الأصل إِلاّ ما يلزم الولد فيه ضمان فلا تجوز له» وجازت منه له في التكاح 
ورضى امرأة والرضاع والحدود والقصاص لا في فيما يأخذ به الدية» وجاز حكمه له 
وتعديله له» ولشهوده فيما لا ير به إليه مالا(29: لا فيما ترد فيه شهادته له؛ وكذا 
جوز حكمه لوالديه وتعديله هما ولشهودهما. 

وأحاز جابر ومسلم والربيع شهادة الأقارب بعضهم لبعض إلا الأب لولده فيما 
جر به أو يدفع؛ وحوّزت شهادته له في کل شيء عند من لا يُجيز له أن ينتفع اله إا 
برأيه» لما رُوي: كل أولى ماله؛ وعليه فهر فيه كغيره؛ وأحاز شريح: شهادة الأب 
والزوج للمرأة» وقال: ومن يشهد ا إلا أبوها وزوجهاء و ابن خالد: للولد إن كان 
ملوكًا أو مشر كا وعلى من قذفه ولبنته بالطلاق لا بالمهر. 


۷ - ب: «يه مالا إليه». 


1۹ 


الباب العاشر 


في شيادة ا متالاعنين و المتقاطين و المتبرئين و رمیا 


فمن رأى ذَائِكًا رحلا ثم دخل مسجدًا فيه تفرء فلم يعلم أيهم قتلهء قال 
الخرساني: يقع عليهم الوقف» فإن شهد واحد منهم بشهادة لم تحز لأنه يوقف ولا 
يُدرى لعلّه القاتل» وكذا إن شهد اثنان منهم وحدهما إذ لعل أحدهما القاتل: إِلاً إن 
شهد مهما اآخر ولو متهي فييرا متهم أثنان يلا شك وانححسن أبو عبد الله قولة. 

و في شهادة المتلاعنين حلاف فقيل: إن اجتمعا فيها كانت شهادة امرأة 
اسا إذ لا بد من كذب أحدهما؛ وقيل: تجوز على الأنفراد حوفا من ضياع الحق؛ 


وحازت شهادة عدلين أن فلاا من البغاة قتل فلانًا. 
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الباب ال حاري عئس 


فمن ادّعى بيّنة أجل له الحاكم وكتب تأجيله فإذا أتى بها سمعها محضر 
خصمه أو وكيله إن وافاه. وإلاّ سمعها الحاكم وكتبها واحتج عليه فإن تخنّف على 
الموافاة مرض أو موت من يازمه القيام به» أمر صاحبها بردّها حى يخضرها الخصم؛ 
وإن لم يعذره في تخلفه أنفذ عليه ماعها إذا عدلت بعد أن يحتج عليه إن كانت له 
حجّة فيما صح عليه. 

وإن كان الطالب فقيرًا عاجرًا عن حمل البيّنةء كتب له إلى الوالي أن يسأل عنه 
من يعرفه من الصلحاء إن كان له مال أو مقدرة فليرفع بينته أو معه خصمه ويجعل 
مما أن يتوافيا في الأحل؛ وينبغي للحاكم أن لا يغيب عنه من يكتب عنه الشهادة أو 
غيرها. 

ومن ادٌّعى ما بيد غيره فاه يؤجّل ما تأجل ما لم يكن فاحشًا مضرّاء وإن كان 
في عبدٍ أو داب أو و متاع أمر ره أن لا يغيب ويؤجّل بقدر ما يمكنه إحضار بينتة؛ 
وكذا في الإبراء من الدماء يؤل كامحبوس وجميع أهل الأحداث» وإن م يحتج على 
مدعي القتل في الدماء والأحداث بعدما يستفرغ حبس الهم حل بقدر ما تجيء 
بيّنته إن ادّعى صحّة وكذا مدعي الإبراء من الدَيْنِ وقد صح عليه ليبطله» يؤل 
57 كذلك بكفيل؛ وإن ادَّعى تزويج امرأة ليمنعها أجل بقدر ما تأتي بينته فإن 
كانت مع زوج واحتجّ أحدٌ في تزويجهاء لم توقف عن زوجها ولا يوقف عنها إلا إن 


۹۱ 


صح العقدء فيُمنعا عنها) معًا ويول كذلك؛ فإن يبن وإلاً حلي بين الرحل 
وزوجته؛ فإن صح العقد للطالب قبل تزويجها فطلب رضاها ويعينها أنه ليس زوحًا 
طاء فله عليها اليمين» فإن حلفت برئت منه» وإن ردّتها إليه وحلف كانت امرأته؛ 
وإن كانت في عقد من رضيته لم يلزمها للطالب يمين لثبوت نكاح الآخر عليهاء وإن 
رضيت به وبالأوّل من قبل» م يُقبل قوها إلا بشاهدين. 

وإن اعت ائرأة على زوحها طلاقاءويينة أجلت كناك وإن اذعته من يرد 
نكاحه كمولى أو حرمة بينهما كرضاع أخّلت؛ ومن ادّعى على زوجته جنونا أو 
حُذامًا أو برصًا فاحشًا أو عفلاً أو نخشًا فليييّن آنه كان بها قبل نكاحها إلا إن كان 
ما لا يشلك فيه. 

إن اذّعت امرأة على زوجها طلاقاء وقالت: إل شهودها بالبصرة أو نحوها من 
البعادء عزل عنهاء وتوجّل إن سحتهم ولم يعرف كذبهاء وقد أل بعض لمدّعي 
بيّنة بمكة إلى وقت بحيء الحاج» وعليه أن يسميهم للحاكم وإلاً فلا يؤحّل له؛ 
وكذا إن ادّعى من لا تجوز شهادته كمراهق حتى بلغ وإن زيّفت بيتنته أو مانت 
واحتجّ بأخرىء أجل ها أيضّاء واحتجّ عليه» وإن لم يحضر جميع بيّناته إلى كذا بطلت 

وقيل: أكثر ما يول ثلاثة آحال» ويحتج عليه في الثالث: أنّي لا أؤجّلك أكثر 
من هذاء ثم ينفذ ما صحّ عنده. 

أبو عبد الله: يول ما تحيء بيّنته وتبطل ويطلب الأجل؛ وإن لم يحضرها عند 
تمام الأحلء فإنّما يؤل ثلاثة ويقول له في الثالث أحَّلتك هذا الأحل على أن تأتي 
ببيّنتك فإذا انقضى ولم يأت بها أنفذ الحكم. 


4- ب: «منها». 
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وإن ادّعى الخصم شهادة من لا يصحبه إلى الحاكم من بلده وهو صحيح فلا 
يؤجّلء ولا يقبل منه شاهد عن شاهد؛ وإن أحضرها بعده يرين آز ثلاث فلاقطع 
حجته» ولا تسمع بينته. 

وإن ادّعى عبد تحريرًا من سيّده أجل بقدره لاه منع من بيعه» لا من استخدامه 
بأحره فإن صِحّ دعواه ببيّنة فله أجرته» ويحخاصص بنفقته» وكسوته» ويعطى الباقي؛ 
وكذا الأمة. . 

ومن احتسب ليتيم أو غائب أو نحوهما على رجل مال في يده أجّل؛ وكذا مدّع 
حكمًا من قاض أو وال على ما بيد صاحبهء إلا إن تلف؛ وإن احتج في تجريح شاهد 
أو معدّل» أو ادَّعى نهرًا في قرية» أو ما لا يزال كالأصول أجل أيضًا. 

3 5 ع 

ابن حبوب: من ادّعى على رحل حقا وبينة عليه حبس له يوما؛ فإن آتی بهاء 

وإِلاً ترك إن لم يجد كفيلا وإن ادّعاها سئل عنهاء فإن كانت عادلة أجل له واا 


أنفذ الحكم. 


۳ 


في هرم البينة 


فإذا استحلف الحاكم المدّعي على دعواه» قطعت الخصومة بينه وبين خصمه» 
وذلك بعد أن يقول له: إن كانت لك بيّنة فأحضرهاء فإن ادّعاها أمره بإحضارهاء 
ويؤجّل إن طلب» وإن قال: رضيت بيمين خصمي» رد هاء فلا يسمعها بعد أن 
يحلف, وبه قال الأكثرء حلافا للشافعي وأبي حنيفة فإنّهما يسمعانها بعد اليمين» لما 
روي: «شاهد عدل خير من يمين فاجرة». وقيل: إن أهدرها صاحبها لم تسمع بعد 
وإلا معت» وقيل: إن أقرَ ععرفتها ثم أهدرهاء ثمّ أحضرها سمعت منه وكانت أولى 
من الفاجرة عند الربيع وعند مسلم استحلافه -لخصمه» ترك منه لبيّنته. 
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الباب التالت عشر 


٤‏ تعريل البينة وسؤال ا اكلم ا معدل: ولفطظه وصفة 
العدل 


وينبغي للحاكم أن يولي مسائله الي يسأل عنها الشهود ثقات يأمنهم ويطمشن 
إليهم» ويكتمون سره وأن لا يظهر عليها سواهم» وأنّه إذا أرسل في التعديل بعث به 
مختوماً مع من لايعرف ما فيه» تى يبلّغه إلى من ولاه ذلك لأنّ الطمع أضرٌ الناس؛ 
إلا من عصمه الله؛ وإن حاف أن يشهر أنه صاحب المسائل» بعث بها مختومة مع 
غيره إلى القاضي» لينظر ما فيها ثم يرسل إليه سرا حى يسأله عمًّا يجيبه فيهاء وإن 
عدلوا فأراد أن يردّها ثانية إلى غيره يسأل عنها فأحسن وأوفق؛ فإذا عدلوا أمضى 
الحكم على من شهدوا عليه إن لم تكن له حجّة؛ وينبغى للوالي أن يقدم على كل بلد 
ثقةء ويسأل عن ثقات البلاد أهل الفضل فيويهم أمورهاء ويجعل التعديل إلى المعدّلين 
المنصوبين له» فيكون واليه هو الرافع إليه التعديل» ويليهم مسائله بنفسه؛ ولا يقبل 
متهم ی نولا إن فلانا عدلٌ: وقيل: يقبل إن قالوا: ثقَةء أو في الولاية. 

ولا يقيم معدل إلاّ برأي الإمام أو القاضيء ولا يكون السؤال عن التعديل إلا 
بعد الشهادة» ولا تلزمه ولاية من علدَّله المعدّلون. 

وإن طرح المعدّل وليمّا لنا فلا يقبل منه إلا بواضح عليه» فإن أبى وتولأه 
المسلمون قبلَ؛ وعلى من تولاه إذا طرحه المعدّل؛ أو وقف عنه أن يرفع عدالته إلى 
الحاكم والمعدّل. 
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ولا يجوز لمسلم أن يطرح وليّه وهو يقدر أن لا يطرحه. وإن وحد معدّلان أو 
ثلاثة سثلوا معاء 4713 فإن عدل واحد وطرح الآخر أخذ بالتعديل إلا إن اتّفقوا 
على طرحه» ويقول: إذا طرح الشاهد أوقف عنه» ولا أقول فيه شيئٌاء وإذا عدّل قال: 
فلان عندي عدلٌ, أو هو ثقة أو ول لي أو للمسلمين» أو ي الدين» أو لأهل الح أو 
حائز الشهادة» أو لا أعلم منه إلا خيرّاء أو من خيار المسلمين» أو من أفاضلهم أو 
منهم» أو من الصالحين» فكل ذلك يثبت ولايته» ويجيز شهادته؛ وإن قال: ثقة في دينه 
أو عدل فيه قبلت شهادته لا ولايته؛ وإن قال: أثق به أو أأتمنه. أو أمين عندي فلا 
ولا؛ وإن قال: من الأخيار أو الأبرار أو المقين أو الصالحين قبلتا معًا. 

قصل 

تزكية الشهود لم يكن عن الرسول ولا عن الصحابة. قال عمر: «السلمون 
عدول بعضهم على بعض»» وقد نهي عن التجسسّس عن العورات» وقيل: السؤال عن 
الشهنود بدعة إلا أله ا ظهر الزورء وأخذ الأموال بالرشا عن الشهادات أمر بالسؤال 
عن العدالة والعفة» ويكون عن حال الرجل في اليوم الذي هم فيه لا عمًا عليه قبل 

ومن طرحت شهادته في حكم ثم عدل فقيل: تجوزء وقيل: لا في ذلك وتجوز 
فيما بعد» ولا يقل الل إل من التصوبيق» ويقيل من الوانجدة وركذا الولاية لا 
البراءة» والتجريح إلا من عدلين. 

وقيل: يقبل التعديل من امرأة ثقة تبصر موجب الولاية والبراءة إذا لم يوحد من 
يعرفه من الرحال. ابن المسبّح: لا تنصب امرأة للتعديل» ويكون منها لامرأة. 

وتوخذ الولاية من عبد إن تأَمّل لا التعديلء إذ لا تقبل شهادته» وقيل: إذا رفع 
الولاية قبل السؤال عن الشاهد قبل منه ذلك وتولّى المرفوع إليه» وجحوّز تعديله 
وشهادته. 

وقيل: إذا ظهرت الدعوة في بلد كعُمان» كان أهله عدولا إلا من في عنقه حدٌ 
أو أقام على حرّم» وللحاكم أن يحكم بأوليائه» ولا يسأل عنهم. وولاة الإمام على 
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عدالتهې ولا بحتاج الحاكم أن يسأل عنهې ولو غاب عنه أمرهم حتی يصح حلافهاء 
كذا عند ابن محبوب. 

وحاز تعديل حامل الشهادة لمن حمله عنه إن كان عدلاً ييصرهء وتعديل الوكيل 
كذلك لا شاهد لمن وكّلهء ولا تثبت على الخصم تزكية شاهد خصمه حتى يصدّقه 
فيما شهد به عليه» وحوّز تعديله عليه -خروجه مخرج الإقرار. 

ولا ينصّب للتعديل مخالف. 

قصل 

قيل عند ابن علي تجريح شهود الخصم إذا عدلوا عن خحصمه إن قال: نجرّح 
فيه ويدعى بالعادية عليه» ولم يقبل ذلك ابن حبوب. ومن جرح شهود خصمه فقد 
أثبت عدالتهي إذ لا تحريح إلا بعد التعديل» وقيل: يقبل قبله لا بعده. وليس على 
الحاكم أن يحتجّ على الخصوم في تحريح البيّنة ولا المعدّلين إلا إن طلب المشهود عليه 
أوالمعدّل عليه» وقيل: يقبل الجرح على المعدّلِين بعادية لا تختلف الحكام في عدالته. 

وإن شهد عنده شاهدان فادّعى المشهود عليه هما عبدان ترقف عن إمضاء 
الحكم بهما؛ فإن صح دعواه ردت شهادتهما عند الأكثرء وإلاً قبلت. 

ابن حبوب: إن جرح المعدّل متولّى الحاكم يما تسقط به عدالته فلا يحكم 
بشهادته» وإن وقف عنه بلا تحريح» فله أن يأخذ ععرفته» وقيل: يحكم بها؛ ولا يقبل 
تحريح المعدّل فيه لأنلّه لو جرّح وليگه؛ فإِنَ عليه هو أن يقيم شهادته» وتقوم على 
المعدّل حتّى يصح عليه ما جرّحه بهء وليس عليه أن يسأل عنه. 
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الباب الرابع عشر 


في عمل اليّنة 


تفقوا على أن ليس على الحاكم أن يخرج لسماع الشهود في علّهم ولو طلب 
إليه» أو كانوا في قريته. وعلى من لزمته البيّنة أن يحضرها إليه في محلّه؛ فإن كانوا 
مرضيّين جاز أن يشهد عن شهادتهم كل شاهدان» وجازا عنهما معّاء إذا شهدا عن 
شهادة کل على القرادهد 

وإن بعد الشاهد عن الحاكم وقوي على المسير فعليه أن يسير مع المشهود له 
إليه» ولو بتحمّل المؤونة مالم يضر؛ وإن بعياله» وإن قدر على المشي لا على الزاد فعلى 
المشهود له أن يزوّده؛ وإن عجز عنهما وعن الكراء فعليه أن يحضر له ذلك. 

وللوصي أن يحمل بمّنة اليتيم من ماله. 

4 

ومن ادعی حقا لصغیره» ولا مال له حمل بينته من ماله هو؛ وقيل: من عجز 
عن حمل بيّنته» وهو في غير بلده خير خصمه ف خروجه لسماعها في لها أو في أن 
يكتب الحاكم إلى والي البلد أن يسمعها ويعدّهاء ويبعث عا صح عنده إليه ويتعيّن إن 
أبى أن يخرج إليها. 

وتقبل البيّنة قيل بالوكالة والنسبء بلا حضر الخصمء وقيل: فيها دونه. ومن 
له قيل دين على رحل من غير بلده فرفع عليه إلى والي بلد المدين» وبيّنته في بلده هو 
فعليه إحضارها إلى الواليء إن لم يكن متداولاً كوالي "السر" وهو بلد فيسمع الطالب 
بمّنته الوالي الأكبرء فيأخذ له جحقه» فإن كان من "السر": والمطلوب من نزوى» وصل 
الطالب إلى الإمام ويأخذ منه كتايًا إلى والي السرٌ يسمع بيّنته» ويكتب إلى الإمام ما 


1۸ 


شهدت به عنده فيأخذه له. ولا يبتدئ والي [5717] "السر" بالكتابة إليه حتّى يكتب 
هو إليه» فيتبع ما كتبه؛ وإن كان المطلوب من توام» وصل الطالب إلى واليهاء فيقول 
له: بيني "بالسر"» فإن قدر على حملهاء وإلاً كتب والي توام إلى والي "السر" أن 
يسمعهاء ويكتب له عند ثقة» أنه سمعهاء فليحكم له عند ذلك. 

وقيل: لا تحمل بيّنة من بلد لبلد في دين ولا وكالة» ولا وصيّة ولا نسبء ولا 
إرث» وتسمع في بلد صاحبهاء ولو قدر على حملهاء وكذا في المضارٌ والأحداث؛ 
ونحوذلك. 


4 


في كيفية أداء الشرادة وألفاظبا وغير ذلك 


ويقول الشاهد: أشهد على إقرار فلان البائع أو المشتزي في كل ما سمّى 
ووصف» من إقراره في هذا الكتاب من البيع والابتياع والقبض والخلاص إلى غير ذلك 
مِمّا بيّن فيه» ولا أعلم أنّهما باطلان بوجه أو سبب إلى أن اديت هذه الشهادة. 

وإن كانت على إقرار قال: أشهد على إقراره بجميع ما مى ووصفء. في 
الكتاب لفلان. 

وإن كانت بصداق» قال: أشهد على إقراره بذلك من الصداق لفلانة. 

وإن كانت على إقراره بالزوجة» قال: أشهد على إقراره أنه تزوّج فلانة؛ وإن 
حضر العقدء قال: أشهد أنه تزوّحها. 

وإن كانت على طلاق» قال: أشهد على إقراره انه طلق زوجته فلانة ثلا 
وبانت منه. 

وإن كانت على وكالة» قال: على إقراره عا سمّى من الوكالة لفلانء ولا أعلم 
بطلان ذلك إلى أن أدّيت هذه الشهادة؛ وكذا إن كانت على دين أو وصيّة أو رهن 
أو عتق أو ضرب أو جرح أو غير ذلك... 

ويؤدّي شهادة العلم على ما علم من حال المشهود له وعليه. 

ومن ادع قيل مملوكًا وشهد عدلان انه عبده ردّت شهادتهما حتی يقولا ولا 


نف 


وإن أقرت أمة أنّها مملوكة لفلا شهدا على إقرارها بالملكية لا على أنّها أمتهء 
لتغاير شهادتي الإقرار والقطع» والفرق بين الأحكام. 

ولا تقبل الشهادة بأنًا معنا أو عندنا كذاء حتى يشهدا بها قطعًا على دعوى 
المدّعيء أو حوز المال بعلم من الآخرء أو اه لهذاء ولا يعلمان أننّه أزاله» وإن نسيا 
اللفظ» ولم يشكًا في المعنى لم يضق عليهما أن يشهدا به. 

وإن شهدا على رجحل أنّ ما بيده من المالء أو أن زوجته عليه حرام؛ وم 
يفراه لم يكن في ذلك حجّة في الأحكام» ولا يحكم على المشهود عليه بمكفرة: ولا 
بإخراج ذلك من يده وعصمته حى يفسّرا كيفيته من الرأي والدين؛ والخاصٌ والعام؛ 
وإذا ثبت ذلك في الحرمة ثبت ذلك في شهادتهما بطلاقهاء أو برائهاء أو انه ظاهر 
منهاء أو لا عنها. وإذا لم يفسّرا بلفظ يصح في الحكم على ما يقطع الحجّة احتمل فيه 
جهلهما عوحب ذلك وخرج فيه قوهما على معنى وصف الطلاق ونحوه لا على 
معنى موجبه؛ وكذا في كل ما يخرج على هذا. 

قصل 

إذا قال الشاهد للمشهود عليه: أشهد عليك بكلّ ما في هذا الكتاب» فأنعم له 
جاز عليه ما فيه؛ وإن استودعه ثقة ولم تعلم أنه زيد فيه شيء جاز لك أن تشهد عا 
فيه» وإن أشهدك على غير جملة ما فيه» ولم تحفظ منه هذا اللفظء فإنما تشهد عا 
حفظته بعينه لا على غيره. 

ولو كان عند ثقة وكنت أنت مستودعا له ذلك فافهم مابين الشهادتين على 
الجملة» وعلى المتفرّق» كان مستودعًا أو لا بيد ثقة» أو لاء ولا تحمل جميع الأمور 
بعضها على بعض. 

ومن سلّم للشهود كتابًا فيه وصيّة» وقال: اشهدوا علي ما فيه» فلا يشهدرا 
حتّى يقول قرأه أو قرئ عليه وفهم ما فیه» وإن كانت كتيت شهادتهم بأيديهم 
ودفعوها إلى ثقة وأتاهم بهاء وقد غاب عنهم علم بعضهاء قال أبو عبد الله: فلا 
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يشهدوا حتی يحفظوها كلّهاء إلا إن شهد مع الأمين آخرء ويكونان عدلين؛ وقيل: لهم 
أن يشهدوا إن كان الكتاب عند ثقة؛ وقيل: إذا عرفوا خطوطهم. ولو كان عند غيره. 

واختلف في مشهد على نفسه» فغاب أو مات» فيأتي الشاهدان إلى الكاتب أن 
يثبت شهادتهماء فقيل: لا جوز ذلك هما ولا له» ولكن يحفظان ما شهدا به» وقيل: 
يجوز إن كتبت الألفاظ بالشهادة عليهماء وأشهدا بذلك على أنفسهماء ولم يخرج 
الكتاب من معانيهاء لأنّها تضمّنت ما فيه؛ ويدلٌ على ذلك أنّ من تحمل شهادة 
علحون فيه» وأدًاها معرب جاز له إذا لم يغيّر المعنى» وكذا إن تحمّلها بألفاظ كثيرة 
فأدّاها بقليلة؛ ولم ينقص من معناها شيئًا حاز ذلك؛ وكذلك إذا أخبر من رجحل إلى 
رجحل رسالة أو حكاية فأدَاها بغير ما تحمل منهاء ولم يخرج من معناه لم يكن عخطكًا؛ 
وقد يكون عرب اللسان فيُشهد على نفسه أعجميًا لسانه أو قارا أو غير وهذا 
نظائر وأشباه. وفرّقوا بين القارئ والأمي. 

ابن حبوب: إذا دفع القارئ إلى الشهود الكتاب مختومّاء وقال: إنّه كتبه بيده 
وأمرهم أن يشهدوا عليه عا فيه حاز» ولم یسم غير الختم» فإن قرئ عليه ولم يقل: 
57 إنّه قرأه هو لم جز الشهادة على ذلك؛ والأمّيٌ يشهد عليه حتّى يقرأ عليه 
ويقول: مع ما فيه إن حضر لقراءته عليه؛ وإذا لم يفهم الشهادة عند القراءة وشلك 
فيهاء والذي فيه الشهادة عنده أو زال إلى غيره» وهو يحفظ أنه قال: أشهد عليك عا 
فيه» فينعم» قال ابن محبوب: نها لا تجوز. وإن قالوا: نشهد عليك ما فيه من حح أو 
إقرار أو وصيّة» جاز. 

ومن قال: أشهد .مثل شهادة فلان الشاهد على هذا الصلكٌ أو المال فالأمثال تختلف» 
وإن قال: عا شهد عليه به أو بلفظ يقتضي معنى الشيء نفسه لا بحكاية المثل» فقيل: تجوز 
وقيل: لاء حتى يشهد على نفسه بمواطئ شهادة الآخرء ولا يختلفان لفظًا ولا معى. 

والصكوك المكتوب فيها البيوع والوصايا والحقوقء ويُشهد عليها فهي لذي 
الحو ولا تسلّم إليه إلا بإذن الشهود لان فيها شهادتهم. 


يفف 


في استفيام الشافر رالسود له 


فإذا قرئت الشهادة على القاضي وعلى المشهود عليه وقال له: هذه شهادتك ؟ 
فقال: نعم» بها أشهد؛ قبلها القاضيء وأثبتها عنده» والمأمور أن لا يكتب كاتب 
شهادة ماحد کی هد ماحد الاق وسمق بهاء فحينئذ يأمره هو أو الإمام أن 
يكتبهاء بعد أن عليها عليه الشاهد حرفا حرفاء ولا يكتبها بالمعنى» ويقرأها عليه فينعم 
بهاء أنه ريما غاب عنه فهم الحرف» ويكتب خلاف ما عنده» ويظنٌ أنه كذلك 
كأن يقول: أشهد على فلان أو فلان» فيكتبها الكاتب شهد عليهماء وإن وليها 
الحاكمء وكتبها غير ثقة» وهو يسمع وينظر فيها فلا بأس» والأحسن أن لا يلي كتبها 
وحملها إلا ثقة. 

وليس على الحاكم أن يفرّق بين الشاهدين ويسمع من كل على حدة» لقوله 
تعالى: «إأن تضيل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرىي؛ وقد يقرّي بعضهم بعضًا إذا 
اجتمعا(؟». ابن علي له أن يفرّق بينهما إذا طلب المشهرد عليه ذلك» وقال0١):‏ إن 
شهد على امرأة بشي فقيل حما: أرأيتماها ؟ فقالا: لاء إلاّ أنّها هي» فلا تقبل 
شهادتهما. 

وإن قال الشاهد للمشهود عليه: أشهد عليك بكل ما في هذا الكتاب» وقد 
فهمته» فأنعم فإذا أدَّاها عند الحاكم» قال له: قلت لفلان: أشهد عليك فيه...إلخ 


٩‏ - ب: «اجتمع» وهو خطأً. 


٠‏ - ب: «وإن قال». 
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ذلك ؟ فأنعم» وأنا شاهد عليه به» فإن كانت على الوصيّة أو على الح قال: ولم 
أعلم أله رحع عنهاء أو برئ منه إلى أن أذّيتها كما مر بعد أن يقرأ على الحاكم 
كتاب الشهادة» ولا تكتب - قيل - إلا عن رأي الشهودء وجوّز بدونه لأ الكتاب 
ليس بح له ولا عليهم» وقيل: عليه سؤال الشاهد على مريض أكان في عقله أم لا 
؟؛ فإن قال: إته في الشدّة» ولا أعلم أنه زائل العقل أم لاء فإن عرف من قبل بعقله 
ثم شهد أنه لا يعلم فيه تغييرا حازت شهادته؛ وقيل: إذا قال الطالب: إشهدوا أن لي 
على فلان كذاء فيقول: نعم فاه يلزمه بقوله تصديقه؛ ون شهد عند حاكم غير 
ثقتين بحق على أحد فإنّه لا يحكم بهما إلا أله إذا علم صدقهما في ذلك رفعهما إلى 
غيره» ويلي الحكم به عا يعلم هو منهماء ولا يلي ذلك ولا إبطاله. 

ومن شهد عند حاكم ثم مات أو غاب فادّعى المشهود عليه أنه رجع عن 
شهادته» كلف بیان ذلك فإذا قال له الشاهد: فعلت كذا وكناء فسکت» فقيل: له: 
قل نعم ! لم تكن شهادة وإقرارًا حى ينعمء وإذا قال بعد أن شهد: ذكرت كلمة كذا 
أو أتوهُم أنّي زدتها فيزيدها أو ينقصها مراراء فما زاد أو نقص فهو مقبول» مالم 
يحكم ب ويحكم بآخر ما شهد به. و«إي» و«بلى» ك«نعم». 


V4 


في معرفة الخصرم والسمُسبود 


فإذا لم يصفوا المشهود عليه عا يعرف به كأن يقولوا: أشهدنا فلان أخو فلان أو 
أبوه أو زوج فلانة أو صاحب كذا... لم تحجز شهادتهم؛ ولو قال الرستاقي أو 
الخراساني» أو نحوهما... 

وإذا قال للحاكم: سل الشاهدين من أين علما أنَّ هذا الحقّ عليه أو للمشهرد 
له» فله أن يسأهما أو يترك. 

وقيل: إذا شهد عنده رحلٌ على آخر أنّ عليه حقّاء وأنگه مات ولم ينزله 
الشاهدء وقد عرفه الحاكم فقيل: إذا عرفه نرّله على غير معنى الشهادة من الشهود 
انهم نرّلوه» ويكون تنزيله من لفظه هو وعيّزه عن قوهم ولفظهم عا یستدل به على 
ذلك. 

وإن شهدا عنده لامرأة ينسبانها ولا يعرفانها بوجهها على رجحل بصداق؛ 
فسأله: أهي فلانة بنت فلان الي شهدا به ها أم لا؟ فإذا أنعم» حكم عليه به ها 

وكذا كل من لم يعرفه الحا > وأقرٌ الخصم باه هو الذي شهد له عليه فله أن 
يحكم عليه بإقراره أو [4 47] ببيّنة؛ وكذا إن أقرٌ الخصم بامرأة ساتر وجهها مدّعية 
عليه وبأنّها خصيمته فإكه لا يحكم إلا على الرؤية المثبتة صحّة المدّعى عليه» أو 
ببيّن على مستت انه فلان» أو انه خصمه. 

أبو الحواري: إن أشهدت امرأة من لا يعرفهاء فإذا أظهرت إليه وجهها لي 
الوقت» ونظره» وشهد عنده عدلان: إِنّها فلانة بنت فلان» فالمعروف من قولهم أنه 


Vo 


يشهد بذلكء وبأنّه أشهدته بكذاء وقد عرفهاء وكذا في الرحل» ولو رآه بعد فلم 
يعرفه» أو برزت له حاسرة فلم يعرفهاء حازت شهادته ف ذلك الوقت عليهما 
بعينهماء ومنع ابن محبوب أن يشهد أنسّها فلانة بشهادة العدلين» وكذا في الرحلء 
قال: وإنّما يشهد: لقد شهد معي فلان وفلان أنّها فلانة» وهو قول عرّان؛ فإذا شهد 
كذلك فقيل: لا يثبت منه الحؤ» وقيل: يجوز ويثبت» وقيل: إذا عرفها في قلبه» وزال 
منه الريب» ولو أبصرها قليلاً؛ وقيل: إذا شهر اسمها في البلدء فأراه إِينّاها عذلتان» 
وشهدتا أنّها فلانة بنت فلان» جاز له أن يشهد؛ وقيل: إذا أخبرته واحدة وشهدت له 
أخرى جاز؛ وقيل: إن قال له ثقة ولو امرأة إنّها فلانة» قبل ذلك متها إن عرفت ولا 
يعرف هو وجههاء فعرفه الثقة. 

وحاز من جهة إحازة التعديل بواحد وقيل: إن أشهدتك من لا تشك في 
معرفتها من خلّف باب أو غيره ساترة وجههاء فإن كانت بين يديك وعرفتهاء حاز 
لك أن تشهدء لا إن كانت خلف حجابء ولح تعرفها إلا بالصوت لتشابه الأصوات» 
وقيل: لا يشهد إل على وجه مكشوف في ليل أو نهار. 

وليس عندنا للشاهد أن يتحمّل الشهادة في ارتياب» فإذا زال الريب فله أن 
يشهد على کل حال. 

أبو قحطان: من أوصى لفلان بن فلان من بلد كذا بوصيّة أو وكله بوكالة ثم 
شهد عدلان أنّهما لا يعلمان فيه هذا الاسم إلا هذا ثبت ذلك كما مره وإن نسبه 
إلى ثالث» وصح أن ليس فيه غيره» ثبت أيضًا؛ وإن كانت له صفة يعرف بها ونسباه 
زنيها. وقالا: لايعلمان في الموضع فلانا بن فلان على هذه الصفة إلا هذا كان أثبت. 

وإن أقامت امرأة عند حاكم وكيلاً ينازع لما حصمها ويحضر كلّما أرادت 
مخاصمته فلا يستقيم حتى تكون الوكالة على هذا الوجه لا على المعرفة؛ أو تكون 
بحضرة الحاكم فتقوم الحبجّة على الخصم .معرفة الوكالة له منها بحضرتهاء أو مخاصمة 
خصمها خاصّة. أو بقرانه وكيل حصمه» ولو لم يعرف الحاكم ذلك؛ وقيل: إذا لم تجد 


۷٦ 


بجّنة على معرفتها عنده وشهد بها واحد واطمأنٌ قلب الحاكم أنّها فلانة وطلبته أن 
يفرض لها( )١ ١‏ في مال ولدها ربابة إن كان يرضع» أو نفقة إن مات أبوه لم يضق 
ذلك عليه إذا رحا أن فيه مصلحة لها ولصبيّها ولم يرتب. 

وأحاز أبو مالك تحمل الشهادة ليلاً بلا نار ولا قمرء إذا تيقن الشاهد يععرفة 
المشهود عليه؛ وقد تزوّج رحل ليلا ثم طلب الفسخ عند الصباح» واحتج أنّه تزوّج 
في الظلام» فأمر الشيخ البيِّن أن يؤدُوا الشهادة إن تيقنوا بمعرفة الزوج. 


١‏ ب: «يفرض لها ربابة في مال...». 


VV 


الباب الشامن عشر 
في الشهادة عن الشبادة وجوازها ولفظها ونمو دلك 


فإنّها تجوز إلا في الحدود والقصاصء وحازت من حي عن شهادة ميّت إن 
جلها عنهة بأن يقول: أفهد أن قدا أشهدني أن فلانا أشهده أن عليه لفلان كذا؛ 
وقيل: يقول: أشهد على شهادة فلان أن لفلان على فلان كذاء وقد أمرني أن أؤدّي 
عنه هذه الشهادة ولا أعلم أنه رجع عنهاء وحازت من حيّة على ميتة لا عن حي إلا 
رجلان أونحوهماء وكذا عن حي؛ فإن شهد عدلان عن مريضين بأن شهدا عن هذا 
وعن هذا جاز عنهماء وكذا عن رجل وامرأتين» لا عن أربعة نسوة إذ لا يحزن عن 
شاهدين. 

وجازت من رحل وامرأتين عن يتين لا من حي عن ميتعينء وجازت من 
حيّتين عنهما مع حي» وقيل: لا يجوز عن حي أو ميّت مطلقًا إل رجلان أو عدهماء 
وهما حجّة في غير الزنى. 

وليس لأحد أن يشهد عن أحد إلا إن أشهده عن شهادته» ويقبل الحاكم بيّنة 
عن بيّنة؛ إذا غابت» وعن نساء ولو كن في البلد» وعمِّن لا يقدر أن يحضر عنده؛ 
وعن إمام وقاض إذا ويا الحكم غيرهما؛ وقيل: لاء إن كانا في بلد الحكم أو في 
بحلسه؛ ولا من ذمسّي عن مسلم مطلقًاء وجاز عكسه لذممّي' أو عليه لا على مسلم» 
لآنه فيل كل شهادةاععملت عن غشهودعنه في وقت لو شهد يها لردت قاديت 
بعد أن جازت منه» لو شهد لم تجز على مشهود عليه» إلا إن كانت رفعة من والد 


لولده. فمات الوالد أو من فاسق فتجوز عنه. 


لويف 


وکل شهادة احتملت عن مشهود عنه في وقت لو شهد فيه لجازت ولم تؤدٌ 
حى صار بحالة لو شهد فيها لردّت لم تج إلا إن حملت عن بصير ثم عمي؛ أو عن 
عاقل ثم جنّ حازت. 

ومن شهد عن شاهد ثم طرح» بطلت منهماء وإن طرح الآحر» وعدل الأول 
جاز أن يشهد عنه [678] غيره. 

وق عمل الشهادة من غتر ول قولان: 

وإن أشهدت امرأة واحدًا ها أرضعت فلانًا وفلانة فقيل: لا يجوز عنها إلا 
عدلان: كما لو مات حاکم فأشهد واحددًا آنه قضى لفلان بكذاء لم يجز عنه إلا 
عدلان؛ وللمشهود له أن يطلب الشاهد أن يشهد على شهادته. وقيل: في مشهدٍ 
رحلين على شهادته ثم غاب ثم قدم» فلمًا قدم نسي وقد حفظاهاء أن ابن محبوب لا 

وإذا شهدت امرأة ف حال تكون شهادتها فيه حجَّة» كشهادة لا يتوصّل إليها 


الرجال؛ فشهد واحد عنها بعد(؟١)‏ موتها فهو حجّة, وحازت شهادته بذلك. 


اس هيه غير واضح لعله «بحد». 


۹ 


في بشسبادة الشسهرة وأعكامها 


5 3 5 7 

وقد جاء الأثر المجمع عليه: أن الشهرة لا تجوز في حد ولا قود ولا قصاصء 
5 د 24 ٤‏ 3 
ل قينا لله حقاء وإن خخلطها حي العباد. فأصلها عقوبة من الله يذوق فيها الجاني 
وبال مره إلا ما قالوا: إن من قتل مسلما على دينه از قتله بالشهرة من إمام أو شار 
8 ا 7 0 0 3 
أو ولي او غيرهم... ولو غيلة أو علانية» ولا حجة فيه للوليء ولا يسقط عفوه عنه 
قتله. 

وأجمعوا على إجازة الشهرة في النكاح والنسب والموت» وما تسبّب من ذلك 
كغرق وحرق وهدم وفقد ورضاع ونحو ذلك... ويشهد بالموت إن تظاهرت به 
الأخبار ولم يرتب فيه من بلغ وإن لم يحضره. ولا حنازة من حل به وله أن يقع 
الشهادة به لما قضت الشهرة من العلم» وكذا في النكاح الف 

واختلف في الشهادة على الشهرة فيما يوجب على المشهود عليه أحكام البراءة» 
٤‏ 85 98 9 05 
فأحازها بعض» ومنعها بعضء لأنّ فيها شهادة على حد لله. 

ولا تجوز في الحدود كما مر لان البراءة وحدٌ السيف سوا ولما روي: «خلع 
المؤمن كقتله» ولقول عمر في معناه: «أحسنوا به الظنّ ما وجدتم له مخرجًا». فعُلم 
أن الحو فيه لله تعبّد به عباده؛ وليس الحكم فيها يشبه ما أحازوا فيه الشهادة على 
الشهرة وأحكامها إلى الحدود أقرب» وبها أشبه. 

وقيل: كان النسب مشهورًا باسم الرحل واسم أبيه إن كان والشاهد يعرفه ولا 
يدرك أباه» فله أن يشهد أنسّه فلان بن فلان» وكذا إن لم ير أحدهماء وعرفهما 


۸۰ 


بالشهرة كما نشهد أن أبا بكر هر ابن أبي قحافةء وعمر بن الطاب وغيرهماء وم 
ند ركهم ولا آباءهم؛ وذلك إذا شهر نسب الرجل وعرف به. 

ومن نزل عند قوم شهرًا أو أكثرء وعرف أننّه فلان بن فلان» فلجيرانه أن 
يشهدوا اه فلان بن فلان. ومن قدم من بلد وانتسبء فلم يعرفه إلا واحدء فلا يجوز 
أن يشهد غيره أنه هو فلان إلا بشاهد معه. 

وإذا شهد عدلان على الشهرةء وآخران على المعاينةء فشاهدا المعاينة أولىء وإن 
قال فلان: صحّ عندي أنّ فلانا مات قبله الحاكم لا إن قال: شهد عندي» واختلف 
فيه ما يعلمه من الشهرة» فقيل: له أن يشهد به على القطع إن عرف معاني الأحكام؛ 
وقيل: لاء لأنّها تنبت في الحقوق ولا في الحدود. 

وإذا قتل رجحل وولده في وقت» ولم يعلم أيهم قتل صاحبه فلا تقبل الشهرةٌ في 
التقديم والتأحير» وتقبل في القتل» وتوارثا كالغرقى. 

فصل 

حدٌ الشهرة هو ظهور الأمر وانتشاره» حتى لا نكر من تواتر الأخبار الي لا 
تدفع ولا يرتاب في صمَّة ذلك ولو لم يكن في المخرين ثقات؛ وقيل: لا تصح حتى 
يكون فيهمء لأنّ المحبر شاهد بهء فإذا لم يكن ثقة ل يقبل منه خبره. 

واختلف في عدد من تثبت بهم فقيل: ما فوق أربعة» وقيل: أحد عشر فأكثرء 
وقيل: ثلاثة عشرء وقيل: أربعون» وقيل: إن كان فيهم عالم» وقيل: ثلاث مائة وثلائة 
عشر. 

وعن بشير: مبلغ الشهرة ارتفاع الريب لكثرة الناقلين» فإذا كثرت الأخبار 
سكت ف القلب؛ ولا يصح ثبوتهأ إن كانت متلاقية.حتى 'تتقى في المعنى. 

وقد كتب الإمام راشد إلى ابن سعيد بكلام إلى أن قال: «إِنَّ الأطماع قد 


اتسعت في أموال الناس» وحعل من ادٌعی في مال رحل دعوى طرح يده فیه» والوجه 


۲۸۱ 


أن ينادى ف البلدان: إن كان من طرح يده في مال في يد غيره» ويحوزه وكنعى 
ويدّعيه ملكا له. فاته يعاقب» ولا تطلب عليه بيّنة بل يرجع279 في ذلك إلى قول 
أهل البلدء فاعرف ذلك واعمل بهء ولا تقصّر فيه حتى تنحسم مادّة الطمع ويزول 
الظلم». 

أبو الحسن: إن قال واحد: إن النخلة الفلانية لفلان» وجاء ثان وثالث بقدر ما 
نرق تسيب ورا بذاك وا يسم عن الخد اتا غير فتك أن تشهد هنا 
أنه له 

قال ابن قريش: وقد سمعت أن الشهرة لا تصح في الأموال» وتوقّف في قول أبي 
الحسن» ويوجد أنّها تصح فيه بالملك في معنى العلم» لمن تأدّت إليه بما لا تناقض فيه؛ 
وإذا ثبت العلم بها فللحاكم أن يحكم بعلمه» وفرّق بعض بين العلم بالشهرة وبيّنة 
بالخبرةء فقال: إن الأول يمكن فيه الاستحالة والانقلاب» ولا يتحول في الشانين فلذا 
كره الحكم بالشهرة» وريّما كانت ف بعض الأحكام أقوى من الصحَّة فلينظر المبتلى 
تمييز الأمور واختلافها. 


۳ - ب: «يرفع». 


YAY 


الباب العسشرون 


ذيبن يشير قبل أن یستتسہہ وفيين ہہ على 
فعله 


وقد مر ما روي من الخبرين في الأول وتأويلهما؛ فمن عنده شهادة ليتيم أو 
بحنون أو مسجد فله أن يقول للحاكم: عندي ذلك فإذا قال له: اشهد عا عندك 
شبهد» وكدا الوص والحتسب. واتّفقوا أذ من شهد بحق» ولم تطلب منه شهادته 
ردت وإن كانت ج الله قبلت؛ وإن كانت بعتق أو نحوه» فقيل: إنسّها حقّ للعبدء 
وهو قول أبي حنيفة؛ وقيل: لله وتقبل [175] ولو فيها حق للعبد أو لم يطلبهاء أو 
م يرض بها. 

وجرّزت شهادة سامع لمن يشهد على نفسه أو يقر ما عليه عند أحد رإن لم 
يشهده.وشهادة عن شهادة على ذلك وليس لأعد أن يبهذ عن سهادة غيرة إلا إن 
أشهده كما مر وقيل: إذا سمعه يشهد فعليه أن يشهدء وإن لم يشهده؛ وكذا إذا أقرّ 
عا عليه عند الحاكم» واختلف فيه إذا أقرٌ به عند غيره» أو من غير أن يشهد به على 
نفسه» فقيل: هو إقرار ثابت عليه» وقيل: لا. وإن قال: معته يقر أو يقولء أو أقرّ 
عندي أذ عندي لفلان كذاء ففي قبول شهادته خلاف. 

وإن قال: ما أشهدنيء وإنَّما سمعته يقر كان كاذبًاء ويف عليه الاثم وعند 
من جعلها شهادة» ولو حاكيًا أجزته التوبة» ولا يازمه ضمان؛ وخيف عليه عند 
الأوّلء فإذا أشهدهء وأقرَّ عنده» فشهد بالقطع أنَّ عليه كذاء فشهادة على الغيب» 
وخيف أن يكون زورًا عند الله ولا يلزمه الضمان؛ لأشّه متأوّل على المعنى» وعليه 
التوبة 


YAY 


ومن أخفى رجلين وأحضر خحصمه ليسمعا منه ما يقر به ثم سأهما أن يشهدا 
به» فقيل: يشهدان بها معاء ويقضى بهماء وقد مر ذلك» ويشهد على حكم الحاكم. 

ومن أقرّ عنده رجل بمائة درهم لآخر في غيبته» ثم أنكر عندما طلبه فيهاء ولم 
يحد عليه بيّنةء فلا يسعه أن يكتب ما سمع منه» ويقول لذي الحقّ: لك عندي شهادة. 

وقد مر أ من شهد على فعله ردت شهادته إلا الحاكم والولّ على عقد 
النكاح» وتردٌ من بائع إذا باع إذا نوز ع فيه مشازيه» وقد مر ذلك. 


A4 


الباب الحادي والعشرون 


ف اتفاق الشرادة واضتلافما 


فقيل: لا يحكم بها إلا إن اكفقت ألفاظها ومعانيها من الشاهدين؛ وقيل: إن 

اتّفقت معانيها ثبت الحكم بها ولو اختلفت ألفاظها. 
2 بع ع 3 3 3 

ابن علي: من شهد عليه رجحل أنه أعطى منزله زيدًا وأحرزه أو ما لا إحراز 
عليه فیه» وشهد عليه آحر أنّهِ أقرّ له به فقد اتّفقت شهادتهماء وقيل: لاء إلا إن 
افق لفظهماء والمختار قول ابن علي لأنّه لو كان أحدهما عرييا والآخر أعجميًا 
فعبّر عن لفظه عدلان على معنى ما شهد به جازء ولأنّ المطلوب من الألفاظ تأدية 
المعاني؛ فإذا افق في الكلام ما يدل على معنى واحدء خان #رحليق شهد أحدعساً 
أن زيدًا مات» والآخر توفيء فهما متّفقانء إذ معنى ال موت والوفاة واحدء وكذاما 
يشبه هذا... 

وإن شهد أحدهما أنّ فلانًا أوصى للمساكين بكذاء والآخر: أنّه أوصى للفقراء 
فقيل: شهادتهما متفقة» وهي للفقرای وقيل: لاء وهما غيران9© .2١‏ 

وإذا شهد أحدهما أن زيدًا أقرٌ لعمر بكذاء والآخر أنّه قضاه إيّاه يحقّ أو باعه له 
أو أعطاه إيّاه فأحرزه فقيل: متّفقة لانّحاد معناها و يوجب اللك لعمرء وقيل: لا حتى 
يتف لفظهما؛ وإن شهد له أحدهما بألف إلى أجلء والآخر له به لا إلى أحلء فالألف 
ثابت له إلى المعيّن؛ وإن شهد أحدهما بخمسين والآخر .ععة» فقيل: تثبت الخمسون» 
وقيل: لل لاحتلاف الشهادة في اللفظ. 


4 - أو ب: «غيران» هو غير مفهوم. 


Ao 


ومن جرح رجلاً فأنكرء فأحضر الرحل من شهد عليه بالمعاينة أله حرحه» ومن 
عليه بإقراره» فشهادتهما عند ابن محبوب متفقة» وقيل: لاء وقيل: متفقة في الدية لا في 
القصاص. 

ومن شهد له رجل أن فلاا أقرٌ له بقطعة والآخر أنه أعطاه إياها فهي واحدةء 
وحازت له» وإذا شهد أحدهما أن زيدًا باع كذا لعمرء والآخر أنه أقرّ له به فهي 
متفقة عند الوضّاح» وإن شهد أحدهما هن شاهد بالتزويج. والآخر به على الشهرة 
حاز؛ وإن شهد عدلان عليهاء وآخر على المعاينة فهو أولى منهماء وإن شهدا على 
صداق امرأة فقال أحدهما: زوَّحها أخوها زيد على كذاء والآخر أنه زرّحها أخوها 
عمر عليه» جاز لاتفاقهما عليه» وإن اختلفا في الوليّين. 

فإن شهد أحدهما أن خالدًا دبر عبده» والآخر أنه أعتقه» فإن كانت الشهادة 
بعد موت خالد فهي متفقة؛ وإن كانت قبله» فقيل: مدبر. 

وإن شهد أحدهما أن بكرًا أعطى جعفرًا ماله» والآخر أنه تصدّق" به عليه أو 
أحدهما بالإقرارء والآخر بالغطيّة والإحراز حاز؛ وكلّه عطيّةء لا إن شهد أحدهما 
بهاء والآخر بالوصيّة. 

وإن شهد أحدهما بالإقرار بوطئ جارية» والآخر بالإقرار بولدها منه فمتفقة. 
وإن شهد رجلان لزيد غلى عمرعائة إلى أحل كذاء وآحر إن بإقراره له بها حالة 
فمتباينتان؛ وكذا إن شهدا أنّه أقرّ له بها حالّة في رمضان» وآخر أن كذلك حالّة في 
شوال: فهما مائتان حالتان» لأنّه أقرّ بإقرارين مختلفين» وهو مدّع في الأحل. 


۸٦ 


الباب الثائى والعشرون 


في التسبادتين إذا اضتلفما ينها أولى ؟ 


أبو سعيد: إذا تكافأت البيّنتان فيما لا يمكن فيه صدق الجميع: أبطل أصحابنا 
أضعفهماء كما إذا صحَّت بيّنة بالحرّية وبيّنة بالملكية» بطلت هذه لضعفهاء وإذا 
صحّت بيّنة بالرضى بالتزويج» وأخرى بالإنكارء بطلت هذه كذلكء وثبتت الأولى؛ 
وإن أمكن جمعهما؛ كما إن صحّت بيّنة أن هذه الضحيّة لزيد وبيّنة أنها لعمر 
[1۲۷] قسّمت بينهماء وقس على ذلك. 

وإن قال البائع إن الشمن» والمشتري إنّه موحل قبل قول البائع» وعلى المشتري 
البيّنة» وإن أحضرها كل قبلت بيّنة العاحل» الأيعان بينهما على ما يدعيان» وكذا 
كلك من كان القول قوله فالبيّنة بيّنته إلا إن جرّ لنفسه المدّعي شيا أكثر من المدّعى 
عليه. 


ومن تين أنّه اشترى هذه الجارية بألف» وين البائع انه ياعها(9١)‏ بألفين» 
إذا بين مشتر الشفعة بما اشترى» وبين طالبها عليه بأقلَّ» قبلت بيّنة المشتري. 
وان ین کل من رحلين على صاحبه انه مل وکه» قبلت بيّنة الأوَّل منهماء وكان 


الآخر عبده. 


٠١‏ - ب: «باعه». 


YAY 


وإن أقر رحل بالولاء لقوم» وادّعى أولاده أنهم من العرب» وييّن ذلك» فبيّنة 
العربيّة أول» وكانوا منهم» وثبت نسب أبيه فيمن ثبت نسبه فيهم وتوارثوا. 
وإن شهد عدلان أن زيدًا قتل عمرا يوم النحرء وآخران أنّهما رأياه فيه من 
سنته حيًا في محل آخرء قبلت بيّنة القتل» ويقتل به زيد, فإن شهدوا معّاء وتنازعوا 
الشهادة ف يوم واحد» فشهادة الموت أولى» فإن شهدا أنه مات يوم الفطرء وآخران 
أنه تزوّج فلانة فيه من سنته» وهذان ولداه» فلا يلحقان منه؛ فإن جاء حًا فقال 
الشاهدان: كذبناء قتلا عن قتل بهماء ورد على ورثتهما دية الواحدء وقيل: لا رد 
كما مر؛ وإن قالا: شبّه لناء لزمتهما. 
ومن بين على رجل أنّ لأبيه عليه ألقَاه وين الرحل أن الأب أقرٌ أنگه استوفى 
ذلك الألف منه» فبيّنة الوفاء أولى» وكذا في نحوه. وقيل: إن بّنة الموت أولى من 
بيّنة الحياة» والطلاق أولى من الزوجية» والقطع أولى من الشراءء وهو أولى من 
الإرث» وهو أولى من العطية» وبيع القطع أولى من بيع الخيار» وهو أولى من الرهن» 
وهو أولى من الصدقة. 
والعروبية أولى من الولاءه والحرية أولى من الرقية» والرم")أولى من الأصلء 
وذو اليد أولى من المدّعي» والمسلم أولى من الذمّي» والعقل أولى من عدمه؛ والحدث 
أولى من البراءة» ومدّعي الشراء أولى من مدّعي الغصبء والرضى أولى من الإنكارء 
والبائع في كثرة الشمن أولى من المشتري. ومشتري الشفعة أولى من الشفيع» والإقرار 
أولى من امحل والنسب أولى من الإقرار به» والقرض أولى من الأمانة» في البيّنة في 
كل ذلك. 
ومن قال: غلامي حر إن مت في مرضي هذاء فشهد عدلان أننّه مات فيه 
وآخران أنه برئ منه» فبيّنة العتق أولى. وسمع ابن حبوب أنه إذا شهد عدلان لقوم 


٠١‏ - والرمَ كذا وهو ما على وحه الأرض من قات الحشيش» وهو أيضًا الترى. 


مدنا 


بأرض ها أصل لهمء وآخران ئها لهم إثارةء وهي الم فهي أولى كما مر لأننّها لا 
تزول» والأصل يزول. 

وإن تنازع رجلان فيما ليس بأيديهماء فشهد لأحدهما اثنان» ولآخر أربعة» 
فقيل: سواء فيه» وقيل: يقسّم على عدد الشهود وقيل: ذو الأربعة أولى به غير 
أتّهم أجعوا أن بيّنة مدّعي الرمّ - وإن قلّت - أولى من بيّنة مدّعي الأصل» وإن 
كثرت كما مر إلا إن كانت بيّنة على أصل لاحق مم في الرم» فهم أولى بالتحديد. 


1۸٩4 


الباب الثالت والعشرون 


في الرجوع عن الشهادة وعن الم 


فإذا رجع الشاهد عن شهادته عند الحاكم قبل الحكم بها بسبب مالم يلزمه 
غرم؛ وإن رجع بعده» وبعد قبض المحكوم له بشهادته ما حكم له بها غرم منابه على 
عدد من شهد معه إن قصد الحاكم الحكم بهم معا وقيل: لا يلزمه إن بقي منهم من 
يتم الحكم به وإن قصده بشاهدين منهم» ثم رجعا أمضاهء ولزمهما الغرم؛ وإن رحع 
أحدهما غرم الكل لأنّه لولاه لم تجز شهادة الآحر؛ قال خيس: وأرحو أنه رأي 
جابر ومسلم وأبي علي وأبي الحواري")؛ وقيل: النصف لأه لولا الآحر لم تجز 
شهادته هوء وهو قول أبي المؤثر. 

وإذا رجع المعدّل بعد الحكم بتعديله نقضت القضية ولا غرم» وقيل: لاء ولكن 
إن تعمد تعديل من لا عدالة له لزمته التوبة» وغرم المتلف. وكذا تنتقض القضْيّة إن 
كان الشاهد إن كان الشاهد عبداً أو مزوراً أو أبا للمشهوة له أو شريكا له» ولم 
يعلم الحاكم به حتی حكم به. 

وإن شهد رحلان على رجل آنه قتل رجلا عمدًا وعدلاً وحكم بقتله بهماء نم 
رجعا وقالا تعمّدنا قتله» وشهدنا به زورًا فإنّهما يقتلان به معًا كالفتك وقيل: يختار 
الول منهما واحدًا ويردٌ الباقي على وارثه نصف الدية» وكذا إن كانوا أكثر أو أتلفوا 


٠‏ - ب: «وأبي الحواري وأبي علي». 
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بشهادتهم عضرًا فيه القصاص؛ وإن رحع منهم واحد فللولُ أن يقتصّ منهم ويردٌ عليه 
مناب من شهد معه من الدية. 

وکل شهادة رجع عنها شاهد بها لحرّى أو نسيان فإنّه غارم ما تلف بها مِمَّا لا 
قصاص عليه فيه وك شهادة أنقذ الحكم بهاء ثم اطلع أذ الشاهد بها يكن لا يخوز 
إنفاذه به فاه يرد امحكوم به إن قام» وإلاً فلا غرم فيه. وإن رجع الشاهد بالزنى بعد 
تمام الشهادة بأربعة حلد وغرم إن أنفذ الحكم, فإن لزمه فيه القود رفع حدٌ القذف 
وإن رحع وقد بقي منهم ما يتم به الحكم فلا حدٌ عليه ولا غرم وإن لم تتم الأربعة 
حلد» ولا غرم على راجع من شهود الإحصان» ولا قصاصء وقيل: عليه الضمان إن 
رحع شهود الزنى؛ وأينّهم رحع ضمن. 

وكذا إن شهد رجلان على رحل أنه سارق أو قاذفء ثم رجع أحدهما قبل 
ا لحد فقيل: يمضى عليه وقيل: لاء ولمم الرجوع ما لم يعض الحكم؛ وإن شهدا عليه 
أنه طلّق زوجته» وفرّق بينهماء ثمَّ تزرّحت ثم رجعاء فقيل: تنتقض القضيّة وترحع 
إلى الأول» وقيل: ما لم تتزوّجء وقيل: لا ترجع إليه بعد الحكمء ويغرمان الصداق لماء 


ولا يفرّق بينها وبين الأخير. 

وإن شهدا عليه انه أعتق عبده» وحكم [1۲۸] بعتقه بهماء ثم رحعا مضى 
العتق» وعليهما غرم نمنه» وإن شهدا عليه اهما رأياه يشرب الخمرء فحدًه ثم رجع 
أحدهما فعليه نصف دية الحدٌ. 

وإن شهد عليه ثلاثة ئه قتل رحلاً فحكم عليه بالقود» فضربه الول ضربة 
فقطع يده» ثم رحع أحدهمء قال عرّان: فلا شيء عليه لأنّ الشهادة بعد تامئّة يحكم 
بهاء فإن ضربه أخرى فقطع أنفه» ثم رحع أحدهما فعلى الأول والثاني نصف دية اليد 
يينهماء وعلى الثاني أيضًا نصف دية الأنف. 

أبو عبد الله: إن شهد أربعة على حصن بزنى» فرحم» فرجع أحدهم أو أكذب 
نفسه» فطلب إليه الول الدية أو القودء فقيل: على المكذّب ربعهاء إلا إن قال: تعمد 


555 


قتله» فيلزمه القود. والوقف في الحدٌ ولا حدّ على الثلاثةء ولا قود ولا دية؛ وعلى 
الراحع منهم الحدٌء عن أبي علي. 

وإن رحم بهم ثم رحع أحدهم رحم لا باقيهم؛ وإن رجعوا معًا رجموا ورد على 
ورثتهم دية ثلاثةء وإن قالوا: تعمّدنا قتله قتلواء وردُوا الفضل عن واحدة» وإن قالوا: 
شبّه لهم أعطوهاء ولا يقتلون؛ وإن رجع أحدهم فعليه قدر منابه منها إلا إن قال: 
أردت قتله» فيقتل» وقيل: عليه الديةء لأنَّه لولاه لم يحَد. 
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السبادة 


فمن شهد عند الحاكم ثم غاب أو جر أو ماتء فإنه يجيزه في الحقوق لا في 
الخدود لته كالميّت» فإن فسقء أو جلد فی قذف أو ارتدٌ وشهد عدلان أنه كان 
يوم شهد عدلاء فان الحاكم يرد شهادته. 

ومن شهد عنده؛ ولم يجزه لوحدته» ثم شهد معه آخر أجاز شهادته إن لم ترد» 
قيل: فإن كان الآخر يوم شهد مع الأرّل صا ثمّ بلغ فشهد كما شهدء وكان عدلاً 
جازت منه. 

أبو أيُوب: إن رها لاه عبد وأقامها وهو حر حازت إن كان عدلاً. 
أبومالك: إن لم يعرف الشاهدان أداء الشهادة على وحههاء فأخبرهما من يعرف أنّها 
لا تقبل على ذلك الوجهء وعرّفهما كيف يشهدانء ثم شهداء جازت شهادتهما. 

ابن جعفر: من شهد فردّت شهادته لأنّه عبد أو مشرك ثُمّ شهد بها عتق أو 

: 04 3 و2 
إسلام لم تقبل لردّها قبل؛ وإن ردت من صبي ثم شهد بها بعد بلوغه حازت على 
المختارء وقيل: لا. 

وإن تحمّلها صي فأدّاها بعد بلوغ أو إسلام حازت. 

أبو عبد الله: من شهد عند حاكم بشهادة» فطرح فيها ثم عدل فيها حازت م 
م يحكم. 
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الباب الخامس والعشرون 


في بشهادة الزور والحائز منوا وغيره وني التوبة منها 


فإنّها من أكبر الكبائر» ومن الزور قذف الحصنات» وشهادة الباطل» ولا تقبل 
لشاهده شهادة إلا بعد التوبةء فإذا تين منه الصلاح والمسارعة إلى الخيرء قبلت توبته» 
وثبتت ولايته» وحازت شهادته ني مستقبل؛ إلا فيما شهد فيه بالزورء فإنگها لا تقبل 
منه فيه أبدًا عندناء وقيل: إنّه قاتل لنفسه به» ولمن نزع ماله» ولمن أطعمه الحرام كما 
مر ولا تقبل توبته حتى يغرم ما أتلف به» وإن أذ عليه رشوة ردّهاء وقي الح منه 
فيها حلاف؛ وقيل: لا تقبل شهادته أبدّا» ولو تاب» ويجلد قيل ويطاف به ويطال 
یه حك ويه ول معت داكا اه الكني» وقد ار عمز عنته ربعي 
وعلق رأسه» ويطاف به ويحبس طويلاً. 


واختلف في استخراج الحقّ به فقال ابن محبوب: من غصب من رحل مالا فلم 
يقدر على الإنصاف منه إلا بشهادة الزورء فلا جحل له أكله بهاء ولو حكم له به 
وغليه رده لإ قعل إلى اكوم عليه يهم أن إلى وإرثه اعجار آبو صعيد أن بأد مال 
إن علم أنه له بلا ریب» وأنّه لا يبطله استعمال الشاهدين بالزور» ولا يحرمه عليه 
ذلك ولكته يأثم بالأمر بالشهادة به إذ هي باطلةء ولا يحرم عليه إبطاله بوجه حلالاً 
ولكن إذا حكم له به ول يدّع ببيّنة وهو يعلم انه له فهو له حلال» فيأخذه ویأکله» 
وعلى الحاكم غرم المثل للمحكوم عليه وقيل: لا جوز له استعمال شاهدي الزور» 
فإن أحذ عين ماله فلا عليه. وإن أخذ غيره» كما إن حكم له بالمثل أو القيمة تاب» 
وقاصص امحكوم عليه» فإن أبى قاصص نفسه» ولا يحرم عليه ماله بظلمه لنفسه ولا 
ييطل. 


4٤ 


ومن شهد عليه بزورء وقد علم بهء فقيل: إنسّه مخيّر في أخمذ العوض من مال 
الشاهدين» أو من المشهود له» ولا حلاف في الأخذ منه» وثبت فيهماء وهذا إن قدر 
على أده بير 

رز غ رجلان شهادة الزور على رجل ائه طلّق زوجته ثلانّاء أو أنه أعتق 
جاريته فلانة» فقضي بشهادتهماء لم يجز لأحدهما أن يتزوّحها. وكذا من شهد لرحل 
مال زورًا فحكم له به» فلا يحل له أكله من يد الرجحل؛ لقوله تعالى: «إولا تاكلوا 
أموالكم...» إلى [...تعلمون). 

ابن حبوب: من شهد بزور مع شاهدين أو شهودء فحكم بهم معٌّاء ثم أقرّ 
بفعله» فلا ضمان عليه لتمام الحكم به» وإن حكم به وبآخر معه ضمن النصف» وقيل: 
الكل. 

ولا تحوز التقيئّة في شهادة الزور لأنّها فعل. 

وإن شهد رجحل على رؤية رمضان» أو رجلان على شوالء ثم اطّلع الإمام على 
زورهم أَذّبهم بقدر ما یری ردعًا لهم ولغيرهم. 

ومن شهد بشهادة ثم بان له بعد الحكم بها أنّه أخطأ فيها أو غلط» وقد مات 
احكوم له أو لمحكوم عليه فعليه الغرم لوارثه» ولا توبة له إلا به وقيل: تثبت له 
بدونه إذا أله ذو الحق. 

وني المرتشي على الزور شدة ولا توبة له إلا بالردٌ عند الأكثر. 

ومن طرحت شهادته بحدث ثم تاب وأصلح ثبتت ثبتت ولايته لا شهادته تلك. وإن 


شهد وردّت أو لم ينفذ الحكم فلم يعدل ڈ ثم تاب قبلت بعد إذا لم يقطع بها حكمًا أو 
يق بها باطلا كعكسه. 
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الباب السادسسن والعشرون 


0 0 
في الشسبادة على الاصول 

17 فمن عرف مالاً ينسب إلى زيدء أو علم آنه له» ثم رأى فيه إحدانًا 
ككنيف أو غيره قرب مسجد» وكذا في الطريق كالسواقي وغيرهاء فاحتسب فيه 
عتسب وطلب مني الشهادة عليه وقد رأيت مثل الأجير والخدم يحدثونه؛ أو لم أرهم 
إلا أي أعرف الموضع ولا حدث فيه. بم يجوز لي أن أشهد ؟ وكيف يكون ما تؤدّى 
به الشهادة ؟ 

قال: فهي على علمك لا على غيرك» وتشهد أنه حدث» وأنّه أحدثه» وتشهد 
على من أحدثه أن رأيته يحدثه. 

والحدث إذا صح كان للحاكم أن يأخذ من أحدثه من الأجراء وغيرهمء ومن 
أمرهم من وكيل وذي مال» وكذا من كان من أهل الرمٌء فالشهادة فيه على النسب» 
فإذا صح الواحد مِمّن يوذ منه كان دالا فیه» إلا إن تناکروه» فيشهد له أنّه فلان 

وقيل: إذا تنازع الخصماء في الأصول وتناكروا واحتاجوا إلى البيّنة» فإذا 
شهدوا لنصم بهذه النخلة الي نوزع عليها احتاجوا إلى أن يِحَدُوها في أَوَّل الشهادة 
عند الحاكم» أو بحضرة رسوله» وإنّما يكون التحديد بصفة يوقف عليها عند عدم 
العين بعحض الخصم؛ وقيل: لا تكون الشهادة إلا معاينة المال» وقد أجيزت على 
الصفة الي تدرك بها معرفته» ويحكم بها على الخصم. لا على غيره» ويقطع حجّته 
عليه من المال الموصوف وذلك جائز. 

واختلف في أرض كانت بيد رحل ورثها من أييه» وأبوه من أبيه إلى ثلاثة 
أحداد» يتوارثونهاء فمن شهد أنّها له لم يصدّقء وقيل: ليس له أن يشهد بذلك» 
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وإِتّما يشهد .ععرفة باليد أو بالشراءء أو بالإرث» أو الهبة» ووز أن يشهدا قطعًا أنّها 
له لان المتعارف أن من كان بيده شيء فهو له» ومن ورثه أو اشتراه أو وهب له فهو 
له. ولا تنبت الشهادة بتحديد أحد الشاهدين؛ ويشهدون عا خلفه الت لورثخه إن 
اذّعوه واحتاجوا إلى قسمه اه تركه فلان» أو ملّك له أو ئه مما كان له» أو نحو 
ذلك مِمّا يصح به اللفظ أنه من ماله. 

وکل ما بيد أحد فهو ملك له» واليد شاهدة له به» إلا بني آدم فقد يكون منهم 
مالك ومملوكء ولا تجوز الشهادة عليهم إلا ببيان. 

وإن شهد عدلان على زيد أن لعمر في أرضه موضعًا طوله كذا وكذا ذراعاء 
ولم يحدّاه منهاء فإذا أحداها بحدودهاء ووصفاها بحت شهادتهماء وعلى الحاكم أن 
يأخذه حتَّى يدفع له ما شهد له به» فان قال عمر: هو من وسطهاء وقال زيد: له من 
جانبهاء فعليه أن يدفع له من حيث أقرَّ له» ويحلف أته الذي دفعه إليه. 

وكذا إن شهدا أن له نخلة في نخله ولم يعيّناها ثبت إن حدّاه بحدوده ووصفاهء 
ويعطيه وسطة منه» وقيل: إذا شهدا له عكان نخلة له في مال زيد ولم يحدّاهاء كان له 
من أوسط المواضع منه بلا ضرر على أحدهما. 

وإن شهدا بقائمة في المال ولم يحداها منه كانت يحساب النخل؛ فيعدٌ؛ فإن حمسا 
فله الخمس من النخل مشاعًاء وإن كان عشرًا فله العشر مشاعًا فيه» وعلى ذلك 
يكون الجساب. 

ومن شهد عليه أن في قطعته لفلان حا وهو كذا ذراعًا طولا وعرضًا أو شينًا 
معلوماً منها جازء ويحكم عليه بذلك: وإذا قال الشاهد: أنا أشهد أنّ هذا المال كان 
قادن عور رة وريه آل 3 اه رلا غلم انگ زال عندي عق مت 
شهادته إن كان عدلاً وشهد معه عدلء وإن قال: أنا أعرف هذا لفلانء لم يكن 
شهادة حتّى يقول: أشهد انه له إن كان حيّا أو كان له إن مات. 
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وإذا قال: أشهد أنّي رأيت كذا في يده ولم يقل أنه لف إذا لم يعلم فيه إلا 
اليد حكم له باليذ» فيكون ملكا له. 

ومن كان مع امرأته ف دار» وكان يعمّرها ويحوزها فلا يحكم له بها حتی يشهد 
نها له لأنّ الزوج يعمّر ني مال زوحته» وحوزه له ليس ححّة عليهاء وقيل: لا يقال 
لمن بيده شيء إنلّه ملك له إذا لم يعلم من أين صار إليه حى يعلمه بإرث أو هبة أو 
شراء أو نحو ذلك وإنّما يقال(24©): إذا لم يعلم ذلك إنّه في يده. 

أبو سعيد: كذا يخرج عندي في معنى الحكم» وأمًا ف حاز الكلام معنى الخبر؛ 
فان من بيده شيء فهو في ظاهر الحكم لهء ولو لم يعرف من أين صار بیده» ويحكم به 
لوارثه» ولا يورث منه إلا ماله» ويشترى منه إن باعه» وكذا لا يضيق هذا الكلام على 
معنى التسمية أن يقال لمثل هذا إننّه مال فلان وملكه وما على معنى الشهادة 
والأحكامء فلا يجوز أن يقال ذلك ولوصح انه اشتراه مِمّن هو بيده ولو كان بيد 
والده وورثه منه أو وهب له وعلم ذلك فَإنّما يشهد عند معاني الأحكام والحقيقة 
منها والقصد إلى معناها أن هذا مِمّا بيد فلان» إن كان بيده وهو وارثه منه أو اشتراه 
أو وهب له لاه قد يكون هذا وهو حرام في الأصل» ولا يشهد ولا يحكم إلا بالظاهر 
لا على الجائز من المتعارق قي الكلام. 

وقيل: ليس لشاهد أن يشهد إلا بعلمه» فإن علم أنّه ورثه فلان» أو وهب له أو 
اشتراه. فَإنّما يشهد ما علم لا بالقطع اه له. 

وإن شهد قوم أنَّ هذه الدار لفلان» ولا نعلمه باعها ولا وهبها وقد سافر لبعيده 
ومات فيه منذ سنين فهي لوارثه» إلا إن ين أنّه باعها أو وهبهاء قلت: له الحبس قد 
شهدوا على غیب» ولا یدرون ما صنع في سفره» قال: نعم» وإن شهدوا على علمهې 
فمن ادّعى ما صنع فيه فليبيّنه» قلت له: فلمّ يشهدون ثانية أنسّها داره» تركها ارثا 


4 ب: «يقال». 


4۸ 


قال: ليس لهم ذلك ولكن [1۳۰] يشهدون اه سافرء وهي داره» ولا نعلمه باعها 
ولا وهبهاء وعلى مدّع شيعًا في غيبته بيانه. 
قصل 

إن ادٌعى في مال أربعة رحال» فيبيئّن أحدهم أنّه له كله وآخر أن له ثيه 
وآخر نصفه» وآخر أن له ثلث فقيل: يقسنم بينهم على خمسة عشر سهما لذي الكل 
سمّة ولذي الثلثين أربعة» ولذي النصف ثلاثة» ولذي الثلث سهمان؛ وقيل: لذي 
الكل نصف المال» وثلث سدسه» ولذي الثلثين سدسه وثلث سدسه. لذي النصف 
نصف سدسه وثلثه ولذي الثلث نصف السدسء وبيانه من ستّة وثلائين» للأوّل: 
عشرون» وللثاني ثمانية» وللثالث خمسة»ء وللرابع ثلاثة» وذلك أن لذي الكل ثلث 
المال» وهو اثنا عشرء إذ لا تشهد إحدى البيّنات ثم يسم هو وذو الثلشين ما زاد 
عليه إلى النصفء وهو السدس لأنّ بيّنة ذي النصف وذي الثلث مسلمةء فيكون بيد 
ذي الك" عمس ة عشرء وبيد خي الثتين ثلاثةه تع شمان هنما وشو التصيف السلضس 
الآحر الزائد على الثلث أثلاناء لأنّ نة ذي الثلث لا تشهد له فيه؛ ويقسّم النلث 
الباقي بين الأربعة أرباعًاء وذلك ظاهر. 

قال أبو يحيى ف دار ليست بيد أحدء فيبّن رجحل انها له وين آحر أن له 
نصفهاء وآخر أن له ثلثها: فإتّها تقسسّم من أحد عشرء وأصلها من ستة كما في القول 
الأرّل من الأولى» وقيل: من ستة وثلاثين كما في الثاني فيها. 


۹۹ 


الباب السابع والعشرون 


في الشبادة بالطالاق 


فمن طلّق امرأته فكتمه إياها حت مات فقيل: إن كان معها وام يفارقها وورئته 
إن أحضرت بيّنة» وقيل: لا بيّنة عليها؛ وكذا إن أقرّ عند الموت» وإذا شهدت بيّنة 
أنه طلّقهاء وهي تعلم أنه لم يطلقهاء فلا يحل لها أن تتزرج ولو حكم بالفراق بينهما 
إلا إن تروّج من لا تجتمع معهاء وهو قول أبي الحواري؛ وقيل: لا تحرم عليه ولو 
تزوّج أحتهاء ولا يحل ها أن تتزوّج إا إن حاز بهاء أو تزوّج أربعاء وجاز بهن وإلاّ 
فالعقد لا يفسدها عليه؛ وإذا أغلق الباب عليها أو أرحى سرا حل ها النكاح في 
الحكم؛ وإن علمت أنّهما شهدا بطلاقها زورًا فلزوجها أن يطأها سرًا. 

أبو الحسن: من شهد عليه عدلان انه طلّق زوجته؛ ولم يعلم أطلّقها أم لاء 
فعلمه أولى منهما فيما بينه وبين الله ما لم يصيرا إلى الحاكم فيحكم عليه بهما؛ وقيل: 
إذا شهدا عليه كانا حجّة عليه في ممكن أن يفعله وينساه. 

ومن طلّى بحضرة الشهود وسأهم أن يكتموا لم يسعهم؛ وعليهم أن يعلموا 
زوحته» ويقولوا ها: لك عندنا شهادة على ذلك؛ وقيل: من كتم شهادة علمها من 
مطلق زوجته ثلااء وكان يساكنها بعده ولم ینکر علیه» بطلبت شهادته» إل إن صحّ 
فيه عذر أو تقيّة؛ وقيل: إذا شهد عدلان أنه طلقها ثلانًا وفرّق بينهما ثم رجعا أو 
أحدهما قبل أن تتزوج» فإن كانت هي المدّعية بذلك عند الحاكمء وحكم ها به بهما 
مضى الحكمء ويلزمها الصداق للزوج إن غرمه اء وإن لم تدع ذلك وإنگما شهدا 
من عندهماء ولم تتزرّج فله أن يرجع إليهاء ومضى الحكم إن تزوّحتء ولا سبيل له 
إليها. 


الباب الشامن والعشروں 


في الشرادة على البيع والعطية 

ولا يجوز لرجل أن يتحمّلها في مال لم يح بين قوم» وعليه أن يعرّفهم أن الشراء 
غير جائز» وإن كان لا يعرف جوازه؛ ولا حدود للمال» كان أبعد من ثبوت 
الشهادة. 

وإذا تبايع رحلان فاسدًا لم يج تحمّل شهادته» ولا أداؤهاء وعلى من علمه أن 
يعرّفهما فساده إذا رجعا إلى الحقّ. وإذا دفع مشتريه الثمن لبائعه» وأشهده عليه فله 
أن يشهد كما علم» لا على ثبوت البيع» وأولى به أن لا يشهد. 

ومن أحبر على بيع ماله واف الشاهد أو احبر إن لم يشهد فله تحمّلها لا 
أداؤهاء وليس على الشهود أن يشهدوا في البيع إلا على صفة امحل وانتهاء حدودى 
ولا أن يقفوا عليه. 

ومن دعي إلى الشهادة على بيع أصل ولا يعرف ربّه إلا إن بايعه قاعد فيه 
ويدّعيه؛ فان قعد فيه قعود السكنء وما ثبت به اليد كان أولى به حتى يعلم غير ذلك» 
وإلاً فهر وغيره فيه سواءء وجوّزت فيه الشهادة على ما حضره الشاهدء فإذا علم أنَّ 
له فيه شريكًا فباعه كله فلا يجوز بيع مال الغير؛ فإذا احتمل حقّه وباطله فا حق أولى به 
حتی يعلم باطله. 

ومن أقرٌ لرجل .عال» أو وهبه له. أو باعه في غير البلد الذي كان فيه» وأشهد 
عليه ببيّنة ويحدوده وصفاته» فلهم أن يشهدوا على جميعهاء وتحوز شهادتهم» ولیس 
عليهم أن بقفوا على الأموال بأعيانها إذا شهدوا بجميع حدودها وصفاتهاء وحازت 
أيضًا إن غابوا عنها. 


وإن شهدا على رحل ائه أعطى ماله لفلان» وآخران اة أعطاه لآخر وکلم 
عدول» فالمال للمؤرّخ منهما ببيّنته أنّه الأرّلء وإن لم تؤرّخ البيّنتان وأحدهما لا 
تثبت له العطية إل بالإحراز» فالعطية لمن لا إحراز له؛ وإن وحب عليهما واستوى 
التاريخ» أو فقد فهي بينهما [١1۳]؛‏ وقيل: إن شهدت البيّنة بها لمن لزمه لا بهما 


فلا تثبت لىى وقيل: غير ذلك. 


الباب التاسع والعشرون 
في الشبادة على ا مللة والولاء 


فقيل: لا جوز أن يشهد عمل وكة أحد لأحدء إلا إن ورثها من أييه» وأبوه من 
أبيه» فيشهد حينئذ .علكتها له» وف غير هذا يشهد بأنها في يده» ويدَّعيها أمة له 
ويثبتها الحاكم له لا على أولادهاء وأنّه اشتراها من فلان بعد إقرارها أنّها مملوكة له 
فيثبت له الملكية له أيضًاء ولا تلزم أولادها إن أنكروا؛ وقيل: إذا علم الشهود ذلك من 
حالهاء وهي تقر بها لمدّعيهاء وأنّه صمح شراؤه بعد إقرارها بها لبائعها أو أقرّت له 
أمنّها بها وولدتهاء وأقرّت بعد بلوغها بذلك فلهم أن يشهدوا عليها بالملكة. 

واختلف في الولاى فقيل: يدّعى عليه ببيّنة على كل حال وقيل: لاء إل إن 
طلبت امرأة نكاحًاء فتدّعي الولاء من قوم» فتدّعي عليه ببيّنة إن أنكرواء ولا يمين 
فيه؛ وإذا قامت بيّنة به وبينة بأنّه من العرب فهذه أولى. 

فمن أعتق هو أو أبوه أو ده فولاؤه ولاء عتاقة. وما لا يعرف أصله إلا بإقرار 
أو شهادة على الأخرى فهو ولاء صلبيّة» وقد مرَّ ذلك وني كل ذلك تجوز الشهادة 
عن شهادة» ومن الرجال والنساء. 


الباب التلائن 


0 م / ب 5 

جابر عن ابن عباس: قد شهدت امرأة على رحل وامرأة أنّها أرضعتهماء فقال: 
حلفوها عند المقام» فإن كذبت لم يحل عليها الحول تى يبيض ثديهاء فحلفوها فكان 
کذلك: 

واختلف في شهادة المرضعة قبل العقدء إن كانت غير عدلة» ولا يفرّق بين 
الزوجين بعد الجواز إل بالعدلة كما مر وقيل: لا إلا بالعدلين. 

وحازت قيل شهادة مرضعة ذَمَيئّة على المسلمين» وجاء الأثر يحواز [شهادة] 
مرضعة ما لم تتهم. وجوّزت شهادة الأمة ولمحوسية؛ والذمّيئّة إن كانت عدلة في 
دينهاء وقيل: لا يكون ذلك إلا في الموحّدين إذا كانت عليهم. 

وحازت شهادة الأمّ لبنتها بالرضاع لا الأب. أبو عبد الله: لا يفرّق بين 
الزوجين إلا بعدلة مسلمة حرّة أنّها أرضعتهماء لا على فعل غيرها. وحوزت من قابلة 
ومرضعة» إن كانت عدلة» ولو بحوسيّة. وحازت من أمة على الرضاع منهاء وقي 
الولادة الوقف. وَإذا قالت: لم أرضعهمناا ثم أرضعتهما وكنت نسيت» أو قالت: 
أرضعتهما ثم نفت» فقيل: إن كانت عدلة قبل قولها(؟١)‏ مطلقًاء؛ وقيل: إذا نفت 
وعلمت بتكاحهماء زأتهها تمعز فلع تشهد ی مضي ريات اتتهسع وردت؛ 
وإذا شهدت به ثمّ رجعت قبل أن يفرّق يينهما قبل منهاء ولا عليهاء وإذا فرّقاثُمّ 
رحعت رد قوها وكانت مزوّرة» وتم الفراق» وتغرم الصداق. 


4 - ب: «قوله» وهو خطأ. 


ابن محبوب: إن قالت: أرضعتهما ثم أنكرت رد قوها الأرَّلء وقيل: إذا قالته ثم 
رجعت قبل الحكم. ثم شهدت بذلك ببيّنة رد الأوّل» لرجوعها عنه» وإكذابها 
نفسها؛ وإذا شهدت أمة أنّها أرضعت مولاهاء فلا حب له ييعهاء ولا نكاحهاء ولا 
ما ولدت» وجوّز بيعهاء لأنّها تحر نفعاً لنفسها. 


الباب الحاري والسالائون 


في الشبهادة على التزويع والرضا بالصداق 


وللشهود أن يشهدوا على النكاح المشهورء وإن لم بحضروه» وذلك لمن تزوّج 
المرأة علانية» ودخل بهاء وأقام معها ثم مات» فيسع جيرانها أن يشهدوا أنّها زوحته» 
وكذا كل من علم ذلك مثلهم» وجازت من أب لابنه» برضا المرأة به كما مر إن لم 
2 ع 0 4 3 فى 
يكن هو المزوج له» ومن ولي في المال والرضاء لا في التزويج لأنّه المزوج. 

وإن شهد رجحلان عند حاكم أن فلانة بالغ» وأمر بتزويجهاء فلمّا دحل بها 
غيّرت» وبان أنّها لم تبلغ» ثم بلغت وأنكرت الزوجء وقد لزمه الصداق» لزمهما 
غرمه إن طلبه. 

أبو المؤثر: لا يلزمهما إن علم هو ذلك وإن شهد رجلان بن فلانا ول فلات 
وأحدهما يريد نكاحهاء فإنّها ترد شهادته عند الوضّاح وابن محبوب. 

وإن شهد لامرأة رحلان أن لما على زوجها الت مائة نخلةء وآخران عائة 
وخمسين» فقيل: ها الأكثر مع عينهاء إلا إن ت أن المائة هي غير المائة والخمسين» 
فيكون لها الكل إلا إن شهد الجميع أن الزوج أشهدهم بما شهدوا به» شهادة في مجلس 
حضروه معأ فيكون لها عليه مائة وخمسون» فإن قال كل منهما: إن الآخرين لم 
يكونوا معهما عندما أشهدهماء فلها الكل إن ادّعته مع بمينهاء وقيل: هو لما معاً إن 
اذّعته. ولو لم يقولا ذلك وقيل: إنما ها الأكثر إلا إن بان أنه تزرّحها مرّتين بهما. 

ومن ادّعى على رجحل ألفاء فأقرَّ أنَّ عليه تسعمائة» ثم بين أنّ عليه ألفاًء وطلب 
الحاكم أن يأخذه به وبتسعمائة» فليس له إلا الأكثرء وكذا إن قر هو له به» وين هو 


لاق وادّعى أنه غير ما ةر هو بهء فلا 1۳۲7] يأخذه إل بالأكثرء إلا إن صح أن 
إقراره كان من ثمن كذاء وشهد ائه من نوع آخرء فحينئذ يأخذه بهما. 

وقيل: في مدّعية على زوجها ألف درهم» من 3 دوائق» وبنت ذلك وأقرٌ هو 
ايا عدي ون ذلك إل القول قول بيّنتها؛ وقيل: إذا زوج رجحل رجلاً واستفهمه 
ليشهد عليه فإذا أقرّ عند ذلك له أنّه قد رضيء أنَّ عليه هذا الحق لزوحته» حرج 
هذا على الإقرار» والمزوّج وغيره في سواءء وإذا قال: شهد عليك هؤلاء الحاضرون» 
لك أن تشهد هؤلاء عليك؛ مخرجاً نفسه من جملتهم وقد أشهدتهم» فعزل المزوّج 
نفسه في كل ذلك من الحاضرين» في الاستفهام له على معنى الشهادة دونه أو عزله 
المشهد منهي قال ميس: فلا يعجبني _أن يستفهمه ثانية وكذا ما يتولّد من هذا؛ وإن 
قال: شهد علي جميع الحاضرين دحل في جملتهم في معنى الإشهاد لأنّ احق لغيره. 

ومن حضره قيل رجلين فقال أحدهم: أريد أن أشهدك على تزويج بني بهذا 
الرحل» فهل له أن يشهد به على ذلك؟ قال: إن علم أن له بمًا وأراد .ذلك شهد بهء 
وإلاً؛ وإن بشهرة توجب اطمننانًا فهو مدّع؛ ولا يقبل قوله في إباحة الفروج في رد 
ولا نكاح لأنه لا يصل الزوج إلى استباحتها إلا بالشهود؛ فمن ثم لزمهم أن لا 
يدخلوا في النكاح والردٌ إلا بعلم يوافق الدعوى. 

ولا تقبل شهادة الول مع آخحر في النكاح وقي الرضى به قبل الإملاك من المرأة» 
قيل: يغبت عليهاء وقيل: لا إلا إن رضيت به بعد العقد كما مر وهو قول الأكثرء وإن 
رضيت بعد علمها به ولو طرفة عين ثبت عليهماء و هو في الحكم على الإنكار حتى 
يصحّ رضاها. 


الباب التانی والسالاثون 


ق السبادة على نقصان العقل واه 
ابو غليء من شهد عليه رخلان أت ناقص العقل. واتصرآن آنه وافره ف عة 
صحّته أولى(١5).‏ 
أبو الحواري: إن شهدا أن فلانا أشهدنا أنه صحيح العقل كره ذلك لهماء 


وللكاتب كتابته» ولكن يقولان: لا نعلم فيه نقصّاء أو أشهدنا في صحَّة عقله؛ وقيل: 
إن قالا: أشهدنا فيه ثمّ شهد بعدهما آخران أنه ناقصه رُدَائِ وقبلا إن قالا: أشهدنا 


ولا نعلم فيه نقصاناء ولو قال الآخران ذلك بعدهما. 


والشهادة والكتابة على المريض في الوصايا كغيرهاء لا يكونان إلا ف صحّة 


+7 يبة غير واضح. 


الباب الثالت والسالاثون 


في الشسبادة على الوت 

وتقبل فيه كالشهرة على الموت والنكاح المشهورين؛ فإذا قشل الزوحان أو 
الأحوان أو من يتوارثا[ن] في وقت ولم يدر السابق منهما توارثا كالغرقى؛ وإن 
شهدت جماعة لا تقبل أن أحدهما قتل قبل الآخر لم تقبل الشهرة في التقديم والتأخير 
كماامة إلا ببكنة. 

وإن شهدا أذ فلانًا مات» وآخران أنّه حي في مقام» فالحياة أولى ما لم يحكم 
عوته» فإذا حكم به ثم شهدا بحياته ردًا إلا إن عوين فالعيان أولى. 

وقيل: إن مات في طريق أو أكله سبع ولیس معه ولد واحد لا يهم إلا باليقين 
ف أمرهء فإنّه يجوز في الاطمعنان؛ فإن شهدا عوته فاعتدّت زوحته» ثم تزرّحت» ثم 
شهد أكثر منهما وأعدل وأرضى أنه م يمت لكته أقبل إليها فلمسار عشر ليال مات» 
فإتها ترثه؛ وقيل: إذا صم موته بعادلة وتزرّحت فلا تقبل بيّنة بحياته» ولو كثرت 
فام إا إن قدم أو عوين» فإذا صح بالعيان بطلت العادلة وفرّق بينها وبين 
الأحير» وغرّما ما أتلفا. 


وحازت شهادة الولد يموت أبيه لا في الإرث مره النفع. 


الباب الرابع والثالاثون 
في الشبادة على الدراهم والحقوق 


فكل مشهد على نفسه بحقوق مختلفة فإنّه يؤخذ يجملتها لمن أشهد له بهاء ولو 
اتّحد وقتها إن أشهد في بحلس وكذا إن أشهد أن عليه لرحل ألما إلى رمضانء وألا 
إلى شعبان» فقال المطلوب: هي واحدة؛ وقال الطالب: هما ألفان» لزماه لاخقلاف 
الوقتين؛ وإن أشهد بألف إلى رمضانء ثم بألف إليه من سنة لواحدء فألفء واليمين 
بينهما إن اختلفا» وذلك حيث تواطأت الشهادة» وإن اختلف التاريخ فهما ألفان. 

وإن أشهد له بألفء ثم بآخر ثم بآخرء ولم یوقت أوكان في شهر بلا تاريخ 
فألف ولو أشهد عشرة في حالس إن قال: إنّها واحد إلا إن شهدت بيّنة باختلاف 
أسبابهاء وقالت: ألف من قيمة القطن» وألف من قبل لحب وألف من قبل الغنم 
مثلًء فيلزمه الجميع له. وإذا شهدا أن له عليه مائة وخمسين درهمًاء فليس له إلا 
کوت حتى يقول: بات در وعفسين حوهمًاة ول غر بذلا 

ومن ادعى على رجل مائة ويّنها عند الحاكم فحكم له عليه يتسليمهاء ثم 
اذّعى عليه أخرى, وبيّنها أيضًا عنده» فلا تثبت عليه هذه الأخيرة؛ لأننّه صار بريًا 
عنده بتسليم الأولى» إلا إن أتى بالتاريخ في اختلاف الوقت أو يبان أن الأخرى غير 
الأولى» وإن استحلفه المطلوب بعد بيّنته على دعواه فعليه اليمين. وإن اذّعى عليه ألمًا 
عاجلاً فأنكر فأتى بشاهد عند الحاكم أنّه عاحل؛ وبآخر ائه آحل جازت شهادتهماء 
وكان احق إلى الأجل؛ وقيل: بسقوط شهادة شاهد الأحل» لأنئّه أكذب دعوى 
المدّعيء ألا ترى أنّه لو ادعى إلى الأحل فشهد أحدهما أنّهِ إليهء والآخر أئه عاجل» 
لم تحر شهادته من قبل أنه يشهد له بغير حقّه؛ ولو اأعى عليه عاجلاً والميّعى 
[57] عليه أنه إلى أحل سي فأتى المدّعي بشاهدين فشهد أحدهما بتصديقه» 


۳۰ 


و الآحر بتصديق المدّعى عليه» واتّفقا على الحقٌّ. فإن صدّق مدعي الأحل أحدّهما 
كذب الآخرء وكذا لو ادَّعى غير ألف وأنكر المدّعى عليه» فشهد به أحدهماء والآخر 
بألف وحخمسمائة بطل الشاهد بهماء لأنه شهد بغير ما استشهد عليهء ولو شهد 
أحدهما بألف» والآخر بخمسمائة حازت شهادتهما فيهاء لأ الشاهد بها شاهد 
بالإبراء من بعض الحق. 

وإن شهدا لامرأة على زوجها عائة نخلة ثم قال أحدهما قبضت منها خمسين» أو 
أبرأته منهاء فقيل: يقال لهاء أو لوارثها: إن شعت فاقبل شهادته» وخحذ خمسين؛ وإن 
ابیت فأت بغيره؛ وقل ؛ ت حقه يهنما قعليه هق آنه يأتي بآخر أنّها مسون أو أبرأته 
منهاء واختير الأول. 


الباب الخامس والثالائون 


م 4د د 7 : 

يي التسبادة على الإعراث في الطريق والسواقي 

فإذا شهد رجلان أن لفلان طريقاء إممّا في أرض فلان؛ وإممًا ف أرض فلان» 
فليست ريكتهادة حتن ,يقظغا ية في أرض ألحدهتها. 

وإن شهدا على رجحل أنّ في قطعته طريقًا لهذا المسجد ولم يجدوهاء جازا عليه 
ومن شهد عليه أن في أرضه طريقًا لزيد وحدّها نها طريق تابع أو قائد وغيرهما 
بالطريق معروفة والشهادة عليها جائزة» وإن لم يحدّها ويحكم عليه به؛ فإن شهد 
الرحل أنه جوز لمالة من هذا المال ردّتَء حتى يشهد أن له طريقًا فيه إليه؛ فإن 
صحّت بيّنة أن والد رب هذا البستان كان يجوز إليه من هذا المال» ومات ولا له فيه 
طريق مطرق ثبت لوارثه ماله والسواقي والطرق في الشهادة؛ وإن قالت بيّنة: لانعلم 
شيا من هذا الحدث على الطريقء فلا يزال حتى يشهدا أن فلانًا أحدثه على تعدية أو 
باطل. 


نضا 


الباب السارسن والتلانوں 


في التسبادة على السرق أكذا] والقتل 


ابن بركة: إذا شهد رحلان على رحل أنه سرقء أو أربعة آنگه زنى» لم يحكم 
به عليه» إذ ربّما لا يعرفون وصف السرق والزنا ويجب الوقف» حى يفصحوا عنهء 
فإن ذكروا ما ينضح به معناهما حكم بشهادتهم؛ وكذا في النكاح والحرمة بين 
الزوجين ونحو ذلك. 

وإن شهد زيد على عمر أنه سرق من خالد بالبصرة» وجعفر أنه سرق من 
حالد بالكوفة» غرم المال ولا يجد. 

ومن شهدت عليه بيّنة أنه سرق وجب القطع» فلا يقطع إلا بحضرتهم» والحرٌ 
والعبد سواء في السرق والقطع» وإذا شهد عدلان وقومًا سرقا شيك يعفعا اتا 
وأصلحاء لم تحز شهادتهماء لأننّهما يشهدان على فعلهماء وجاز إقرارهما على 
أنفسهما. وإن شهد نفر على رحل اه سرق» فأمر به فقطع ثم جاءوا بآخر فقالوا: 
إّه السارق» وظنناه الأرّلء لزمتهم دية المقطوع: ولا يصدقون(") على الآحرء وإن 
احتلفت الشهادة في | ضع("" أو الوقت أو الحرز أو القيمة بطل القطع. 

ومن شهد عليه رجحل اه قتل رجلا وآخر ته أمر بقتله» فانگه یقتل به» وإن 
احتلفا في القتل أو الجراح فقال أحدهما: قتله أو حرحه يوم كفا أو سبية أو موضع 
كذاء أو بسيف» أو عمود؛ أو حجرء أو خنجرء أو بعصىء وخالفه الآحر في ذلك 


1١‏ ب: «يصلقان». 
۲ - ب: «للواضع». 
FY‏ 


الباب السابع والسالاثون 


في الشبادة على ا ميراث رالنسب 


فإن اذَّعى اثنان ميراث ميّت» وأقام أحدهما بيّنة بإقراره أنه وارثه» وأقامها 
الآخر بالنسبء فالنسب أولى» فإن استوت بيّنتهما فيهما ورثاه سواءء فإن شهدت 
2 النسب بأقرب من الآخر فالمال للأقرب؛ فقيل: لا يحوز أن يشهدا أنَّ هذا وارث 
فلان» ولا نعلم له غيره كهذا بالنسب من اميت إليه» ويلتقيان إلى معروف» وتتّصل 
القرابة بينهماء ولا نعلم أنه يلاقي أحدًا قبله. 

وعن نبهان أن شهودًا شهدوا بنسب رجل يرث رجلا وبقي بينهما واحد» نسوا 
اسمهء وقد عرفوه قبل ي النسب» وقد علموا أنه وارثه فلم يجيزوا شهادتهم. 

ولا يكلف شاهد أن يقول: لا وارث له غيرء لأننّه غيبء وله أن يقول: ولا 
أعلم له غيره» وإن شهد عدلان لطالب الإرث بإلقاء النسب بينه وبين الميت إلى جد 
يجمعهماء فللحاكم أن يقضي له به؛ فإن جاء أحد بعد ذلك فين أنه أبوه أو ابنه أو 
على أقرب إليه من الأول الذي حكم له بالإرث» فاه يأحذه منه ويردٌه إلى الأقرب 
إليه؛ وإن جاء رجل فبيّن أن الميّت فلات بن فلان من غير القبيلة الأولى» ونه ابن 
عمّه» وعزله عن الأب والنسب الذي صح عند الإمام أنه منه وحكم به» فالحاكم لا 
يقبل منه ذلك» ولا يحوّل نسبه بعد أن يثبت عنده. 

وإن شهدا أنَّ جد هذا مات» وقد أدركتاه وترك هذه الدار ميراناه فلا يحكم له 


بإرثه حتى يقولا: مات وورثه أبو هذا ودا ومن أقام بيّنة أن أباه مات يوم 


FX 


كذاء ونه وارئه فحكم له يإرثه» ثم بينت امرأة أنّها تزرّحها على معلوم ودخل بها 
في يوم كذا بعد اليوم الذي بيّن الأول أنه مات فيه» وشهر بعد الشهرء وسنة بعد 
السنة» فللحاكم أن يبطل بيّنتها لأنّ موته وحب في الأوّل. 

وإن ماتت امرأة فادّعى رحل اها كانت امرأته» فأقام بيّنته على ذلك فلا 
كلف أن تشهد أنّها امرأته إلى إن ماتت» إن قالا: ولا نعلم أنّها حرحت منه» وإن 
شهد اثنان من ثلاثة إخوة أنّ هم رابعّاء وأنكره الثالث لم يقبلاء ويدحل معهما لي 
إرثهما من أييهماء ولا يدخلان هما في ميراثه إذا مات إلا إن صدّقهماء وأقر لذلك 
ماو 

ومن أقر أن حارية أبيه حامل منه» وأنكره غيره من الورثة جحازت شهادته من 
منابه لا على غيره. 

ابن بركة: إن شهد رجلان عن ميّتِين أن فلانا مات» وأخذ وارثه المالء ومات 
ثم قدم فلان» [4 57] وقد ذهب اله الوارثء فلا غرم على الحيّينء لأنتّهما شهدا 
عن غيرهماء وكذا إذا شهدا بإقرار الت أن فلانًا وارثه» ولم يصح له وارث بنسبء 
فأخذا الال ثم صح له وارث فلا غرم عليهما لأنّهما شهدا عن إقرار الميّت. 


ى لذن 


الباب التاس والثالائون 


في الشبادة ا معارضة لغيرتا 

فإنّها ساقطة كما صح عليه ببيّنة أنه قتل فلانا ثم سن أنه كان في الوقت 
الذي أرَّحت فيه الأولى» قتله ببلد غير الذي قتل فيه» وكذا في الأموال إذا ثبعت في 
الوقت أو المكان» وني الحدود» ومن بيّن أن أباه فلان مات يوم(") كذاء ثم بين غيره 
ته أب له» وأنّه مات قبل تاريخه أو بعده ثبت النسب ف المال» وحكم به في السابق 
منهماء فإذا أتى الأخير ببِيّنة تدفع الأول لم يلتفت إليه» وكانت الأخيرة معارضة» 
فإن بن الثاني قبل أن يحكم للأوّل بالمال وقف الحاكم حتى يقيم الثاني أخرى فيحكم 
بها. 

ومن أقام قيل عدولاً أنّ أباه أعطاه عطيّة وأحرزهاء وين من سواه أ أباهم لم 
يزل يأكل ذلك ويبيعه إلى أن مات» فهي ساقطة؛ والحقٌ للمعطى له. 

وإن شهد عدلان بحق على رحل» فأتى هو بأربعة يشهدون عند الحاكم اهما 
شهدا عليه زورًا فلا يلتفت إليهم» ولزمه الح بهما؛ وقيل: تقبل الشهادة على الشهود 
يباطل أو زورء فإن حكم بشهادتهما ضمنا ما أتلفاه وإِلاً رذ إذا صكّت بيّنة أتهما 
شهدا زورًا وجاز عليهما عدلان. 

أبو سعيد: إذا شهد على غائب رحلان اه مات وقسّم ماله» وتزوّحت امرأته 
ثم شهد آخران ائه حي لم يقبلاء ولا يحيى بعد موته إذا صحّ. 

ابن بركة: إن شهد وان على ول هما أنه قتل رحلا فإن احتملت شهادتهما 
عنده القبول قبلت» وليس له أن يترك ولايتهماء وعلى الحاكم أن يقيّد شهادتهماء 


۳ - ب: - «يوم» وهو سقط. 


ويحكم بها إن لم تتناف(؟)ء ولم تبعد عن القبرل» وولي الحكم غيره» قال: ومثل ذلك 
لو أن عرّان كان مصاحبًا للحاكم» ولا يفارقه طرفة عين» ولو في الليل» فشهد عليه 
مثل ابن محبوب وابن علي ئه قتل رجلاً ني وقت مصاحبته للحاكم لم جز له قبول 
ذلك منهما وله أن ييرأ منهما سراء ولا أن يبطل ما شهدا به ويولّي عليه غيره. 

وإن ادّعى عند الحاكم كل من رحلين رق الآخر ويبّن كل فإذا أنفذ الحكم 
على أحدهما لم تقبل بيّنة الثاني ولا دعواه لاعتراضه عليه. 

وإن طلبت امرأة ميراثها من أبيهاء وأحضرت بيّنة فين أخوها أنّها بنت جارية 
أمّه وقد وطتهاء فإن عدلت ببيّنتها انها بنت أبيه ثبت نسبها منه وإرثهاء ولا تبطله 
بيّنة أخيهاء إلا إن شهدت أنه بنته من أمة زوجته» وما يومعذ زوج غيره: ويبطل 
إقراره بهاء ولا يلحقه نسبها ولا ترثه» وهي أمة زوجته» وله الفراشء وليتأمّل هذا. 


٤‏ - في النسختين «تتافی» وهو خحطاً. 


۳1۷ 


الباب اللتاسع والثالائون 


يي الشسبادة على البراءة مع الشيء 
ونحو ذلك 


فمن أبرأ رجلاً عند موته مِمّا كان يطالبه به فهي براءة؛ فإن اراد بها عطيّة في 
عنده ضعيفة» وإن أراد بها الاستيفاء جاز. 

أبو المؤثر: إن قال: أبرأته منه فهو ترك له وعطية» ولا يجوزان في المرض؛ ومن 
احتضر وعليه محيط ماله فتيرًا منه» فقال: مالي لفلان» فإن الهم في قوله فلا نقوى على 
إحازته إن انهم بالکذب» وإن لم يكن له سبب من إرثء أو دعوى من موصى له أو 
نحوهما... فهو أولى ماله ويا قال فيه. 

وقال الأزهر: من تزرّج بأمة وولد منها أولادًا ثمّ برئ إليهم عند احتضاره من 
شيء من ماله» فإن كان مثل ما يشترون به دقع في منه؛ وإن ذهبوا مماليك رجع إرنًا 
لوارثنه. 

وقيل: إن الإبراء لا يثبت إلا بالإحراز. 

وإن سلّمت امرأة إلى رجحل ذهبًا أو دراهم» وقالت: برئت من ذلك للفقراءء أو 


5 7 و ا 5 5 ع - 90 
أنت في حل منه» وفرّقه عليه ثم عادت تطلبه فإن رجعت قبل أن يفرقه» فإنَّهاه ") 


يي «فإتها». 
۳1۸ 


رده إليهاء وهي أولى به وإلاً صدّق فيه انه فرّقه؛ وإن باعه ولم يفرّقه. وأرادت نه 
كان ها عليه. 

أبو سعيد: من له على رجحل حٌّء وقال له: برئت إليك مِمّا عليك لي» لم يكن 
إبراءً. وإن قال: أبرأتك منه وقبله كان إبراءً. وإن كانت بينهما منازعة أو مشاركة 
یما ليس تًا بالذممّة فقال له: أبرأتك منه» لم يكن ذلك موجبًا له مِمَّا أبرأه منهء 
ولو قال: برئت إليك منه جاز إن أحرزه عليه لقيامه مقام العطيّة. 


حم هذا الجرء 


۳14 


الجزء الخامس والعشرون 


الباب الأول منه 


في معاني الأعكام وما جاء فيا 


وهي من الفرائض. قال الله عر وعلا: «إيآأينُها الذين ءامنوا كونوا 
قرامين...4 الآية؛ وقال: لإإنَآ أنزأآ إليك الكتاب بالحق...» الآية؛ وقال: 
إوأن احكُمْ بينهم بمآ أنزل اله؛ ونحو ذلك كثير... وكان صلّى الله عليه وسلّم 
يقضي بين الناس» ويأمر أصحابه بالقضاء بينهم» وبعث عليًا إلى اليمن ليقضي بينهم؛ 
وعمرٌ أباموسى إلى البصرة قاضيًا بينهم؛ وابنَ مسعود إلى الكوفة فصحّ [518] 
وجوبه من الكتاب والسئة والإجماع. 

وأوّل - قيل - من قضى بالأرض آدم بين ابنيه قابيل وهابيل لما أراد قابيل 
التزويج بتوأمته إقليماء وكان في شريعتهم لا يتزوج أحدهم بتوأمته» فرغب فيهاء 
وهي لا تحلٌ له» وتحل له توأمة هابيل» وهي لموداء وف نسخة لومدا. 

وقابيل وإقليما أل بطن ولدته حوّاء» وقضى آدم بينهماء وأمرهما أن يقرّبا 
كران على هنا جاع قي نة 

وما زال كل تيء يقضي بين أمكته حتی حكى الله سبحانة حكم داود 
وسليمان» إذ قضى داود بالغنم الي نفشت في كرم الرحل ليلا وسليمان يدفعها إليه 
ينتفع بلبنها وسمنها وصوفها وأولادها عامه» وعلى أهلها أن يزرعوا له مثل ما أفسدت 
عليه» فقال له داود: نعم ما قضيتء وكان ذا إحدى عشرة سنة» والحرث قيل: 
كرمًا؛ وقال تعالى: «إففهّمناها سليمان...4 الآيةء وقال: ظإيا داود...» الآية. 
رقال: [ وءاتيناه الحكمة وفصل الخطاب). وهو قيل فصل القضاء: البيّنة على من 


١ 


عى واليمين على من أنكر؛ وقيل: كان يقضي بين الناس يومّاء وبين البهائم يومّاء 
وكان إذا قضى بينهم نزلت سلسسلة من السماءء فأخذت بعنق الظالمه حتّى جاء 
رحل فاستودع آخر لؤلوًا فثقب له عصًا وجعله في جوفهاء وححده على ريّه فجاء 
إلى داود فأمرهما أن يذهبا إلى السلسلة فأتياهاء فقال الرحل: الهم إن كنت تعلم 
أي دفعت إليه اللؤلؤ» فجحدنيه فأسألك أن أناها فنالهاء فقال له المستودع: أمسك 
العصا حى أحلفء فدفعها إليه وهو فيهاء وقال: اللهمّ إن كنت تعلم أنّي دفعته إليه 
فأسألك كذلكء فناها؛ فقال دواد: سبحان الله ! ما هذاء تالما الظالم والمظلوم» فأوحى 
الله إليه أن ماله في العصاء فرفعت السلسلة» فأمره أن يقضي بينهم بالشهود والأيمان» 
فوجب بذلك أبدًا. 


3 


الباب الثاني 


فيبا جاء ني الكام وسي رهم وځو ذلك 

ويقال: إن رحلاً جلس على باب داود عليه السلام» فكلّما حرج عليه رحل 
وحده راضيًا عن داود فأعلمه بذلكء فقال له: إذا كان غدًا فاقعد على باب فلان» 
فقعد الرحل علیه» فكلّما حرج عليه رحل وجده متوجّعا من ذاود» فقال له: يانِيّ 
الله ما حرج علي أحد من هذا الباب إلا وهو متوبّع منك فقال: إنّه يخرج منه من 
أحكم عليهم» ومن الآخر من أحكم هم. 

وقيل: إن عمر استعمل رحلاً على القضاءء فاختصم إليه رحلان في دينان 
فأطلق من كمه دينارًا فدفعه إليهماء فبلغه ذلك عتهء فكتب إليه: أن اترك قضاءنا. 

ومن رسالة أبي بكر إلى عمر: «اعلم أ ته ليس شيء أعظم عند الله من الحكمء 
وما عظّمه فهو عظيم». وروي أنه صلّى الله عليه وسلّم أنّه لما أمر بالحكم» صاح 
ضيحة واشت عليه كم سكن لأمر الله فوفقة» وحكم غا مره وآنتاليوم يآ عمو إكما 
تحكم برأيك» وليس لك أن تترك حقوق الناس» ولا تلبس عليهم» فاحكم ما أمرتك 
به» وما أشكل عليك فأرجعه إي؛ فإن الله يوفقنٍ كما أخبرني ني الله عليه السلام». 

وقيل: إن برا سلما تخاكنا اله قرأى الخ لليهردي قتضى له قال انه 
إِنَّ حبريل وميكائيل على لسانك أحدهما عن يعينك والآخر عن شالك فقال له 
عمر: ما يدريك لا ام لك فقال: اهما مع كل قاض ما قضى بالحقٌ» فإذا تركه عرجا 
عنه» ووكلاه إلى شياطين الإنس والحن» فقال عمر: إنّي أحسبه كما قال. 

وكتب قيل إلى أبي موسى: «سلام عليك» أمًا بعدء فإن القضاء فريضة محكمة» 
وستّة متبعة فافهم» إذا أدّي إليك فإنّه لا ينتفع تكلم بحقّ لا نفاذ له سوى بين الناس 


YE 


في وحهك ونظرك وعدلك لا يطمع شريف في حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك. 
البيّنة على من ادعى واليمين على من أنكر. والصلح بين الناس جائزء إلا صلحًا أحل 
حراماء أو حرم حلالاً؛ لا عنعك قضاء قضيته بالأمس فراحعت فيه عقلك» وهديت 
لرشدك» أن ترجع فيه للحق فإنّه قديم» ومراحعته خير من التمادي في الباطل؛ الفهم 
الفهم فيما تلجلج في صدرك مِمّا ليس في الكتاب ولا في السنّة ثم اعرف الأشباه 
والأمثال» فقس الأمور بنظائرهاء واعمد إلى أقربها إلى الله وأشبهها بالحقّ» واجغل لمن 
اأعى غائيًا أو غاتبة أجلاًء فإن أحضرها إليه أخذت له خصمه محقّه» وإلاّ استحللت 
عليه القضيّة فإنّه أنفى للشك وأحلى للعمى. 

والسلمون عدولء إلا جلودًا في حك أو شاهد زورء أو ضنين لي ولاء أو 
نسبء فإك الله تولّى منكم السريرة» ورد إليكم البيّنات والأبهان؛ فإيگاك والقلق 
وَالتأذي بالخصوم» والتنكر عند الخصومات: فإ احق في مواطنه يعظم به الأجر» 
ويحسن به الذخر. فمن صحّت نيته» وأقبل على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس؛ 
ومن تخلّق لهم ما يعلم الله آنه ليس من نفسه شانه الله؛ افك نوا غير اق 
عاحل رزقه» وخزائن رحمته. وإِياك والرأي؛ فك الله رد على الملائكة وقال: إإني 
جاعلٌ...» إلى ...ما لا تعلمون» وقال لبيعه: ...لتحكمّ بين الداس بمآ أراك 
ا لا عا رأيت». 

وروي أنّه صلّى الله عليه وسلّم» لمًا بعث معاذًا إلى اليمن فقال له: «كيف 
تقضي إن عرض لك القضاء ؟ قال: أقضي با في الكتاب» قال: فإن لم يكن فيه ؟ 
قال: فبما في السنّة, قال: فإن لم [575] يكن فيهما ؟ قال: أجتهد رأيي. قال: 
الحمد لله الذي وقق رسول رسوله بما يرضي رسوله». فان قيل: كيف لم يذكر 
الإجماع ؟ قيل له: لأنّه لم يكن في عهد الرسول. 


ويقال: إنَّ عمر كتب إلى معاوية .عثل ما ذكرنا. 


A 


قصل 

قدم قيل رحل وامرأة إلى الشعبي» فقضى ها عليه» فقام مغضبًا منشدًا: 

فتن الشعبي لما رفع الطرف عليها 

فقنتهبينان وبلحظ حاجبيها 

فقضى جورًا على الخص م ولم يقض عليها 

كيف لو أبصر منها نحرها أو ساعديها 

لقي ع كيرا ساج بيخ يدي ها 

فبلغ ذلك عمر بن عبد العزيز فكتب إليه: «ما صنعت به ؟ فقال: أو جعته 
ضربًا حين نسبني إلى الجور». وني المستطرف حكاية ظريفة في ذلك» ومن جملتها: أن 
الشعبي مر يومًا بغسّان ينشد فتن الشعي لاء وهو لا يعرفه» فصار يردّدهاء إذ لم 
يتذكر ما بعدهاء فلقنه الشعي: رفع الطرف إليها.... لما شاع إنشاد ذلك في البلد. 

وروي أن عمر صلَّى الفجرء فمكث في حرابه» فإذا مقبلة إليه بحمّال يحمل 
مكتلاء فوضعته بين یدیه» فقال: يا أرقى؛ أظهر لا ما فيه» فأظهرّف فإذا هو جسد 
إنسان له رأسان» وأربعة أعين» وقبلان ودبران» فقال له عمر: ما أنت ؟ فقال بلسان 
ركع فج سوحن کی اک رمه ارک علق عا لين بوا ری کک ا 
بينناء فقال لمن حوله: قولوا في ذلك فقال كل بما عنده. ثم قال: علي بعلي في 
الوقت» فخرج أرقى مبادرًا إليه» فوجده في حائطه» فقال له: أجب أمير المؤمنين» فقال 
علي: ما المهم الذي يريدني فيه؟ فقص عليه القصّةء فقال: معضلة ورب الكعبت فبادر 
إلى عمرء فلمًا دحل عليه قال له: يابن أبي طالبء انظر في ميراث هؤلاء وتديّر 
صورتهم» فدنا علي من المسد فقال: تكلّماء فتكلّماء فقال علي: في هذا حكمان» 
أحدهما اهما يطعمان ويسقيان ويتوقّع نومهماء فإن غمضا عينيهما وفميهما معا في 
وقت واحد فجسد واحدء, وإن تفاوتا في النوم فجسدانء ثم يطعمان كذلك في الغد 


Yo 


ويحرسان في وقت إحداثهماء فإن بالا من مبالين» وتغرّطا من مخرحين في واحد 
فواحد» وإلاً فجسدان, فكبّر عمر» ولي نسخة: بکی» وأثنى على علي خبرًاء ثم نظر 
عمر في أمرهماء فإذا هما جسدان, فقضى بينهما. ش 

ثم بعيد زمان» أوتي عمر بهما فقالا: زوّحناء وأعط المهر عتا من بيت الالء 
فإنًا لا مال لناء فوافق حضور علي» فأقبل عمر عليه» فقال له: قل ما عندك في 
فقال: لا نكاح هماء فأقبلا عليه بغضبء وقالا: لم حوت حظّنا من بيت المال ؟ قال 
علي: سمعته صلّى الله عليه وسلّم يقول: لا يحل الفرج أن يكون في فرج وعين 
تنظرهما؛ ثم حملاء فقال علي لعمر: قد بدت الشبهوة فيهماء فما أسرع موتهماء 
ويتفوتان فيه بساعة. ثم بعد ثلاثة أتى ناعيهما إليه يطلب هما كفنا من يت امال 
فاستخبره عن موتهماء فقال: مات أحدهما عند الغروب» والآخر عند اشتباك النجوم» 
فكبّر عمر فقال: هذا هو العلم. 

وروی جابر: الاح رمل ال کر رفا شيرب هلى ام رأسه فذكر وليه أن 
فلابًا ضربه منزلاً الماء الأسود في عينيه» وذهب بصره» وشم وسممه» وخرس لسانه 
وانقطع ماء صلبه» فضحك عمر فقال: إِنَّ هذه القصّة منكرة» أيكون هذا ومثله في 
الدنياء فقال عمّار يا أمير المؤمنين: أنفذ به إلى على فإنگه قد أوتي الحكمة» وعرف 
دقائق الأحكام فقال عمر: فقم ياعكًار؛ فإك العلم يؤتى ولا يأتي» فسار بالرحل حتى 
اتی عليًا به فقص عليه علّته» فقال له: إن كان صادقاء فله بك ما ادٌّعى دية تامّة 
فقال له عمّار: أما تراه قائم العينين» فمن أين تعلم أنه ذهب ضوؤهما ؟ فقال له 
علي: أقمه في عين الشمسء فإن هو لم يطرف» فهو ذاهب البصرء قال: فمن أين تعلم 
ذهاب شنه؟ قال: أحرقوا تحت أنفه خرقة» فإن أدمعت عيناه فالشدٌ باق» وإلاً فهو 
ذاهب» قال: فمن أين تعلم حرس لسانه؟ قال: اضربوه بإبرة؛ فإن خرج منه دم أسود 
فلسانه ذاهب» وان خرج منه أحمر فياق» قال: فمن أين تعلم ذهاب سمعه؟ قال: 
أخرجوه عي حتی آخب رکې» فأخرجوه ووليّه » قال: استقبلوه ليلاً حيث لا يعلم هو 


ولا أحد من أنسابه فازعقوا به زعقة شديدة» فإن التفت فالسمع باقء وإلا فقد 


حلفا 


ذهبء قال: فمن أين تعلم ذهاب ماء صلبه؟ قال: أقعدوه في الماء؛ فإن تقلّص إحليله 
فهو باق» وإن بقي بحاله فذاهب؛ فقال عمّار: فبكيت وبكى من حضرء فقالوا: بآبائنا 
وأمّهاتنا نفديك يا منقذ الأمّة من الشبهات. 
9 
ولعلي قضايا كثيرة. 
قصل 

كان قيل يحيى بن أكتم يمتحن من يريده للقضاءء فقال لرحل: ما تقول في 

31 , 
رجلين زوج كل منهما بصاحبه» فولد لكل ولد؟ ما قرابة ما بين الولدين؟ فلم يعرف» 
فقال يحيى: کل منهم(١)‏ عم للآخر لأمّه. 
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وقيل: دحل شامي على عبد الملك بن مروان فقال: إني تزوّحت امرأة 
وزرّحت ابي أمّهاء ولا غنى بنا عن رفدك» فقال له عبد الملك: إن أخبرتئي ما بين 
الولدين إذا ولد بهماء فقال: يا أمير المؤمنين» هذا “ميد بن جيد دته سيفك» ووليته 
ما وراء بابك فاسأله» فإن أفتاك لزمئ الجهل؛ وإن أطأ اتسعن العذر» فدعا النجدلي 
فسأله» فقال: ياأمير المومئين» ما [/5731] قدّمتتي على العلم بالأنساب» ولكن على 
الطعن بالرماح» أحدهما عم الآخرء والأخر خاله. 

وقال الزهري: إن القاضي إذا لم يحتمل اللوائ» وأحب الحامد» وكره العزلء 
فليس بقاض. 

ويروى: بينما امرأتان معهما ابناهماء فجاء الذئب فذهب بابن إحداهماء فقال 
كل منهما لصاحبتها: إنگما ذهب بابنك؛ فتحاكما إلى داودء فقضى به للكبرى» 
فأخبرتا سليماف» فقال: إيتوني بالسكين لأقتسمهء فقالت الصغرى لا تفعل هو ابنهاء 
فقضى به لهاء حيث رأى رحمتها له. 


۱ -ب: «منه» وهو خطاً. 
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وقيل: عزل عمر بن عبد العزيز قاضيًا له فقال له: لم عزلتي؟ فقال: بلغي أن 
كلامك أكثر من كلام الخصمين إذا تحاكما إليك. 

وكان شريح كلما قعد للحكم نظر ني رقعة فيها: لإياداود إنًا جعلناك خليفة 
في الأرض فاحكم...4 إلى [...الحساب). وقد أتاه الأشعث بن قيس قي مجلس 
القضاء؛ فظن شريح أنه أتاه مسلماء فقرّبه وأجلسه إلى جنبه» وما على الأشعث 
خصم,ء فقال: جئتك معه لأخاصمه إليك» فالتفت شريح إلى الأشعث فقال له: 
کذلك؟ قال: نعم فقال: تحوّل مع خصمك» فتغيّر وجهه» ثم قال: عهدي بك 
ياشريح وشأنك» فقال له: يأأشعث» جهلك نعمة الله عليك» وعقوبتهما على غيرك 
إتّي كذا كنت» فقال الأشعث: والله لأرضيئه من حقّه ثم لا أحاصم ! ثم قال له: 
أنت وشأنك, فقام من عنده مغضبًا. 

ويقال: أتى شريحا ابن عم له وما من بن عدي» فقال له: يا أبا ميه إن لي 
قرابة وحقّاء وأريد أن أقدّم إليك حصمًاء وأحبُ أن تقضي لي عليه فقال شريح: نعم 
إن شاء الله إن استطعتهء فجاء إليه من الغد بخصمه: فاختصما إليهء فتوجّه القضاء 
على ابن عمّه» فلمًا رأى شريحا يتحامل عليه» قال: أين ما وعدتئ ؟! قال: حال الحقٌّ 
بین وبينه» ثم قضى عليه. 

وقد أتاه قيل حصمان» فجعل أحدهما يصيح ويخلط, فقال له: حصمك داؤك 
وبيسّستك شفاؤكء فافزع منه إلى دائك؛ يعئ: إيت ببيّنة إن كان لكء فأتى بهاء فقال 
شريح: اما آنا فلم أدعكماء فإن قمتما ل أمنعكماء فأنتما على ما آذيتموناء فاتقيا الله 
ريّكما. 

ويقال: إن امرأة اعتصمت إليه» فجعلت تبكي فرآها رجلء فقال: كأنها 
مظلومة, فقال شريح: قد جاء إخوة يوسف يبكون. 

وكان يقول للخصم: إنّي والله لا أقضي لك وإنّي لأطنك ظالماء ولا أقضي 
بالظنٌ» وإنّما أقضي ببينتك وإِنّ قضائي لا يحل لك حراماء الح أحقٌ من قضائي. 


۳۸ 


وكان - قيل - مزاحًّاء فأتاه رحلان في شيء فأقرٌ أحدهما بما عى عليه 
حصمه وهو لا يعلم» فقضى عليه» فقال له: أتقضي علي بلا بيّنة؟! فقال: شهد 
عندي ثقَةء فقال: من هو؟ فقال: ابن أت خحالتك» فقال: أين أنت أصلحك الله؟ 
قال: بينك وبين الحائط» قال: إلي من أهل الشام» قال: من مكان سحيقء قال: 
تزوّحت امرأة» قال: بالرفاء والبنين» قال: ولدت غلامًاء قال: ليهتغك الفارس» قال: 
وشرطت ها دارهاء قال: الشرط أملك» قال: اقض بيناء قال: قد فعلت. 

قصل 

تدارء عمر وأبيَ بن كعب - قيل - في شيىى فجعلا ببينهما زيد بن ثابت 
فأتياه» فقال له عمر: أتيناك للحكم بينناء وفي بيته يؤتى الحاكم. 

وقيل: عنت عمر منازعة في شيء في خحلافته» فاجتمع هو وخصمه إلى أبي بن 
كعب» فلمًا دحل عليه» قال له: جقتك مخاصمًا فطرح إليه وسادة فجلس عليه ا(")» 
فقال له عمر: هذا اول حورك, إِثّي أقول لك حعتك مخاصمًاء وأنت تطرحها إل 
أحلس عليها ؟! ثم قام فجلس مع الخصم فنازعه» فرأى أبيُ عليه اليمين» » فقال له: 
أتحلف؟ فأنعم عمرء فقال أَبِيّ للخصم: اعفي أمير المؤمنين على اليمين» ومضى عمر 
فيها. والأخبار في ذلك كثيرة... تركتها للاختصار. 


۲ ب: «عليه». 
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الباب التالت 


والحكم لا يكون إلا من إمام عدل أو واليه» أو قاضيه» أو تقيمه الجماعة للحكم 
عند عدم الإمام» أو مِمّن حكّمه الخصمان بينهما باحق فقد جاز حكم هؤلاء على 
من حكموا عليه؛ وهم إحبار الخصوم على حکمهم إلا من حكّماه فلا يازمه 
إحبارهما على حكمه. 

والسلطان العادل إذا قم قاضيًا عدلاً جاز فعله كالإمام» واختلف في الجائر؛ 
وقيل: إذا قدّم عادلاً ودخل في الحكم لا على نية طاعته» ولا بوت يده ولا لتقوية 
حجته. وإنّما نوى فيه ابتغاء الوسيلة والقيام بالعدل» والإنصاف بالحق جاز حكمه 
وله الدخول فيه على هذه النيةء إذا لم جد لذلك قائمًا به غيره» وهو مأجور فيه؛ 
وقيل: لا يجوز لأحد أن يحكم بأمر الحبابرة ليعلم أهل الجور أنه لا يجوز عند أهل 
الجور العدل؛ وقد قال تعالى: «إولا تطع منهم, ءاثِمًا أَوْ كفورَا». وقال صلّى الله 
غلیه وسلم: «لا تكن أميئًا خائن». 

وقيل: لا تجوز للولة والقضاة الأحكام حتّى يوليها الإمام لهم ولا يكون هو 
إماماً إلا برضى الأعلا» والبيعة والعقدة على طاعة الله قيهاء ولا للأئمّة استعمال غير 
أهل العدل؛ ولا نحبُ استعمال قومنا في ذلك» ولو عدولاًء ولا اتتمانهم على الأمانة 
لأنّ المسلمين خلفاء الله في أرضه» قال الله عر وحل: لإوعة الله الذين ءامنوا 
منكم...4 الآية؛ فالمؤمنون خلفاؤه فيها بحكم كتابه» ولعلّ هذا حجّة من يقول يجواز 
الحكم بأمر الحبابرة» ويجيز له العقوبة [674] والحبس والمنع من الظلم والإنصاف» 
لأنّه في ذلك ليس بعاضد للجيّار ولا حاكم له فيما لم يأذن الله به لان امار واحد 
من الرعيّة وأمره له بالحكم بالحق أمر با معروف» وهو مقبول من كل من حاء به ولو 


رين 


ظافًا إذا وافق في شي لأ الجائر إذا كان من أهل الإقرار والدعوة فعصى الله بظلم 
وارتكاب الفواحش والقتل والكذبء وقام ا يلزمه من الفرائض؛ فنقول: إِنّه يسقط 
عنه ما اداه على ما وجب عليه» وهو في حال ركوبه لذلك عاص لله؛ فكذا أمره لهذا 
الحاكم أن يحكم بالحق» أمر بمعروف لأنلّه من الواحب عليه. 


قصل 

إذا وحد من يريد الدخول في الحكم أعلم منه وأعرف بحكم القضية جاز له 
الدحول فيه وت ركه» وإذا كان عالمًا بذلك وبان على المدّعي البينة وعلى المدّعى عليه 
اليمين؛ فإذا عرف ذلك وما يتولّد منه» جاز له الدحول فيه أيضًا ولو لم يُبتل في عمره 
إلا جك القضئّة فق كان اله وعليه إتقاكعاء حيت عر فيه وعلية يت اة 
إنفاذهاء وكان بتركها مضيّعًا لفرض؛ وإذا لم يعلم حكمها لم جز له أن يقدم على ما 
لم يعلم» ولا عليه السؤال عن حكمهاء وعلى الخصمين أن يطلبا من يقضي بينهما 
غيره» فإن قضى بلا علم أثم ولو وافق» وإن خالف هلك وغرم ما أتلف. 

وإذا وجدت جماعة لا حاكم وأمكنهم إنفاذ الأحكام والقيام بالعدل بلا تقيّة 
ولا عجز ولا عدم لما يقدرون به على القيام بالحق لزمهم ذلك كالصلاة؛ فإن عدما 
معًا ووحد مسلم يقدر على إنفاذ الأحكام لعلمه وقوّته حاز له وقام مقام الجماعة 
والحاكم؛ ويشاور إن أمكنه؛ وإن رأى ما يخاف ضياعه وتعطيله» ولم تمكنه المشاورة 
فيه» فأقام الحاكم على وحهه» م مخطعه ولم تلمه» ورجينا له الثواب إن احتسب. 

وللإمام ف قاضيه تقديمه أو عزله» إن كان طاعة لله وليس للجماعة فيمن قدّموه 
حجّة في عزله ما أقام على الحق» وقضى بالعدل» ولم يضيّع ولم يضعف. 

فإذا أراد القاضي أن يستعف من أقامه من إمام أو جماعة فليس له ولا لحم ذلك 
إذا التزم الأمر جملا ولا له عليهم شرط عند الدخول في ذلك إلا إن افق هو 
اشوا على حي يكو عر فول العا ولا ممه على خب عاد بيع 
أمر الله ما قدر عليه» وعليه التمسّكء ويستعين الله فإنّه يعينه وينصره؛ وكذا الإمام 
والوالي والوصيٌ والوكيل؛ فمن دحل منهم في عمل من الطاعات لم جز له تركه إلا 
إن وحد أعلى منه» ورجا به الكفاية عنه» ويلتزم الأمر ويقوم به. 

واي بعض الآثار: لا يجوز القضاء إلا من جمع العلم والحلم والفهم والتقوى 
والورع» أن يكون حافظًا لكتاب الله عاًا بناسخه ومنسوخه» ومحظوره ومباحه 


YEY 


ومحكمه ومتشابهه» وخاصّه وعامّه» وفرضه وندبه؛ وبالستة ناسخها ومنسوخها؛ 
وباختلاف أهل الأعصار» وبلغة العرب» وتأويل القياس ومصادره ومرارده» ومحتمله 
من غيره؛ وعاقلاً يرا لما يرد عليه» وعدلاً. 

ولا يجوز لعبد كامرأة أن يكون حاكماء وني الأعمى قولان كما مر إذا ولي 
فصل الحكم غيره» ولا لصم ولا لأحرس» ولا لناقص العقلء ولا لأقلفء ولي 
اللقيط قرلانء ولا لمتهم. 

وکل حاكم حكم بالحقٌّ لم يكن - قيل - لغيره نقضه إلا إن بان حوره وكان 
حطاً إجماعاً. 


rr 


الباب الرابع 


في ذكر بشيء من أدب القاضي وبا نرب له 


فإذا أراد من ولي الحكم أن يخرج إلى ما يحكم فيه فلا يخرج حتى يقضي حاجته 
ويتوضًاً ويتغدّى ثم يخرج إليه بالسكينة والوقارء ولا يمخرج إليه إن كان به غضب» 
وان حدث به بعد خروجه رجع إلى منزله» لما روي أنلّه: «لا يحكم الحاكم وهو 
غضبان» ولا يقضى القاضي وهو شبعان». فإذا أتى بجلسه سلّم على من حضر فيه 
ثم يسأل العافية والعون والرشاد والعصمة والتوفيق» ويستقبل القبلة لما روي أن لكل 
شيءَ شرفاء وأنّ أشرف احالس ما استقبل به القبلة» وإذا جلس الخصوم أعرض عنهم 
هنينة حتى تحري قلوبهم» وتنشط ألسنتهم؛ ويذكرون حاجتهم» ويُجلس الخصمين 
بين يديه» ويسرّي بينهما كما مره وإن في لحاظ» ويجلس معه عالمين ورعين» يرشدانه 
إذا زل ويخبرانه إذا غفلء ويؤدّبان الخصوم: وذلك أسلم له» وينظر بين القادمين منهم 
وله ويقعك ذلك :إلى انتضاف التهار. 

واستحبٌ بعض الحكام القعود نهاره كلّهء وهذا لمن لا يتغّر حاله» وتكون 
النساء عنده أقرب إليه من الرجال. وله أن يشاور العلماء بالعربية وبالكتاب والسنة 
والآثار واخحتلاف الأقوال. 

ولا يحرف الكلام ووحوهه» ولا يكون هذا في رحل حتى يكون عال ما بذلك 
مأموناء ولا يقصد إلا الحقّ» ولا يقبل من أشار إليه بشيء عنده» حى يخبره أنه من 
حق لزم من الكتاب أو السمّة أو الإجماع أو من قياس على بجمع عليه وينظر هل 
يحتمل غير ما قال فإن لم يحتمله» أو كانت سنة لم يختلف في روايتها قبله. 

وإذا ورد عليه مشكل أحضر له أصلاً وسأل عن ذلك ولا يحكم حت يتين له 
ما يحب عليه أن يحكم به وله أن يشهد على ما حكم به؛ ون يكتبه. 
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وإذا حلف أحد الخصمين لآخر كتبه لعلا يرجع في استحلافه ثانية» ولا يمين 
على الحاكم لمن حكم عليه ولا على الشهود. 

وإذا [1۳۹] رأى من يتعتت بالأبمان شيئًا بعد شيء احتجّ عليه أن لا يستحلف 
له حصمه إلا واحدة» فيقول له: اجمع مطالبك فأستحلفه لك عليهاا") واحدة» وقد 
فعل ذلك ابن حبوب وحكم به. 

وكره له أن يمازح في مجلس الحکم وإن يسار جليسًا أو خصمّاء وإن بيع 
ويشيري ويولي ذلك غيره» لما روي: «ما عدل وال اجر في رعيّصه»؛ وأن 
يستقرض من خصم أو نحو وأن يستعير إلا مِمّن كان يستعير منه قبل أن يستقضى» 
وكذا الاقتراض. 

وأن يحكم وهو متغيّر القلب ولو بفرح أو نعاس» وأن يفي في الأحكام إذا سل 
عنها. 

وكان شريح يقول: أنا أقضي ولا أفيء وإن أفتى في أمور الدين بالعلم(؟) جحاز 
له؛ وأن يضيف أحد الخصمين دون الآخر. 

وندب له أن يكون متثّئًا حليمًا متثاقلاً رحيمًا متلطّمًا سليماء ويسوّي بين 
القوي والضعيف» والوضيع والشريف» والحبيب والبغيض» وليكن قصده في حكمه 
الله ولا يحفل بالعواقب» ولا يخشى الدوائر» ويتوكل على الل ويصلح ما يبنه وبين 
لله فاه يكفيه ما بينه وبين الناس. ويروى: «من أعطي حظّه من الرفق فقد أعطي 
حظّه من الخيرء ومن حرمه فقد حرمه»؛ وأن يأخذ بكلّ حميدة» ويترك كل ذميمة. 

وله أن يعود المرضى» ويشيع الجنائزء ويأتي مَقدم الغائب الأنكهامين الست وآ 
يجلس للقضاء في فسيح بارز» يصل إليه كل أحدء ويكون في وسط البلدء ولا يحتجحب 


۲ - ب: «عليه». 
٤‏ - ب: دفي العلم». 
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بلا عذر» لما روي: «من ولي شيئًا من أمور الناس فاحتجب دون حوائجهي 
وفاتتهم حجب الله دون حاجته وفقره غدًا»؛ وأن يكوق فالس ع لا اذى فيه 
بحر أو برد أو دخان أو نتن. 

ويكره له القضاء في المسجدء فإن اتّفق فيه جلوسه لغيره واتفقت حكومته 
فيه فلا بأس» والأكثر قيل جوازه فيه» وني كل مكن فيه من المصر الذي استقضي عليه 
ولو في طريق. 

وإن دعته الحاجة إلى حاجب اتتّخذه أمينا حاذقًا بعيدًا من الطمع» ويوصيه 
بتقديم السابق إليه؛ وكذا إن دعته إلى حابس أو إلى كاتب اتّخذه عارقًا عا يكاتب به 
القضاة أو الحكام» وا يكتبه من الصكوك؛ ولا يكون إلا عدلاً مرضيًا. 

وكان ابن المبشّر كاتا لابن علي وزيد بن ثابت وعلي وعثمان ومعاوية 
وغيرهم كنَايًا للنبيء صلی الله عليه وسلّم. 

وندب له أن يتخذ ترجمانا عرفا باللغات» وكان زيد ترجمانا له؛ وأن ينظر إلى 
فم الخصم حين ينطق» وله أن يودب بضرب وحبسء لما روي: «من رأى منكرًا 
فليغيّره بيده إن قدر وإلاّ فبلسانه إن قدرء وإلاّ فبقلبه», وقد مر 

وقيل: لايجوز له أن يحكم بالليل» ويد الإمام أبسط من غيره. 

قز 

للجاكم أن يحكوعا علمة في حين ما يكرت فيه عاكما لاعاعلمد يلف 
والفرق أن ما علمه وهو حاكم هو حقٌ عنده» ويصحٌ له في مجلس الحكم. 

وله أن يحكم في المصر حيث شای فكلٌ ما صم عنده فیه» فكأتّما صم عنده في 
امجلسء والمصر كله بحالس له فلذا له أن يحكم ما علمه؛ وقيل: علمه أقوى وأصحٌ 
من البّنة لأتّها إِنّما توجب علمًا ظاهرًا حائز الانقلاب» لعلمنا بغلط الشهود وقلّة 
ورعهم» وعلمٌ الحاكم لا ينقلب» وقد تعبّد بالحكم ما علم» قال تعالى: ...إلا من 


ف 


شهد باحق الآية. وقد حكم صلَى الله عليه وسلم بين سعد بن أبي وقاص وعبد بن 

وروي أنه اختصم إليه رجلان فوقعت اليمين على أحدهم فحلف له: ما له 
عنده شي فأخبره جبريل انه کاذب» إن له عنده حقّهء وأمره أن يعطيه إِیاه؛ قلت: 
وفيه دليل لمن قال: إن اليمين الفاجرة لا تقطع حقّ المسلم. 

وكره له أن يتعب نفسه بطول الجلوس» وقال مل الله عليه وسا «إياكم 
والافراد. قالوا له: وما هو ؟ قال: أن يكون أحدكم عاملاً. فتأتيه الأرملة أو 
المسكين, فيقول: اقعدء حتى أنظر في حاجتكء فيأتيه الغني أو الشريف فيقعده إلى 
جنبه» فيقول له: ما حاجتك ؟ فيأمر بقضائها عاجلاً». 

وأن يسمع شكية(©) أحد إلا ومعه حصمه» لكلاً يسبق في قلبه شيء على 
صاحبه» وهو طرف من المكائد. 


.- ب: «شكيه» وهو خحطاً. 
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الباب الخامس 
في ما جاء من الأخبار في التغليظ في القضاء 
والرغيب فيه والتمزير للمكام من الركون إلى 
الدنيا 


وقد روي أنّه قال صلّى الله عليه وسلّم لأصحابه: «لا أدري لعلّكم ستلون أمر 
هذه الأمّة من بعدي» فمن ولي منكم شيا من أمرهاء فاسترحم ولم يرحم. أو حكم 
فلم يعدل» أو عاعد وا يوقم فبلية خضب الك ولس آل يوم الات وقال أيضًا: 
«ما من وال يلي على عشرة ِل أوتي به مغلولاً حى يوقف به على جسر من 
جسور جهنم فان عدل نجاء وإلاّ نخسف به في جب مظلم يهوي به سبعين خريقًا 
ًا وقالت عائشة: سمعته يقول: «يؤتى بالقاضي فيلقى من شدّة الحساب ما 
يتمنى أن لا يكون قضى بين اثنين في تمرة». وقال: «يوشك رجل يتمنى أنّه خرٌ من 
السماءء أو من الثريًا وم يل من الأمور شيئًا» وقال لأبي ذرٌ لكا سأله الإمارة: 
«إنّي أراك ضعيقاء وني أحبُ لك ما أحسبُ لنفسي. لا تتولينَ مال اليتيم. ولا 
تأمرن على اثنين». وقال: «من عقد عليه القضاء فكأتّما ذبح من غير سکین». 

وقيل: لا يكون الحاكم حاكمًا حتى يكون إنصافه من ذثبه إذا أكل جاعدة غيره 
كإنصافه من ذئب غيره» [« ]1٤‏ إذا أكل جاعدته؛ فإن لم يفعل فعليه لعنة الله به 
والملائكة والناس أجمعين 

وقال:«من طلب القضاء واستعان عليه بالشفعاءء وكل إلى نفسه؛ ومن أكره 
عليه أنزل الله عليه ملكا يسدّده.» وقال:«لا تسأل الإمارة فإئك أعطيتها عن 


F۸ 


مسئلة وكلت إليها وإلاّ أعنت عليها(؟).» قال عمر: ما أحبّ أن أكون كالسراج 
يضيء الناس ويحرق نفسه» ومن يعدل فهو كالقمرين يضيئان(" ولا ينتقص من 
ضوئهما شيء؛ ثم قال: إن الحاكم ليكابد بحرًا لجّيًا عميقّاء تغشاه أمواج تيّارات 
الظلم فترفعه مرّة وتخفضه أخرى؛ وللقضاة غدًا مواقف بين يدي الله ولا يفكُهم منها 
إلا العدل. 

وزوق أن «القضاة ثلاثة: قاضيان في النارء وهما من قضى بغير الحق وهو 
يعلم» ومن قضى بلا علم؛ وقاض في الجسّة: وهو من قضى باحق وهو يعلم»» اللهمّ 
نا من النار بفضلك. 

وقيل: حعل أبو الدرداء قاضيّاء فكتب إليه رحل: بلغي أك جعلت طبيبّاء فإن 
كنت تبرئ الناس فنعم ما أنت» وإن كنت مطيّبا فاحذر أن يمرت على يدك أحد. 
فكان إذا قضى بقضاء فشك فيه» فقال: متطبّب والله» ردُوا علي الخصوم. 

وقيل: إِنَّ عليًا قال بعئن رسول الله صلّى الله عليه وسلّمء إلى اليمن لأقضي بين 
النامن» فقلت له: إنّي لا علم لي بالقضاء» فضرب بيده صدريء فقال: «اللهمٌ اها 
قلبه وت لسانه» قال: فما شككت بعدها قي قضاءء حتى حلست جملسي هذا. 

قصل 

قال اسن البصري: عر جاك يرما افضل من عر من أفاتصلي ي به 
سبعين أو .ستين اسنة؛ قل : رأى شريح إنسانًا يعيب القضاء فقال له: أتعيب شيًا 
أوتيه داود عليه السلام؟ وقد روي: «إنّ الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله عشرة 
أجور, وإن أخطأ في جائز فيه الرأي فلا يضمن». 


3 ب: «عليه». 
۷ - ب: + «على التاس». 
۳۹ 


وقيل: من أفضل المعروف إغاثة الملهورف» وإعانة الضعيف من الظالم الشريف. 
وروي أنّه صلّى الله عليه وسلّم أمر عمر[و] بن العاصي أن يقضي بين قوم فقال: 
أقضي وأنت حاضر؟ فقال له: «اقض بينهم فإن أحسنت فلك عشر حسنات, فإن 
أخطأت فلك واحدة». قال کچ وخر اماه اھ قصل تق رعو مه فيز 
لسانه بغيره فيسلم عند الله والضمان في بيت المال. 


ويروى أن اللقسطين غدًا على منابر من نورء وهم أهل العدل في حكمهم 
وأهليهم. وقد كتب عمر إلى أبي موسى: «إِنّ القضاء في مواطن الحق مِمَّا يوحب 
الأحر ويعظّم الذخرء فمن خخلصت نيته فيه» ولو على نفسه؛ كفاه الله منا بينه وبين 
الناس». 

قال ميس: والذي خب لمن ناصحنا في الله أنّهِ إذا أراد الدحول في الأحكام أن 
ينظر أهل عصره» فإن رأى أن غيره أقوى منه علمّاء وأحدّ فهمّاء وأظبط عزمًا منه 
اعتذر واستعفى من أراد منه الدخول فيهاء نظرًا منه لله ولعباده فيما يراه أقرب إلى 
الحق» وأعرٌ له؛ وإن رأى أنّه في عصره امقام في إخوانه» ويفوقهم فيما ذكر فلا 
يعتذر من الدحول في ذلك» ويترك الأحوال ضائعة» وأمور الإسلام غير جامعة» وسبل 
الح دارسة؛ وشوارع الدين طامسة» رغبة في الراحة العاحلة عوضًا من الحياة الباقية؛ 
وليكن دخوله في الأحكام احتسابًا لله» وابتغاء مرضاته» لا رغبة في الرئاسة» وصرف 
وجوه الناس إليه» واستجلاب نفعهم له؛ ويعتقد أنه متى وحد أعلم منه أن يعتذر 
إليهء ويستعفيه بسلامة الصدرء وطيب التفس» فإن دحل على ذلك ولم يقض إلا 
بالحق» رجينا له السلامة(۸)ء وكان له من الله الكرامة. 


۸ - ب: «السلام». 


ا 


الباب اسان 


في الابتداء في ا ملم ومعرفة ا مدعي نن امدق 
عليه 


0 


فإذا أراد الحاكم أن يقضي جلس مستقباً وبسمل» واستعان بالله» وصلّى على 
البيء صلَّى الله عليه وسلّم» وسأل الله أن يهدي قلبه» ويثبّت لسانه» ثم ينظر بين 
الخصوم» ويعرف المدَّعي من المدّعى عليه. 

وقد اختلف في الاستدلال على معرفة هذا من هذاء فقيل: المدّعي من إذا ترك 
الخصومة ت ركت» والمدّعى عليه من إذا تركها لم تترك إلا إن أقرّ بشيء أو يسلعة 
إليه؛ وقيل: المدّعي هو الطالب» والمدّعى عليه هو المطلوب؛ وقيل: المدّعي من ادٌّعى 
الأصل» وللتعى عليه من أدُفى سادا وخا لين تام وقيل: المدّعي من حسن أن 
يطالب ببيّنة لا المدّعى عليه بها على الإنكار؛ وقيل: المدّعي من يدعي خلاف 
الظاهر» والمدّعى عليه من معه الظاهر. وقيل: إنَّ الدعاوى ثلاثة: 

* ما لا يجوز أن يسمع أصلاًء مثل مدع على أحد أنه وعده أن يهب له شيا 
أو يتصدّق عليه به» أو ما لا يحل أو عن مشهور النسب أنه مل وكه» أو على أكبر منه 
سكا اكه وليه وو للك 

* وما يسمع ويطالب فيه بالبيّنقه كملع على رحل عقا في مال أو متاعه 
ومكن أن يكون له» فإن لم يجدها وطلب ين المنككر كانت له عليه. 

* وما يسمع ولا يطالب فيه ببيّنة كمن بيده رجل أو امرأة لا يعلم أمرهماء إلا 
أنه يستخذمهماء [541] ويصرفهما فيما يريد من صنائعه» ثم يدّعيان الحرّية فهما 


۳<1 


رات ولا يكلفان عة عليهاة ر کنا من طلق االراة راا فطلي ركها بعد شهر آل 
خمسة وأربعين يومًا فادّعت انقضاء العدّة» فإنّها تبين منه» ولا تكلّف ببيّنة عليه؛ 
وكذا مسلم له مسلمون ومش ركون» فيموت ويأتي المش ركون قبل أن يمسم مالف 
ويدّعون أنّهم أسلموا قبل موته فإنّهم يرثونه مع المسلمينء ولا يكلّفون بیان انهم 
أسلموا قبل موته» ونو ذلك... 


FE 


الباب السابع 


في ا ملم بين ا معي والمعى عليه والبيّنات 
والأيبان ف ذلك 


فإذا وصل إلى الحاكم الخصوم في منازعة في أصل وعروض وحيوان» فما أمكن 
حمله إليه فعليهم إحضاره بين يديه» ليحكم عا يرى فيه» وما لا يكن حمله إليه بعث 
إليه عدولا ينظرونه» ويقفون عليه؛ ويعْلمونه به» وإن بعنهم ليقفوا عليه ويحكموا به 
جاز هم. 

فإذا حضر الخصمان فادّعى كل على صاحبه دعوى» وطلب من الحاكم 
الإنصاف فاه يسمع من المدّعي الأول حتى ينقطع الحكم بينه وبين خصمه ثم من 
الثاني؛ وقيل: له أن يسمع من اهما شاء أوّلا. 

ومن ادّعى على رجحل دعوىء ثم ادّعى هو عليه أخرىء بدا بالأرّل» فإن أقر له 
عسي هرت ار كسمل ار شاک اق ينه زليه رونا اعفن من 
صمي حتّى أسلّم إليه حقّه فلا حجَّة له يهذاء وعليه أن يأخذه عا صحّ عليه قله :إلا 
إن كان له عذر بإفلاس أو غيره» فإذا وصل إلى ما صح له من خصمهء وفرغ منه أخذ 
في إنصافه أيضًا فيما يدّعيه عليه وصح له مثل ذلك. 

وإذا ارتفع إليه رجلان يدعي أحدهما أصلاً في يد الآحر» وييّن أن أباه اشتراه 
منه وأنقده الثمن» وقد مات» فأنكر المدّعى عليه البيع؛ فن الحاكم يكلفه البيّنة على 
أنه لا يعلم لأبيه وارنًا غيره» فإذا أقامهاء قضى له بالأصلء ودفعه إليه؛ وكذا إن اذعى 
دارًا أو أرضًا في يد من يزعم أن أباه مات وتركها ميراناء والذي كان بيده ذلك مقر 
به للميّتء إلا أنه لا يعرف له وارئاء فأقام المدّعي بيّنة أن فلاا صاحب الأصل أبو 


EN 


هذاء أو آنه ابنه لايعلمون له وارثًا غيره» فللحاكم أن يجيز شهادتهم على نسبه ذلك 
ويدفع الأصل إليه؛ وإن لم تدرك البيّنة أباه. لأنّ العامة على هذا لا يجدون بدا من 
يشهد بعضهم لبعض» وهذا من طريق الشهرة والاطمئنان؛ وكذا من ادّعى ميرانًا في 
يد غيره فبيّن أنه فلان بن فلان» وأنّ الميّت فلان بن فلان يلتقيان إلى أب واحد» وأنّه 
وارثه ولا يعلمون له غيره» قضى له الحاكم بالإرث؛ فمن حاء بعد فييّن أن الميّت 
ابنه أو أبوه» ولا وارث له غيره» فله أن يجعله أولى بالإرث من الأرَّلء ويأمر بدفعه 
إليه؛ وإذا جاء آخر فبيّن أن اميت ينسب إلى أب آخر من قبيلة أخرى» وأنّ قلانا ابن 
عمّه لا يعلمون له غيره» فلا ينبغي للحاكم أن يحوّل نسبه بعد أن ثبت لأنّ البيّنة 
الأولى ثابتة» والأخيرة معارضة؛ ولو جاز انتقاله إلى أب ثان وقبيلة لماز لشالث ورابع 
إلى هلم جرًا. ّْ 

ولا أن يكلف الشهود ف المواريث أن يشهدوا أننّه لا وارث له غيره لأنگه 
غيب» وإن شهدوا أتّهم لا يعلمون له ذلك ثبت ذلك؛ وكذا من ادّعى موت أبيه 
وينه قضى له بارثه إن لم يكن معه غيره؛ وكذا من ارتفع إليه فادّعى أصلا لحدّه وسن 
أنّه له وأنّه تركه ميراناء ولم يقولوا: إنّه إرث لهذا ولا لأبيه» لم تحر شهادتهم لأنهم 
لم يخرزوه؛ ولم يقولوا ت رکه إرنًا لهذا؛ وكذا إن قالوا: إنّه جد هذا المدّعي ت رکه ميرانًا 
لأبي هذاء لا يعلمون له غيره» فلا ينبغي له أن يجعل بهذا شيا إلا إن شهدوا أن أبا 
هذا ت رکه ميرانًا هذا لايعلمون له غيره؛ وكذا إن بن أنه كان ده وأنه تركه لأبيه 
وع حلف بوه ابد 5 ون عه أوااعاتماح قبل ايه .وان ورك سه 
السدس» ثم مات أبوه فورثه هوء ويبّن ذلك فإنّه يقضي به للمدّعي الأول لتمام 
شهادة شيوذه بول الأخيزة ازاف وق يطل ذلك كله رل يذلاك مه 
لكذب إحداهماء حتّى يعلم الصادقة منهماء وقيل: يورئان كالغرقى. 

وكذا من بین على ميراث رجحل أنّه مات يوم كذاء وورثه ابنه هذا ثم بيشت 
امرأة أنّها تزرّحت به بعد ذلك اليوم ثم مات» فللحاكم أن يبطل شهودهاء لأنّ موته 
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وجب في الوقت الأوّل والبيّنة الأولى؛ ولو جازت بيّنتها(ة» ثمّ جاءت امرأة أحرى 
فبينت أنه تزوّحها بعد الوقت» وأنّه مات بعده لجاز لثانية وثالثة» لا إلى نهاية. 

إذا ارتفع إلى الإمام رحلان فادّعى أحدهما أصلاً في يد الآحر فأقام شاهدين» 
فشهد اهما أنه اشتراه منه بکذا والآخر نة وهبه لى وقبضى فله أن يبطل 
شهادتهما لاختلافهما لأنّ المدّعي قد أكذبها من إحداهما؛ وكذا ف العروض 
والحيوان وغيرهما؛ وكذا إن ارتفعا إليه» وادعى أحدهما دارا في يد الآخر أنه وهبه 
له» وين ذلك ثم يبن أيضًا أئه تصدّق بها عليه وهو أوَلاً ينفي الصدقة» وثائيًا ابت 
فلا يقضي له بشيء» لاه أكذب نفسه وَبيّعه وكذا إن ادعَاها ميرائاً لا شرای ثم 
عكس وبين الشراء. 

وإن ادّعاها هبة لا صدقة, ثم أتت ببيّنة [5417] عليهاء وقال: إنگه لما 
جحدني الهبة» ثم سألته أن يتصدّق بها علي فله أن يجيزه ذلك لأننّه ليس إكذابًا 
لنفسه ولا لبينته؛ وكذا فيما مر من المسائل. 


٩‏ - ب: - «ییتتها». 


to 


الباب الئان 
في معرفةكيفية ا حلم وبا يفعله الحاكم 


فمن ادّعى على رجل مالا ف يده آنه له» أو رفع إليه أمره بإحضباره» فإن 
أحضره وادّعاه أنه له سال الحاكم المدّعى عليه» فإن أقرَّ له به» أمره بدفعه إليه» وإن 
ححد سأل المدّعي عن الْبيّنة فإن قال: إگها عنده أمره بإحضارها إلى معلوم» أو(١٠)‏ 
خحصمّه أن يحضر ليسمعها(١١2:‏ فإن أحضرها وشهدوا له به بحدوده وصفته ثبت له 
على المدّعى عليه» وأمره الحاكم أن يدفعه إليه» وإن احتج أن عنده بيّنة أمره 
بإحضارهاء فإن أحضرها ثبت له» لأنّه بيده وحكم له به على القول بان بيِّنة ذي 
اليد أولى من بّنة المدّعيء وهو الأكثرء وإلاً حكم به للأرّل؛ فإن أراد المدّعى عليه 
يمين المدّعي بعد بيّنته كان له وحلف بالله أنسّه لهء ما هذا فيه حقٌّ ولا يعلم أنّ 
بيّنته شهدت له بباطل وذلك بعد أن يحدّه» ويحلف عليه؛ وإن لم يجد بيّنة علي 
وراد يمين المدّعى عليه حلف له ائه لى ما لهذا فيه حقٌّ مِمَّا يدّعي عليه ثم يحكم به 
لمن حلف عليه منهماء ويصرف الآخخر عنه؛ وإن قال كل أنا أحلف فاللمنكر أولى 
باليمين» والمدّعي بالبيّنة فإن لم تعدل فاحتج أن عنده أخرى أمره بإحضارها وأحّل 
لهء وأمر حصمه أن يوافيه» وحجر ا مال على المدّعى عليه أن لا يزيله» حتى يفصل 
بينهماء وهذا إن ادّعى بيّنة ممّاهاء وإن لم يحضرهاء أو لم تعدل» فقيل: يؤحَّل إلى 
ثلاثة كما مر؛ وقيل: ما تؤجّل إن كان هو الطالب» ولم يكن فيه ضر على خصمه 
فيما يدّعيه إليه. 


۰= ووه 


١ب‏ «ليسمع». 


وإن تنازعا في عروض أو حيوان» أوقفه الحاكم على يد ثقة إلى أن ينقطع الحكم 
هما رلا بول إلا بقدر ماغضر بيتة. 

ومن ادّعى على رجل مالا بيده» ورثه من فلان» وحضر عند الحاكم سأله عن 
دعواه محضر خصمهه فإن أَقرّ أمره بدفعه اليد وإلاً أمره بإحضار بيّنته وخصمه 
بوفائه؛ فإن صحّت أمره بدفعه إليهء وإِلاً وأراد يمين حصمه» حلّفه أله له» وما يعلم 
كنافيه سعاسكًا ردعية وإؤبرة البعين لل المدّعي» حلف ته خلّفه له موروثه» وما 
يعلم فيه كذلك» فإن لم يعرف حقّه إلاّما شهدت له به البيّنة حلف ما يعلم انهم 
شهدوا له بباظل؛ وإن عى أنه آیاه إليه حلش ما بعلم لك بلا حق. 

وإن ادّعى الربا في بيع حلفَ على ما يصفه المدّعي لا بالقطع ولا بالعلم ثم 
ينظر الحاكم في ذلك بعد اليمين» ويحكم ما يراه. 

وإن كانت الدعوى في الصُداق»ء ولا بيّنة للمرأة حلف ما عليه لهاء وما تدّعيه 
إليه منه» وإن رد اليمين إليها حلفت أنه عليه لحا ما أزالته عنه. 

ومن ادغ على رجل حا أو دیا له عند الحاكم فاحتيٌ أنه معدم حيسه حتى 
يعطيه إياه أو يصح إعدامه. أبو عبد الله: لا يحبسه حتّى يسأل عنه جيرانه ومن يعرفه» 
وذلك عند أصحابتا لفلا تبطل الحقوق» وَححّتهم أنه إن اكتسب مالا أو دينًا أو حقا 
فيما تعاملا فيه فهو واحد» حتّى يصح إعدامه؛ فإذا صح وله مكسبة فرض عليه فيها 
على ما یری من قدرته» وما يفضل عن نفقته وكسوته لا غير؛ وقيل: إِنّه يفرض عليه 
من مكسبته محدودًا؛ وإن لم تفضل عن ذلك» فبطنه أولى من الدين» واختاره “فيس. 

قل 

من ادّعى على رجل مالاً في يده فأقرٌ الرجل أنّ له فيه ثلثه أو نحوه» فقيل: عليه 
بيّنة» إِنّ له فيه ذلك» لإقراره بشيء منه للمدعي» وصار ذا يا فيه؛ وإن أراد أن 
يستحلفه حلف له انه کله له» ما لهذا فيه حقٌ؛ وإن کان من قبل غيره حلف له: إن 
الذي ادّعاه هو له» ولا يعلم لهذا فيه حًا من قبل ما يدعي أنّه انتقل إليه كن يدّعيه 
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لهء وقيل: ليس كل من طلب إليه مال بدعوى عند الحاكم فار بنصفه للمدّعي 
تكون عليه البيّنة» ويكون هو المدّعى ف الباقي» وَإنّما عليه ما أقرٌ به لا غير. وعلى 
مدّعي الكل يبان فيما لم يقر له به. فإن بيّن» وإلاّ فالأيمان يينهماء ويقسم على ما أ 
به واتّفقا عليه على ما ينقطع الأمر فيه» ثم يحكم .عستوجبه بيمين أو يبان واختاره 
فيس لأنلّه لو كان كل من أقرٌ لأحد بشيء يما ف يده يصير هو المدّعي لما أ 
أحدٌ لأحدٍ بشيء. 

وإن تنازع عنده مدّعيان ما ليس بيد أحدهما أمرهما أن يحضرا عليه بيّنة» فإن 
أحضراها عليه واستوت بيّناتهماء حكم به بينهما إن أرَّت ذلك وصح الحكم؛ وإن 
أرحت: واحدة وحددثة دون الأخرى حكم به للمؤرّخ المحدّد. وإن لم تحدّه إحداهما 
لم يحكم به هما؛ وإذا صح أنه في أيديهماء وطلبا أن يتحالفا تحالفا وحكم به بينهما 
على قدر ما يدّعي كل منه؛ وإن نكل أحدهما حكم به لمن حلف عليه. 

فصل 

فن عى على .رجل ائه أحدث عليه خدثًا في مالف أو حيواته أو ی دنه خبسه 
الحاكم إذا صحّ الحدث» [547] ورأى أثره فيه لتعدّيه بقدر ما يستوجب حبسه؛ فإذا 
استقصاه وكان الحدث في غير العين أو النفس سأله عنهء فإن أقرّ أنه أحدثه أمره 
بإصلاحه؛ وإن كان ذا قيمة أخذ بها؛ وإن كان مِمّا فيه قصاص أو دية أحذ به؛ وإن 
أنكر لزم المدّعي بيان ته أحدثه عليه فإن أحضرها حكم له به على ما مر ف الإقرار 
وإلاً وأراد يمين المدّعى عليه حلف ما أحدثه عليه» ولا يعلم أن له عليه حقًا من قبل ما 

ومن لف امالا :وا أن فلاا وازثه كم جاء عن امع ى آله وار وق ذلك 
حكم به لهء لا من أقرٌ به له إلا إن بين مثله فيكون بینهما على ما يستوجبانه؛ وإن 
نسبت إحدى البيّنتين ثبت لصاحبها دون صاحب الي لم تتسب؛ وإن أراد المقرٌ له 
بالارث خلف له أنه وارثهء وما يغلم لهذا حقًا قيما يدّعيه. 


۳۸ 


وإ كانت الدعوى .في داه قي يذ أحدهما كلق .من لم تكن في يده بِمّنةه فإن 
أحضرها دفعت إليه؛ وإن بين الآخر أيضًا فبيّنة ذي اليد الأولى كما مر؛ وإن كانت 
في أيديهما معًا فالحكم فيها كما مرّ؛ وإن كان في يد أحدهما وادّعاها الآخر أوقفها 
الحاكم عند ثقة حتّى ينقطع الحكم بينهما؛ فإن أتلفها من كانت بيده قبل انقطاعه 
ضمنهاء وعوقب. 

وإن ادعى رجحل إلى رجل أنه عبده وأنكرء فعلى مدعي العبودية أن يِبيّنء فإن 
شهدت له بيّنة أنّه عبده ردت كما مر إلا إن زادوا: ما نعلم أنّه حرج من ملكه. 

وإن كان بيد رجحل بالغ فادّعاه آخرء وأقر البالغ أنّه عبد لمن لم يكن في يده فلا 
يحكم به للذي كان بيده عند الأكثرء لأ ما ينتقل لا ينتقل. 

ومن ادّعى على أمة أنّها لهء وأقرَّت له بالعبودية حكموا له بها؛ فإن كان لها 
بالغون فلا يحكم له بالرقٌ عليهم حتی يقروا له به» أو ينه عليهم؛ وتبعوا امهم إن لم 
يلوا 

ومن جاء ببالغ يقر له بالملكة فباعه» ثم علم مشتزيه على ذلك ائه حر فهو حر 
وحكم عليه ما أحذ بائعه لمشتريهء لأنّه غرّه بإقراره» وإن لم يقر بالعبودية لزم البائع 
رد الثمن. 

وإن تنازعا في أصلء وكلٌ منهما يدّعيه؛ ونه في يده وأحدث فيه فبلغ 
الحاكم أنّهما يقتتلان عليه فإذا صح عنده ببينة أرسل إليهما أمينه» فإن وجدهما 
كذلك حبسهماء ولا يلزمه إلا إن شهد عنده عدلان؛ فإن وجداهما مفتزقين؛ ولا 
يتطالبان بينهما حقًا قلا يتعرضا هما فإن أدّعى ك منهما قطعة كلف بيّنة؛ فإن 
عدماها تحالفاء وكاتت بينهما إن كانت بأيديهما؛ وإن نكل أحدهما منعه الحاكم أن 
يعارض الآخر فيها وهي له» وكذا إن بيّنا معا كان بينهما بعد اليمين؛ وإن كان 
لأحدهما فيها أثر من فسل أو بناء فهو أقعد فيها وذو يدء وعلى الآخر البيّنة. 


۳4۹ 


الباب التاسع 


في ما جار في الصلع والأمر به وني تعليم الخصوم 
ا حهع ونمو ذلك 


وقد روي عنه صلَّى الله علي وسلّم: «إنّ الصلح بين المسلمين جائز إلا ما حرّم 
أو أحل...» كما مر. وهم على شروطهم ما وافقوا الحقّ. والصلح جائز؛ وإن لم 
يقبض» وهو والقسم من ضروب الح جاريان بحرى القياض والبيع» وهو إزالة شيء 
بشي فيقع ذلك موقعهماء ويدخله الجهل مثلهما. 

ويقال: إنّما عضي الصلح فيما يختلف فيه» أو في ملتبس» ولا إثم على القاضي 
فيه إن أبطل القضاء ما لم يبن له الحق. ومن عليه الح فيستتز حتّى يصالح عنه» فللذي 
له الح أن يرجع عليه. 

وقال عمر: «ردُوا الخصوم لِيصّالحواء فن الحكم يورث بينهما الضغائن». 

وإن اصطلحا على شيء» وقاما من امجلس ثم لما وصل أحدهما منزله أشهد 
أنّه نقض الصلح» وقال الآخر لَمّا بلغه ذلك أنّه نقضه أيضًا حاز نقضه إن احتمعا 
عليه. قال یس: ولا نقول في أحدهما شيئًا. 
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ومن ادّعى [على] 2١9‏ قوم حقاء فلم يقروا له يه فصالحهم على شيءء ثم 
وجد بيّنته فله الرحوع» ويردٌ لحم ما صالحوه به» وهم أيضًا مثل ذلك. 

ولا ينبغي للقاضي إذا تبيّن له القضاء أن يصالح عند قطع الحكم بين الخصومء 
لأنّه يقع موقع التوهين عن إنفاذ احق ولكن يولي ذلك ثقة حتى لا يتكلم هو فيه 


هة = قل 


بشيء لأ ذلك أقوى في إعزاز الحق؛ واختلف فيه في امجهولات؛ فقيل: جائز ما لم 
ينقضه أحدهماء وقيل: يجوز نقضه للجاهل منهماء وقيل: للعامل أيضًا ما له إذا تراضيا 
بعد العلم. 

والصلح على الرموم ضعيف» ومن الذي لا رجعة فيه أن يقول لخصمه: 
أصلحتك على كذا من كذا مِمًا تدّعي علي» فيقبل ويبرئه؛ فإذا قال هذا وهو على 
قدرة مِمّا يطالبه به» وهو عارف به» ومقرٌ به ثبت الشرط والصلح والإبراء. 

وف الصلح على الإنكار التقض لمن شاء منهما؛ وإن نازع مشتركين في 
مشت ركهما أحد فصالحه أحدهما عليهء فقيل: الصلح باطل [4 14] لأنّه صا على 
ماله ومال غيره» وقيل: جائز عليه في صحّته إذ هو كالبيع. 

وإن ارتفع إلى الإمام متداعيان فيما يوجب عليهما حبسا وحبسهماء واصطلحا 
في الحبس» وأشهدا على أن لا يرجع أحدهما على صاحبه بدعوىء وتبارءاء 
وأخرجهما يإذن كل ثم أرادا أو أحدهما نقضه فله ذلك لته لا يثبت في الحبس ولا يلزم» 
لأنّ الحبوس مقهور» والصلح لا يكون إلا عن تراض؛ وكذا الإقرار لا ينبت فيه أيضًا. 

ثم هل للحاكم أن يدحل بين الخصمين بصلح» أو يعرض ما فيه؛ وإن لم 
يطلباه وهو في مجلس الحكم وأحدهما منكر لخصمه ما يدَّعيه عليه؟ فقيل: له أن 
يأمرهما به» ويدعوهما إليه لا بإحبار» ومنعه ابن قريش من ذلك. 


وقيل: عليه أن يلقن الخصم حجّته. ويفتح له ما يتقرّى به على الدفع عن نفسه 
باحق إذا بان له» حتی يفهم الخصم ححجّته. وهو قول ابن محبوب؛ وقيل: له ذلك لا 
عليه؛ وقيل: لا يأمر به» إلا إن كان الخصم ثقة: فإن فعل لم يضق عليه؛ وقيل: لا له 
ولا عليه» وينهى عن ذلك» ويكره له أن يفتح للخصوم الحججء وإِنّما يحكم بها صح 
عنده من دعاوى الخصوم الجحارية بينهم؛ وجاز ذلك لغيره في غير مجلس الحكمء وذلك 
باحق إذا رأى أحدهما عاميًا عن حجته» وخاف أن يلزمه ما لم يلزمه» أو يوخذ منه 


ما هو له. 


اوم 


الباب العاشر 


فيبا للعاكم أن گم فيه بعليه وشبادته 

فقيل: له أن يقضي به في كل ما علمه إذا رفع إليه» ولو علمه قبل استقضائه إلا 
الحدود فإنّها لا تكون إلا بإقرار أو بيّنة» وقيل: لا أصحّ للحاكم من علمه؛ وقيل: 
يقضي به فيما علمه بعده» لا فيما قبله» وقيل: يقضي عا علم في مصر كان.قاضيًا فيه 
لا ني غيره» وقيل: عا علم في مجلسه وقيل: لا يحكم إلا بإقرار أو بِيّنة وقد مر ذلك. 

وقيل: إنَّ عمر تحاكم إليه حصمان فادّعى كلّ منهما شهادته» فقال هما: إن 
شئتما حكمت ولم أشهد, وإن شئتما عكست. 

وتجحوز شهادته وحده فيما حكم به ما حكم, فان عزل وولي غيره لم تحز إلا إن 
شهد معه آخرات. وکل من جاز له الحكم فهو حاكم. 

وإن تناز ع الخصمان فنزلا إلى اليمين» وقد علم أن أحدهما يحلف على الباطل» 
فليس له أن يحلفه وليأمره بالتقوى» وليقل هما: إنّ عندي خلاف ما تدّعيان؛ فاذهيا 
إلى غيري» وإنّما أشهدٌ عا أعلم إن سئلت عن ذلك. 

ابن حبوب: إن شهد الشهود على حاكم أنه قضى لزيد على عمر بألف 
درهم» وقال: بل قضيت على زيد لعمرء فقيل: البيّنة أولى من قوله. ولي جوابه إلى 
ابن علي ني الإمام إذا اطّلع على قتل رجحل أو علمه قبل أن يلي الأمر ولم تطلب إليه 
فيه بشهادة» ثم اًعى ول القتيل على بريءء فإنّه لا يحكم في هذا ويره إلى القاضي» 
فيحكم فيه عا صم عنده» ويقول الإمام: عندي في هذا علم» ولا يسع أن أحكم. 

وإن شهد القاضي بعد عزله أنه قضى بكذاء لم جز إلا مع غيره. وحازت 
الشهادة على حكم الحاكم إن قال الشاهد: حضرته حكم بكذا. ومن أقرّ - قيل - 
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عنده لخصمه في غيبته» فلمًا حضر أنكره؛ فإن أقرّ عنده في يجلس الحكم أخذه به» وإن 
أ له أن عنده أو عليه له كذا عند الحاكم؛ ولا يبصره بعينه حين اق فليس عليه أن 
يأخذه به» لأنّه لا جوز له أن يأذ الخصم بإقراره لخصمه حيث لا يراه الحاكمء لأنّه 
قيل: له أن ينظر في فمه حين يقر أو يدّعي. 


الباب ا حاري عنئس 
في إعضار الخصوم وما يفعله ا حالم فييم يون الل 


وله أن يصرف النصمين إذا تنازعا إليه» ويؤجّل هما في حضورهما إذا حاف 
أن يدخل فيما لا يسعه حتى يبصر العدل لأنّه لا يحكم إلا به ويبيان واضح. والخصم 
إذا رفع إلى الحجاكم» وأمره بإحضار خحصمه» و لم يطلب إليه مدرة» وجاء بالشهود أننّه 
دعاه إلى الموافاة عند الحاكم» فأبى فلا تلزمه عقوبة ولا حبس على امتناعه؛ وأممًا إن 
أخذ عنده مدرة» وهي أن يكتب له في رقعة: أجبه يافلان إلى الشرع الشريف» كتبه 
فلان بن فلان بيده» فهذه قيل صفتها؛ فإذا أراها خصمه بحضرة الشهود وأبى بلا 
عذرء عاقبه الحاكم .ما بان له لا بالحبس الطويل. 

وإن طلب الخصم أخذ الحقّ منه قبل الحبس كان له. لأ حقوق العباد تفوت» 
وح الله لا تبطله الأزمنة؛ وإن راد حصمه أن يعفو عن حبسه: فلا عفو له ولا حجّة 
له فيما لله وله العفو عن حقه. وإذا تخلف عن الموافاة بعد أن أراه المدرة» ولم يجد 
شاهدين عليه» فليس عليه في هذا يمين إن أنكر(١()‏ الإراءة. 

ومن ادّعى على رجحل حقا وهو في بعيد» وسأل الحاكم أن يكتب له بإحضاره 
إليه» فليس ذلك عليه» ولا له ولكن يكتب له إلى حاكم البلدة الي كان فيها أن يجمع 
بينهما ويسمع دعواهما؛ فإن أنفذ الحكم بينهماء وإلاً رفعهما إليه أو إلى الإمامء إن 
كانت الخصومة فيما ترفع فيه» وكان الحاكم مِمّن رفع إليه من القرى؛ وإن كان في 
بلد لا حاكم فيه كتب إلى جماعته؛ وإن مرض المرفوع عليه» وأراد خصمه الإنصاف» 
لا يكلفه الحاكم ما لا يطيق» ولكن إن صحٌ للطالب حقٌ عليه وسأل الحاكم أن حجر 


“ادب: «أنكره». 
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من ماله قدر حقّه فله ذلك خوفًا من إتلافه أو موته؛ وإن وكّل من يقوم مقامه 
فحسن» وكذا الأعمى. 

وإن كانت الدعاوى في ضرب أو قتل أو سرق أو في موجب للعقوبة» وتفوت 
فهذا يسارع فيه الحاكم من حين ما وصل إليه المدّعيء [8 4 5]: وما كان كالديون 
والشفع والمشاركات والكسوة والنفقات وغيرها من الحاكمات... فهذا ومثله إذا رفع 
فيه الخصم إلى الحاكم أمره أن يأخذ على حصمه مدرة ويشهد على إراءتها بيّنة» فإذا 
لم يواف إلى الوقت عاقبه بالحبس؛ وإذا أخرجه منه نظر فيما بينهما؛ وإن حكم قبل 

وجرّز إعطاء المدرة لصي في إحضار حصمه» ولكن يدعها له في الأرض؛ ولا 
يمكنها له في يده» وقيل: لا يجوز لمن أخذها لإحضار خصمه أن يحضر بها غير من 
كتبت له» ولا له أن يعطيها غيره أن يحضره أو غيره بها. 


وموم 


الباب الثاني عشر 


في رفعان الخصوم من بلہ لبلہ 


فإذا طلبوا إلى الوالي أن يرفعه إلى الكبير إن كان هو المولّي له أو إلى القاضي» 
كان له ذلك عليهء وإلا فلا علي ولا له وإنّما يرفعه إلى الذي ولأه. أو إلى الإمام؛ 
أو القاضي؛ فمن له حقٌ على رجحل بتوام فوصل إلى والي صحارء فأخذ منه كتايًا إلى 
والي توام أنه بن عنده حقّه فقال: لا أرى هذاء ولا أرفع إلى والي صحار به» ولكن 
أحضروا الرجل» اشر قال ایک حه فقال له: افتوا إلى "غدانة" يعني والي 
صحار كأنّه مستفهما له» فأنعم الرحل فكتب بينهما بالموافاة» فوافاه» فين عنده 
فحكم عليه بحقّه عليه ولم ير غيره أن يرفعه إلا بكتاب من الإمام أو القاضي. 

وكان قيل لصحاري على ينقلي» فكتب إلى موسی بن موسی أن يكتب برفعه 
إلى والي صحار ليبيّن عليه ويأخذ منه حقّه فأبى أن يكتب له وكان قاضيًا لراشد بن 
النظر. وقيل: لا إحبار في الرفعان إلا إلى الإمام» أو قاضيه. 

أبو المؤثر: إن طلبه المحكوم عليه :كان له لا للطالب؛ وقيل: في سري له حي 
على نزوي» وعنده عليه بيِّنة "بالسر": أنه يأخذ كتأبًا من الإمام إلى والي السرٌ 
يسمعهاء ويكتب إليه عا شهدت عنده به» ثم يأخذه الإمام به له» ولا يبدأ الوالي 
بالكتابة كما مرّ. 

وقيل: لايحوز لأحد أن يعتنع من المحاكمة إلى حاكم بلده» ولا له أن يطلبها إلى 
غيره إن كان يحكم بحكمنا. وكان أبو علي إذا رفع إليه خصم على خصمه من بلد 
فيه قاض كتب إليه أن يرفعه فيه» وللكبير أن يرفع أهل الجرائم الثقال من ضرب أو 


٦ 


قتل أو جرح أو سرق ونحوها إلى موضعه» ويحبسهم في سف ا الحقوق فيحبس من 
كانت عليه في موضعه كالدين ونحوه. 

ابن حبوب: حبس الديّان في بیوت ولا يرفعون من بلدهم؛ قال يس: إذا عظم 
الال ورفع إلى الإمام أو القاضيء فلا بأس بذلك» وله أن يرفع في الأصولء وما لا 
يتصرف فيه العدول» ويتولاًه النساءئ ولا يرقعهنٌ ولا يحبسهنٌ إلا في يلدهنٌ إلا في 
الأموال الثقيلة» وتقبل منهنٌ الوكالة هن أو عليهن. 


الباب التالت عئس 
في ال حالم إذا لم يعرف الخصوم 


فإذا ثبتت عنده فريضة امرأة على زوجها وحضرا وذكرت أنها هي الي ها 
ذلك عليه» وأقرّت أننّها فلانة ال ها ذلك على فلان هذاء أو لولدها منهء وأنها 
قبضت منه كذا والحاكم لا يعرفهاء فلا يقبل قوها إلا إن عرفهاء أو ينت أنكها الي 
لحاا؟ »١‏ ذلك عليه» وإن قال هو: إنها الي ها علي ذلك فإقرارٌ من وثبت ذلك 
عليه. وإن عرف الحاكم شخصهاء أثبت ا حقّها عليه» وقيل: إن سرت وجههاء 
وأقرٌ هو أنّها فلانة» وأنّها خحصمهء فالحاكم لا يحكم إلا بالرؤية الموجبة للمعرفة: أو 
ببيّنة أنّها فلانة. 

ومن باع على رجل شيئًا وله أخ یشابهه» فلم يعلم دينه على أي منهماء فكلّما 
طلب أحدهماء قال: إنّه على أخي, فالحاكم لا حمق الدعوى على أحدهما حتّى 
يعلمه» وله أن يطلب اليمين منهما على رسم الدعوى على الصفةء كما ينظر الحاكم 
فيما يوحبه الحقٌ في ذلك. 


۴٤‏ ب: + ررطا». 


0۸ 


الباب الرابع عشر 


في إزالة ما تداعى فيه الخصبان ببيع أو غيره وني 
عم توقيف ا مال 

فإذا تنازعا في أصلء فين المدّعي دعواه» أمر الحاكم المدّعى عليه أن لا يزيله 
ويحجره عليه حتى ينتهي الحكم فيه ويسأل المعدّل عن البيّنة» فإن عدّطما احتجّ على 
الخصم. فإن احتج بإيطاها أجل لهء ولا يحكم للمشهود له بها إلا بعد قطع الحجَّةء 
وإن كانت عدولاً عنده» وهم مِمِّن لا يسأل عنهم فلا يحجر المال بعد صحُّتهاء إلا إن 
اذّعى المشهود عليه دعوى توجب تأخير الحكم. 

وإن تنازعا في شي وقد عُرف المدّعى عليه بالوفاء» أثبته في يده بقيمة» وحجّر 
عليه أن لا يزيله» فإن أزاله أدّبه وغرّمه قيمته للمدّعي إن أوجبه الحكم له. 

ومن اشترى بقرة من رحل فادّعاها قوم» فقالوا: أرناهاء فإن كانت لنا أقمنا 
عليها بيّنة» فقال له الفضل: اذهب فبعهاء قال: فبعتهاء ولم أخرجها لهم. 

وإذا وقّف مالاً حتى يقام عليه بِيّنة كره شراؤه» والتقدّم على مخالفته إذا حكم؛ 
فإن علم من وقف عليه انه ماله وباعه ولم يصح ما يزيله من حکمه» ثبت البيع إن 
علم المشتري بذلك» وإن صم ما ينزعه منهء وقد استغلٌ منه مشتريهء فالغلّة له إن 0 
ائه كان لخصم البائع من يوم كذاء فهي له وللمشتري عناؤه وغرمه إذا كان دخل فيه 
بلا سبب؛ وان أقرّه في يد من كان بيده واستغلٌ منه» وین اه للمدّعي حكم له به 
وبالغلة الحاضرة والماضية فليس له إلا من يوم ين أنّه له. 

ومن اشتزی عبدا من غير ثقة» وقد حلب من بلد آخر» ثم وصل منه من يدّعيه» 
فأرسلى الوالي إلى من كان بيده ليحضره به عحضر الطالب» فهرب به حيث [545] 


ووم 


بلغه وصول الطالب والرسول وباعه في قرية أخرى ورجع إلى بلده فس أله الوالي عنه 
فق أنه باعه فيهاء ولا يتهم بسرق ولا خيانة» فقال له: ما حملك على امروب به؟ 
قال: علمي برسولك إل فلا نرى عليه حبسا بهربه» ولا على الوالي أن يطلب رد 
العبد» ولكن على الطالب أن يطلبه حيث كان» فإذا وحده» رجع إلى والي البلدى 
وأوقفه عند من وحده بيده بشمن حتى يقيم الطالب بِيّنة عليه فإن استحقّه فهو له 
ورجع مشازیه على بائعه واِلاً فهو لمن كان بیده» ولا یتهم کل بسرق؛ وإن اتّهم به 
من كان بيده» وخيف هربه به قبل أن يبيّن الطالب فلا بأس أن يحبسه» ويوقف العبد 
بيد ف ى بن الطالب: إذاخرف أنه عبله: 

ومن حكم الحاكم توقيف المال» فإذا رآه وقّفه. ولو لم يطلب إليه لأننّه يما 
يلزمه النظر فيه» وقيل: إن شهد للطالب واحد .مال في يد غيره فطلب توقيفه إلى إتيانه 
بآخرء أجل له ووقّفه؛ وقيل: لا يوقف إلا بشاهدين فليحتج المشهود عليه بزوال 
شهادتهما بتحقيق المال فقيل: يوقّف على هذا ونحوه؛ وقيل: إذا شهدا وكان الحاكم 
يسأل عنهما وقّفه على هذا إلى أن يسأله عنهما؛ فإن وقفه واحتاج إلى نفقة أو رزية» 
وقد وقفه عند غير الخصمين أخذهما بها معًا إلا إن ار أحدهما به لصاحبه؛ فإذا صحّ 
أكه لأعنهما عد ها وإة حم لخدا فعنيى كل قدر ماله شف وق كان فى يد 
أحدهما فهي عليه؛ فإن حكم به عليه لصاحبه رد عليه ما غرم وأنفق. 


۳۰ 


الباب ال خايس عئس 
فيس ادعى على أعر سينا فأقرّ أنَّه بيده أمانة أو 
رهن أو غيرهيا أو صرقة ثم أنكره بعرما رفع إليه 


فمن ادٌعى معاعًا قي يد رحل أنه لهء فاق أنه رهن بیده من فلان بحن له عليه 
فالمتاع لربّه وعلى المقرٌ بيان دعواه» فإذا أقرّ المطلوب بين يدي ااال قوق 
رجع عنه» وقد حفظ عليه ما أقرّ به فقيل: يحكم عليه بها أقرّ به عنده» وحفظه عليه 
ولا يحتاج إلى شاهد معه إن كان من الحقوق» ولا يجوز ذلك في الحدود. 

ومن رفع - قيل - على رجل ا له عليه فقال عند الحاكم: علينا كذا درهماء 
فاته يأخذه حتّى يسمّي كم عليه له ولا يعذره إلا بذلك؛ فإن أقرّ بشيء لم يلزمه 
غيره مع ينه وقيل: يلزمه ثلث ما أقرَّ به» قلت: ولعلّه مع عدمها. 

ومن اشترى من رحل متاعًاء فلمًا طلبه في الثمن أقرّ أنه عبد لفلان» وكذا إن 
قتل رحلا حطأء ثم ار ئه عبد رد قوله» وأخذ بما لزمهء إلا إن ين أنه عبد. 

ومن قال لرجل: لي عليك رهنء وقال هو له: بل لك عندي وديعة» وقد دفعتها 
إليك» فعليه البيّنة لا على مدّعي الرهن. 

ومن أقرّ لرحل .مال ادّعاه عليه عند الحاكم ثم أنكره» وطلب بين المدّعي» فإن 
الحاكم يأخذه بإقراره» ويحكم عليه عا أقرّ له به» ولا يمين عليه إن أقرّ له بدعواه إليه» 
وصدّقه عليه؛ وإن أقرَّ له به مع بيّنة شاهدة عند الحاكم عليه بإقراره لخصمه عا يدّعيه 
إليه» فإن أنكر إقراره والمالَ» وشهدت به عليه أثبته عليه؛ فإن طلب بين المشهود له به 
كانت عليه له» وإن أَقرّ عا شهدت عليه ثم طلبها لم تلزمه له بعد تصديقه البينة 


وإقراره له بالمال. 


۳٣۱ 


ومن ادّعى على رحل دراهم فادّعى أنّها مولةء فالحقٌ أنّها حالة: وعليه أن 
بين دعواه وإلاً قيل: قول الطالب مع عينه؛ وإن قال أحدهما لآخر: أنت رهنت 
عندي درهمًاء وأحذت مني ديناراء وعكس الآخرء فقد اتّفقا على الدرهم» ويحلف 
على الآخر على الدينار. 

ومن أخذ - قيل - إرنًا من ميت ثم صح له وارث» وهو أولى به منهء فإ یرد 
إليه. 

ومن قال لرجل: إِنّ فلانا وضع عنده كذاء أو أمره أن يدفعه إليه فلم يفعل» فلا 
يجبره الحاكم على دفعه إليه» ولكن يأمره به. 

ومن رفع على رجل إليه فقال: لي عنده ألف درهم فقال هو: نعم» لك عندي 
أل إلا كذاء فإن اتّصل الاستثناء بالكلام فله مثنويته» ورقف خيس في إقراره عند 
الحاكمء قال: ولعلّه لا يقبل منه. 

ومن ادَّعى على رحل تمرًا فأنكره» وأقر له بدينار» فقال المدّعي: إنسّما لي عليه 
التمر لا الدينار» فلمًا لم يجد بيان دعواه رجع يطلب الدينار فأنكر المطلوب الكل 
فإنكاره للدينار بعد إقراره به لا يقبل. 

وإن ادعی عليه ته سرق له ثوبّاء فادّعى هو على الهم له به عشرة دراه 
وقال: إذا دفعتها إل فعلي له الثوب؛ فإن تتائما على ذلك فذاك وإلاً فلهما الرحوع 
حتى يقر كلٌمعروف باختياره لآخر. 

وإن ادّعى عليه قرضاء فقال هو: بل مضاربة» ضمنّ لأنّه مدّع فيهاء وإن قال 
ينسق واحد: بل قبضت منك مضاربة» قبل قوله» وعلى مدّعي القرض بيانه. والفرق: 
أن الإقرار الأول يُثبت عليه الحق» ثم قال: مضاربة» فهو مدع والناني لم يقر له 
بشيء يوحب ضمانًا؛ وإن أقر عضاربة بشيء قبضهاء لم يلزمه ضمان؛ وكذا كل قول 
لا يقارنه الإقرار بها فهر مدع بعده. 


TTY 


ومن باع مالاً وأشهد باستيفاء منه لم يدفعه إليه مشزيه» ثم طالبه فأنكره لزمه 
أن يحلف أنه أوفاه له» وعليه أن ين أنّه أوفاه» وإلاً فالقول قول البائع. 

ومن بيده شيء فادّعاه كلّه [/541] رحل» فأقرٌ هو له فيه يجزءء فإن كانت عند 
لمق به نة فذاك» وإِلاً فمدّعيه کله أولى به مع ينه مِمّن كان بيده ما يعلم أن له فيه 


حقا. 


ومن أقرٌ لرحل ععيّن» ثم تلف بلا تضييع منه لم يلزمه ضمانه» ولا أن يقبيضه 
إياهء ولا أن يحول دونه» وكذا العطية» فليس على المقرٌ والمعطي والموروث إلا أن يقرّوا 
بذلك» ويحَدُوه لا تسلیمه» ولزم البائع فيما باع له لو لم يسلّمه حتّى عطب» كان 
من ماله. 


ومن ادّعى على رجحل مائة درهم: فقال له: قبضت مني منها كذاء فقال له 

الطالب: ّما هو من غيرهاء حكم عليه ته منهاء إلا إن بيّن ائه من غيرها. 
قصل 

ومن عى على رجحل دراهم قرضًاء فقال له: بل هي أمانة فقيل: هي أمانة إلا 
إن بيّنه» وقيل: القول قول به مع يكينه) إل إن يِبّن الآخرء وقيل: يدعي كل بیان 
مدّعاه؛ فإن بنا أو أحدهماء وإلاً حلف كل على مدّعاه. وانظر ما إذا بنا معاء أو 
حلفا معًا فلعلّه على الخلاف المتقدّم. 

ومن ادّعى متاعًا على رجل» فاق له به» وهو بيده بحق له عليه فهر لري وعلى 
المقرٌ بیان دعواه؛ وإن ادّعى عليه انه له عنده رهن» وعليه فيه كذا درهماء فقال هو: 
لا شيء له علي ويعطيين ما قر به من الرهنء فقال المقرّ به: لا أعطيه رهنًا في يدي 
وم أقرٌ له إلا برهن فاه يوذ به حتّى يسلّمه إليهء وعليه أن بين ئه أرهنه عنده في 
كذاء فإن قال: إنّه لم يقر إلا برهن» لم يسم به أحذ به حتى يسمي بما شاء؛ فان سی 


م يلزمه إِلاً ما أقرّ به.مع بمينه» فإن ادّعى أنّه رهن له قيمة ألف» فقال هو: رهنتئي 


۹۳ 


ذلك ودفعته إليك» وأنكر الآحر» فاه يوذ يما أقرّ به» ويييّن ردّه لثبوت الرهن عليه 
بإقراره» ولا يبطل عنه إلا بالصحّة. 

وإن أقر الراهن للمرتهن بمائة فعليه دفعها إليهء أو يسقط يِا عليه من الرهن؛ 
وإن ادّعى أنّهِ أرهنه رهنا فصدّقه؛ وادّعى عليه قيمة كذاء فقال هو: لا شيء عار“ 
فيه» وإنّما دفعته إليه بلا شيء لزم امقر بالرهن تسليمُهء ويؤخذ الراهن حى يسمي 
ما أرهنه» فإذا سمّى لم يلزم للمرتهن إلا ما أقر له به مع ينه إلا إن ن أنه أكثر من 
ذلك. 


TYE 


في الدعوى وا حلم واليمين في الأمانة ونحوها والهرية 
والعطية وتحوميا 


وقد أجمعوا على أن المودع إذا أخذ الوديعة ثم اآعى تلفها قبل قوله مع يينه لا 
يمين عليه إلا عند من ضمنه إذا صحّ قبضه لها حى يصح تلفهاء والمختار الأرَّل؛ فإن 
قال للمستودع: رددتها عليك قبل قوله أيضًا مع ينه؛ وإن قال المودع دفعتها إلى 
فلان بأمري فأنكرء رد قوله» وضمن عند الأكثرء وقيل: هو أمين» ويمكّن إذن 
المستودع له أيضًا بذلك» وينكر هو يريد أن يلزمه ضماناً جما لم يلزمه فيه في الأصل. 

واختلف فيمن يرسل عمال له رسولاً إلى من اثتمنه عليه فيقول: لم تدفع لي شيا 
ويقول هو: دفعته إليك» فقيل: لا يقبل قوله إلا إن ُن أنه دفعه إليهء وإلاً غرم؛ 
وقيل: عليه اليمين لا الضمان؛ لاثتمانهما عليه. وإذا بعث الأمين بأمانة لربتّها مع 
رسول أحدهما ويقول ربّها: لم يدفعها إل ويقول الرسول: دفعتها له» فإن قال: 
قبضتها من الأمين ودفعتها لربّها قُبل قوله مع عينه» ولا ضمان عليه ولا على الأمين 
إن كان بعثه ريّهاء وإن بعثه الأمين ضمنء حتى يصح أنّه دفعها إلى ريّهاء ويحلف: ما 
قبضها من الرسول؛ فإن رد اليمين إلى أحدهماء حلف الأمين أنه بعثها إليه مع أمينه 
وما خانه فيهاء وحلف الرسول على ما يراه الحاكم من الدعوى. 

ومن عنده قيل لرحل أمانة فقال له: كل من أتاك برقعة متي فسلّم إليه ما فيهاء 
ثم أتاه بها فأعطىء ثم تناكراء فقال الأمين: دفعت ما فيهاء وأنكر الرسولء فالقول 
قول الأمين» وكذا الرسول مصدق على المرسل في الأحكام؛ وقيل: إن دفع الأمانة 
رها ببيّنة فعلى الأمين بيان ردّهاء والأوّل أكثر. 


1 


وإن مات أحد الزوجينء فطلب من الحيّ ينا ما خانه» ولا ستر من ماله شيئًا 
لزمته» وقيل: لا. 

أبو سعيد: إِنّما تحري الأيمان في الدعاوى في الأمانات على معنى الصفة من 
المدّعي» فإن ادعى درهمًا بيّن وزنها أو عددها. 

وإن ائتمن الأمين على أمانته غيره بلا إذن ربّها فالمعتمد عليه أنّه إن ائتمن عليها 
ثقة فهو مصدّق فيها مع ينه إن ضاعت» إلا إن صحّت خيانته» وهذا إن كان الأوّل 
يز بين الأمين والخائن؛ فإذاء أزاة بريه كيه جلف له لقد جعلها حيث يأمن على 
مثلها من ماله» وما خانه فيهاء ولا يعلمه خاتنا ولا مهما حين جعلها عنذه؛ [3544] 
وإن ادّعى أنه خانه في ماله الذي بيده أو سرق له شيئا ولم يره حين أخحذه ولم 
يعرف قدرهء حلف: ما عنده ولا عليه» له حق من قبل ما يدَّعيه عليه. 

ومن عى عند حاكم آنه استودع رجلاً ألا فأنكر فييّن عليه» فلمًًا حكم له 
بالألف عليه جاء بشاهدين أن الدراهم سرقتء فعلى الحاكم أن يسأهماء فإن شهدا 
أنّها سرقت قبل إنكارها عنده برئ منهاء وإن ارخا انها سرقت بعده ضمنها؛ وإن لم 
يورخا وصحّت عليه بعده لا تلفها قبله ضمنها أيضًا سی تصح براءته منها. 


7 


قصل 

من دفع لرجل دراهم فأمره أن يدفعها إلى فلان» فإنّها دين علي» فقال: دفعتها 
إليه وأنكرء ضمن إلا إن ييّنِء وقيل: لاء لأنه أمين؛ وقيل: مصدّقء إلاً إن دفعها إليه 
ببيّنة فعليه أن يدفع هو أيضًا بهاء وقيل: مصدّقء إلا إن كانت الدراهم عليه؛ أو 
كان ها ضامنًا؛ وقيل: مطلقّاء وإن قال المستودع: إِنّ المودع أمره أن لا يصلّق به 
فته يصدقء لن الأصل أمانة والأمين مصدّقء لا فيما أصله ضمان إلا ببيّنة. 

ومن ادّعى - قيل - إلى رجل أمانة فقال له: أمرتني أن أدفعها إلى فلان وقد 
دفعتها كلّها منّصلاً بعضه ببعض» فقيل: مصدّق ولا غرم عليه؛ وقيل: يضمنها لأنه 
صدقه فيهاء وادّعى عليه الأمر بالتسليم» وذلك إذا أنكر الأمر به. 

ومن دفع قيل إلى رجحل دراه فقال له: هي هدية لك من فلان؛ فأخذها 
وأتلفهاء ثم قال فلان: أعطي دراهمي» فإك رسولك زعم أنّها أمانة» وقد أتلفتهاء إن 
ربها يأخذها من متلفها؛ وكذا إن دفع إليه دراهم يتصدّق بها عنه ثم حاء يطلبهاء 
فقال: أمرتي بتفريقهاء وأنكرء قبل قول ربّها مع ينه: ما أمرهء وعلى مدّعي الأمر أن 
يبيّن؛ وقيل: القول قوله لأنّه أمين. 

ومن ادّعى إلى رحل وديعة» فقال له الحاكم: أعندك هذا وديعة؟ قال: نعم» ليس 
قبلي له حق موصولاً بكلامه» قال: فهي إقرار بها ولو موصولاً بنقم. 

ومن استعار من أحد شيئًا فادّعى أنه ضاع» فلا يغرمه إلا إن ضمنه إِينّاه حيث 
استعاره؛ فإن انهمه حلّفه؛ وإن أهدى إليه هديّةء وادّعى أنه إنّما أهداها إليه ليكافته» 
فقيل: القول قوله مع عينه» وله على المهدى إليه رد هديّته أو قيمتها إن تلفت» وقيل: 
إن عرف مثل المهدي في العادة» إتّما يهدي إلى المهدى إليه ليكاففه حكم عليه أن 
يكافته: ولا فلاء وندب له مكافأته إن قدر كما مرّ؛ وقيل: لا يحكم بها مطلقًا. 

وإذا عرف لرجل شيئ عند آخر فقال الأوّل: أعرته إِياه» وقال الآخر: أعطانيه 
يناه فقال ابن علي إن للمعروف له إلاً إن ين الآخر العطيئة له منهء فيكون أولى به. 


ينض 


في اللقطة والقرض والرهن رالعارية أيضًا والدعوى 
وا حلم واليمين في ذلك 


أبو سعيد: إن ادّعى الثقة لقطة لنفسه بلا علامةء جاز أن تسلّم إليه يدعوا 
وقيل: لاء لأنّه مدّع ولا يصدّق غيره فيها بذلك. ٠‏ 

ومن ادّعى على رجل آنه لقط له دراهم فأخذهاء فأنكر فإنّه يحلف له ما لقط 
دراهم يعلم لهذا فيها حقٌ إلى الساعة. وف كون اللاقط خصيما في اللقطة إذا سرقت 
فوحدها عند سارقها قولان. ومن كانت عنده فضاعت أو سرقت فطلبها رجحل 
بصفتها وعينه عليهاء فقيل: لاخصومة فيها ولا يمين» وقيل: هما فيها. 

ابن علي: من ادّعى على امرأة اها أقرضت هي وزوجها منه دراهم» ومات 
فأنكرت» فإنّها تحلف له قطعًا: ما اقترضتها منه إلى اليوم» وما علمت من زوحها 
ذلك؛ واختار بعض أن تحلف واحدة: ما عليها له ذلك من قبل ما يدّعي عليها وعلى 
زوجها. 

ومن بيده أمانة ولقطة فضاعتا منه ثمّ وحدهما بيد رحل فهو في الأمانة خصم 
دون اللقطة على ما مرٌ؛ وقيل: إنّه يضمنمها إن ضاعت منه؛ وعليه فيكون خصمًا 

ومن قال لرحل: لي عندك رهن» فقال له: بل لك عندي وديعة فدفعتها إليك» 
فالبيان على امقر بها المدّعي لدفعها؛ وإن ادّعى إليه أنه أرهنه رهنًا فقال له: إنكما 
أعطيتنيه أرهنه لك عند غيري» فالبيان على المقرٌ بقبضه المدّعي ما يزيله عنه. 


۳۹۸ 


ومن رهن عند رجل رهتاء ثم طلب أن يحلفه له: ما عنده له كذا درهمّاء فکان 
قد رهن عنده دراه لم يلزم الحاكم أن يسأل الطالب: كيف صار له هذا الحو 
ويله على ذلك؛ وإذا قال له المطلوب: سله ما هذه الدراهم ؟ وما سببها ؟ فقيل: له 
ذلك وللحاكم أن يسأله عنه. 

ومن ادَّعى على رحل أنه أرهنه قيمة ألف .عائة» فقال: أرهنتي قيمته» وقد 
دفعتها إليك» وقال هو: لم تدفع لي شيئًا فالمرٌ مأخوذ ا أقرٌ به» ومكلّف ببيان ردّه. 

ومن تصدّق يمال على رحل ثم رحع فيه وقال: إنّما فعلته في الغضبء فعليه 
بيات ااه قعل سهد 

ومن استعار شيا أو استأجره أو التقطه؛ أو كان عنده مضارية أو أمانة أو رهماء 


۳۹ 


الباب التاس عشر 


في الدعوى والحلم في النقدين وني اليمين في ذلك وني 
ارّعاء الغريم البراءة من ا حقوق وتو ذلك 


ومن ادّعى على رجل أن له عليه مائة [549] دينار مثاقيل» فقال هو: علي له 
ماه کار دة آو عى خلية مانت ذرهم فقا عر إكّها ريغت فان اتضلل إقرارةة 
فالقول قوله؛ وإن قطع بسكوت بين قوله عائة دينار أو درهم» وبين قوله عدنية أو 
مزيّفة رد قوله وعليه نقد البلد. 

ومن يطلب رحلا عاقة درهم فقامت له عليه نة بخمسين» وححاء من أقبرٌ له 
بأخرى أو قال: أنا الذي علي الخمسونء واشتبه على الشهود»ء أخذت منه ومن الآخر 
أخحرى بشهادتهم. 

ومن طلب رجلا بدراهم محدودة فقال له آحر: أنا الذي عليه ما تطلبه منه» 
فإنّها على لا عليه فإنّه يأحذها من القرّ له بها؛ وقيل: من اهما شاء. 

ومن رفع على رجل بعشرة دراهم فأنكره: فاته يحلفه ما قبله له حم من قبلها 
بوجه. ومن قال لك علي كذاء وقد دفعته إليك» ولم يقل: قد كان علي لك لم ينفعه. 

وإن ترافع رجلان في كيس يتجاذبانه (7»» وکل منهما يدّعيه» فقيل: هو لمن 
بيده أعلا الكيسء إلا إن ُن الذي كان بيده أسفله آنه له؛ وقيل: هو ذو يد فيه لأنّ 
الدراهم فيه والبيّنة على من بيده أعلاه؛ وقيل: كل ذو يد فيه فهو بينهماء إلا إن 


١‏ - ب: «يتجابدانه». 


۷ 


ن أحدهما أن الكل له؛ وإن قال أحدهما: لي نصفهء والآخر: لي كلهء فقيل: لمعي 
النصف الربع» ولمدّعي الكل ثلاثة أرباع؛ وقيل: کله له ومدّعي النصف مدّع. 

وإن اذعى المطلوب بدراهم أنّها مولةء والطالب لما أنكها حالّة» فطلب من 
المطلوب ينا فاته يحلف له ما له عليه اليوم حقٌ؛ فإن ادّعاه إلى أحل مسمّى فليسه إن 
أنكره الطالب؛ وإن لم يجد بيّنة حلّفه ما هو له عليه إلا ذلك الأحل؛ وإن نزل يمين 
المطلوب حلف له: ما له عليه حي ولا يستحلفه على الأحل إلا برأي الطالب. 

وإن ادَّعى رحلان على رحل أنّ هما عليه ألقّاء فقال: إنگه يعلم انه عليه 
لأحدهماء لا بعينه» قال عرّان: لكل منهما عليه ألفء لأنه يحكم عليه بدفع ألف 
تسات اذا قال أغرفه لها وكلحهنا يكي فل ل اعط كلا الاه رعنذا 
احتياط وخروج من الشبهةء وله عليهما يمين من كل أنه الذي له عليه ألف. 

وإن ادعته امرأة على زوجهاء وأنّ الدرهم ستّة دوانق وشت ذلك واأعى 
الزوج أنه عدني وه أيضًا قبلت بينتها. 

ومن اشترى من رحل متاعًا بثمن يعطيه إِينّاه في نحمين إلى الصيف أو إلى القيظ 
فقال البائع: في الأول الثلثان» وني الثاني الثلث» وعكس المشتريء فقيل: البيّنة عليه 
وقيل: على البائع. 

ومن ادٌعى على رجحل ديئًا إلى(؟) نحمين فاختلفا في التقديم والتأحيرء فقيل: إن 
مدعي أقربهما هو المدّعي» وقيل: هو مدعي أبعدهما. 

واختلف في الحقّ إذا كان إلى أحل» فقال: من لزمه بعده قضيته غريمي حين 
حل علي أحله وأنكر طالبه» فقيل: القول قول المطلوب بعد المدَّةَ وقال الأكثر: قول 
الطالب مطلقًاء وعليه العمل. 


۲ - ب: «على». 


۳۷۱ 


واختلف أيضًا إذا ماتا أو أحدهماء فقيل: إنّه ثابت على الذي كان عليه مطلقًا 
حتى يصح الإبراء منه؛ وقيل: إذا مات ف المدة فهو ثابت عليه حتّى يصح وفاؤه» وإن 
مات بعدها بين من له احق آنه باق على من كان عليه إلى أن مات. وإن مات ریه 
فلا ييطله موته فيها أو بعدها إلا بصحّة الوفاء وإذا قال الضامن: ضمنت على فلان 
مائة إلى كذاء والمضمون له: هي حالّةء فقيل: القول قوله» وقيل: قول الضامن. 


VY 


في الم إذا كانت الدعوى على اثنين أو أكشر أو منبها 
أو من الأكشر والأيْبان في ذلك 


فإذا ارتفع إلى الحاكم مدع دارا أو أرضًا بيد وارثين» وادّعى شراءهما من 
موروثهما وأحدهما غائبء ون المدّعي دعواه حسّن للحاكم أن يقضي على الحاضر 
بكلٌ ما ين ولا يلتفت إلى غيبة الغائب» لأنّ الحاضر حصمه فيهاء لأنّ الدعوى إذا 
كانت على ميّت فاي الورثة حضر فهو حصم فيه ولو بعد القسمة وله أن يحضي 
القضاء فيه عند ابن علي» وقال ابن حبوب: لا يحكم على أحدهم حتى يحضر هو أو 
وكيلهء وبه قال أبو المؤثر وأبو الحواري. 

ومن ادعت عليه جماعة دعوى فأنكرء فإن كانت في وقت في واحد لم يلزمه هم 
إلّبمين واحدة» فإن ادّعاها کل على انفراد كان لكل يمن علي واف أتوه مكناء وکل 
يدعي عليه سهمًا في مال بیده» وهو منكر فطلب كل أن يحلفه على منابه» وطلب هر 
أن يحلف لهم واحدة فقيل: لكل يمين» ولو اجتمعوا في حين المنازعة؛ وقيل: إن 
اجتمعوا وكانت دعاويهم عليهم في مكان لم يحلف لمم إلا واحدة» وقيل: إن عى 
هو عليهم حقًا من مال ورثوه وطلب تحليفهم فردُوا إليه اليمين» وطلب كل أن يلفه 
على ذللك الح فقيل: إذا طلب إلى جملتهم بعحضرها ذلك فإتما عليه هم واحدة» 
وأممًا هو فيحلف كلاً على انفراده إذا طلب ذلك؛ وقيل: إذا كانت الدعوى في شيء 
بين حاضر وغائب» وطلب يمين الحاضر فاه يحلف انه له» ولشركائه ولا يعلم فيه 
لماعي 


vr 


الباب العشرون 


في تصريق الخصم خصبا فيما يدعيه وير ببعضه 

ومن ادّعى على رجل مالا بيده فصدقه ثم رجع فيه وقال: ظننته له فصدّقته» 
فإذا أقرٌ أنه له» وصدّقه على معروف فلا رجعة له فيه. 

ومن ادعى على رجحل عند الحاكم مائة درهم فسأل الرحل عنها فقال: لا 
أنكرها فاه لا تلزمه بهذاء ولزمته إن قال: لا أنكرء وكان ذلك إقرارًا منه. 

ومن بيده دابّة فادّعاها إليه رحل» فأقرٌ له يجزء منهاء وادّعاها هو كلّهاء فقيل: 
إن كانت عند الذي كانت بيده بيّنة بالجزء فذاك وإلاً فالآخر أولى بهاء ويحلف لمن 
كانت بيده [۰ 68] ما يعلم له فيها حقّاء وقيل: ليس عليه إلاً ما أقرٌ به وعليه الأكثرء 
وكذا في المال؛ وإن اذّعى أحدهما البعض والآخر الكل ولم يكن بيد أحدهما فعلى 
كل ا دعواه؛ وإن لم يصح مما تحالفاء ويعطى ذو الكل ثلاثة أرباع» وذو النصف 
الربع» هذا إذا لم يطلب فيما يدّعيان فيه غيرهماء وكذا إن بين ذو الكل كله والآحر 
نصفه فبينهما على الأربعة كما مر. 

ومن مات ولم يوص وصيًا فادّعى رجل إلى ورثته عليه دیتا فصدّقوه علیه» وكتبه 
عليهم» وأشهدء وطلبه إليهم فقالوا: خدعتناء فقال: ضمنتم لي» ومرّقت كتاب 
البيّنة» وأبرأته وصح حمّي فيكم فهو عليهم. 

ومن قال لرجل: لي عليك عشرة فصدقه» وقال له: لا أعلم أن لك علي شيعا إلا 
أني أصِدقلك وأعطيك» فأعطاه إياهاء ثم مات» فجاء وارثه» فقال له: إن الي أعطاك 
موروثي ليست لك ! رها علي فقيل: لا ردٌ عليه إن علم نها على مورثه. 


Vt 


ومن مات قاع بعض رتنه آکه افر هنال إن غتده بيّنة وصكا فظنوا أنه 
صادق فتركوا له ذلك المال» ولم يسألوا الشهودء واقتسموا الباقي» وأكل المال سنين» 
ومات بعضهم ب طلب من يقي عليه بيان ما يدّعيه من المال» وأرادوا أخذه وغلآنه 
منه» فقيل: هم ذلك إذا بان هم بطلان دعواه. 

ومن ترك بالغا وكيسًا من الدراهم» فقال له رجلٌ: إن لي عند أبيك أمانة» فقال 
له الابن: اعطنيها مضاربةء وكلّ سنة نقسم الربح» فجعلها عنده ويسافر بهاء ويأحذ 
الرحل من فائدتهاء ثم سأل الابن عن ذلك فلم يوجب له العلماء دعواه فحكموا بأن 
لا شيء للرحل في الكيس» وعليه رد ما عليه من الفائدة. 

أبو يحيى: من ترك ألما وايئاه فقال له رحل: هذا الألف دين لي على أبيك 
فصدقه فدفعه إليه» فإن دفعه إليه برأي الحاكم لم يلزمه لمن صدّقه على أنه وديعة 
شيء» وان دفعه برأيه هو لزمه دفعه إليه» واستحسن ذلك أبو الحواري. 

ومن ترك ولدين فادّعى أحدهما نصف معروف أن أباه أقرّ له به وأكله» فإن 
أعلم أخاه به وصدّقه فله ذلك إذا ن أنه صدّقهء وإلاً فلا يصح له أكله بدعواه. 


Vo 


الباب الحادي والعشرون 


ني ا متولي عن الحلم وس تسبع عليه الببّنة وكلم 
عليه من غير عضوره 


وما للحاكم إنفاذ لحكم فيه بلا حضور المحكوم عليه هو من صم عليه الحو 
لآخر عنده» وأمره بدفعه إليه فتولّى عنه» فاه يبيع من ماله بقدره» ويمكّن طالبه من 
حقه» وكذا من حبسه بدين صح عليه» فهرب من الحبس» فاه بيع ويقضي كذلك؛ 
وكذا إن أجله في ثابت عليه فتولّى عنه يبيع كذلك؛ وكذا إن أمره أن یوان خصمه 
فلم يفعل لا لعذرء فله أن يسمع عليه البيّنةء فإن تولّى أنفذ الحكم عليه. 

وإن وکل وكيلاً فغاب» وأبى أن ينازع سمعها عليه» وحكم واستنى للغائب 
حجّته وكذا غائب حيث لا تناله الحجّة أو لا يدرى أين هوء وجبَّار ومن قطع البحر 
وعليه حقوق الناس وها أهلهاء فاته يحكم لهم عليه؛ ويستنئ له حه ويخلفهم؛ 
وكذا من تولّى عن المدرة وأخلف موافاة غريمه؛ أو هرب من السجن» تسمع عليه 
البيّنة» ويستنتى له حجته. 

ابن حبوب: من ركب البحر وعليه دیون متوُيًا بها ولا مال له وقت خروحه 
ثم حدث له وهو حيث لا تناله الحجّة من المسلمين فإنّه يبيعها ويقضيهاء وقال ابن 
برک مله 

أبو عبد الله: لا يباع من تولى عن الحكم إلا بحقّ من تولّى بحقّه إن رفع إليف 
ومن ثبت له حقٌّ بعد ذلك فلا يباع له منه إلا بعد الاحتجاج عليه؛ وإن كان ماله لا 
ع ا E‏ 3 
يفي بحق من ثبت حقه فتولى عنه وحق من لم يدول عنه» فإن ثبت قوم ونظرت 


الحقوق الثابتة عليه» فيؤخذ لمن تولى عنه بقدر حقه» ويوقف حقوق من لم يتولٌ عنه 


۳۷٦ 


حتى يحضر ويحتجّ عليه. إلا إن صحّ أنه حرج من عُمان أثبت الحاكم حقرقهم. 
03 8 

وحلف كلاء وأعطى له قدره. 

أبو المؤثر: إن كان حق من تولّى عنه يستغرق ماله فهو أل به» وكانت دیون 
غيره على الغريم. وإن عرف موضعه وكان حيث يحتج عليه فلا يعجل في بیع ماله 
حتى يحتجّ عليه فيه بكتاب أو رسول من المسلمين» ويقوم مأمورهم بذلك مقام 
شاهدين إن كان ثقة» وقيل: حتّى يحتجّ عليه عدلان» ويؤدّيان الحجّة إلى الحاكم. 

ومن رفع على رجل إليه» وطلب حضوره عنده في يومه» والمرفوعٌ عليه التأخيرٌ 
إلى الغد فعليه أن يوافيه» إلا إن كان له عذر لا شغل دنيوي؛ وله أن يصرف الخصمين 
إذا تنازعا إليه» ويؤجّل هما أن يحضراه إذا ل ييصر الحكم فيما بينهما أو شك في 
وخحاف الدتحول فيما ل يسغة حتى تيضر العدلة لأنّه لا يحكم إلا به وببيان واضح. 

أبو علي: من فر من حبس كم ولم تقدروا عليه» فهو الذي ينادى على ماله 
ويجتهد فيه لاستقصاء ثمنه» فإن بلغ قدر ما عليه من الح فذاك؛ وإن رأيتم ائه لا يبلغ 
فی ثلاث(۳) جُمع فلا تعجلوا حتی تعود أخرى أو أكثر. 


٣‏ -ب: «ثلث» وهو حطاً. 


VV 


الباب الثاني والعشرون 
ف الكم والأيمان بين العامل ورب ا مال في الزراعة 


فإذا غاب العامل حيث لا تناله الحجّة» وحاف شريكه الضر في القيام بالعمل 
احتج عليه إلى الحاكم أو الجماعة» حتى يقوم عليه عا يلزمه؛ فإن عدما أشهدوا يتتجر 
أجيرًا عليه [581] بعدل الأحرة» وكانت في ماله ولا حقّ له في ذلك لأنّه إنّما 
استعمله على كمال العملء وقيل: إذا ترك ما يلزمه منه مِمّا لا تقوم الزراعة إلا به أو 
ببعضه» فله أحرته فيما مضى» ولا حقّ له في الزراعة؛ وقيل: لا عمل ولا أجرة لأنّه لم 
يوف يما عومل عليه» فلا شيء له إلا بعد الوفاء بالعمل من أله إلى آخره. 

ومن شارك رجلاً فيه فعمل معه مدّة ثم حرج بلا إذنه فأبطأ عليه فرفع عليه إلى 
الوالي فاه يأمر بالأجرة عليه» ولا يحتج عليه وإن استأجر عليه برأيه بعد الإشهاد 
على ذهابه نظر العدول فيه» فإن احتهد أو شرط عليه لزمه بقدر ما يرون من الأحرة 
فيما غاب» وقد أخذوا مكانه رجلاً جزء معروف فقال: آخذ زراعي؛ وما عملت 
فعلي أحرته» فقيل: إن غاب حيث تناله الحجّة ولم يحتجّ فله زراعته» ولا أحرة عليه 
ولزمتهم للرجل؛ وإن غاب حيث لا تناله» وفي البلد حاكم ورفعوا إليه» وأدحل 
الأخير فله عناؤه» ولا شيء عليه للأوَّل؛ وإن لم يكن فيه حاكم كان ذلك برأي 
صلحائه» وإن أدخلوه برأيهم ثم قدم الأول فله أن يرد عناء الأول ويأخذ زراعته» أو 
يأحذ هو عناءه بالعدول؛ وقيل: الحجّة في ذلك أن يحكم عليه ويحتجّ» ويقطع عذره ما 
يثبت عليه به الحكم. 

فإن لم يكن حاكم أشهد؛ وإن لم يكن الشهود, فإتما يكون ذلك فيما يحب في 
الحكم أو يقر هو بذلك أو يصح أنه احتجّ عليه؛ وليس دعوى رب المال حجّة عليه 
إن قال: إنّه احتجّ عليه عندي. 


VA 


وقيل: إن عدم الحاكم والجماعة والشهود لم يجز له أن يعطي أحرة العامل إلا 
بعد الحجّة عليه» ولعلّه يقضي على نفسه ويأخذ ماله إن أمكنته الحجّة. 

وقيل: على رب المال أن يصل العامل إلى منزله إذا فقده عن حضور صنعته 
ويحتي عليه بما قدر إن أمكنه إذ لعل معذور, إلاّ إن حاف فوت ما يلزمه القيام به قبل 
أن يحتجّ عليه» فله أن يستأجر عليه في مثل ذلك ويشهد عليه وعلى غيبته عن لازم 
يخاف فوته إن احم عليه؛ فإن کان له عذر ييرئه في الحكمء وإلاً اخمير ثبوت ذلك 
غليه لفلا يدخل على رب امال الضر. 

ومن كان يعمل لرجل في زراعة بسهم منها فاستخان العامل فإنگه يحلفه(4» في 
مثل هذا إذا م يدع معروفاً عنده ولا عليه ولا أتلف ما يعلم أن لهذا فيه حي من قبل 
ما يدّعي عليه من الذي يصفء كما تقع الدعوى. 

وقيل: اجتمع رجلان إلى أبي عبد الله فقال أحدها: أعطيت هذا أرضًا لي 
يزرعها بسدس لي منها فغاب» وتركها في يد ولده فحصد الزرع؛ وأعطاني اني عشر 
مكزكاء فقال له: صدقء سلّم له ما جاءه من الزراعة» وولدي عندي ثقة إلا أنه قد 
بقي أكثر مما أعطيته» فقال رب الأرض: لا أعرف ما بقي لي» فقال: فحلف على 
هذا. 

وإذا اختلف العامل ورب الزرع» فقال: عملت بالربع؛ ورب المال: بالسدس» 
قبل قول رب الال في هذا. 


٤‏ -ب: «يحلف». 


۳۷۹ 


الباب التالت والعشرون 
في الأعكام والأيمان بين ا مسلم الم رك* 


فإن ادّعى مسلم على يهودي مائة درهم» وأحضر شاهدين من عدول اليهود 
بصحّة دعواه وبالعكس كذلكء فقيل: کا ا وا بيّنء وإن تنازعا 
مالا بينهماء ولا بيّنة عندهماء فقال ابن محبوب: حكمه للمسلم» وقال موسى: هو 
بينهما ويتحالفان» ولا شيء لمن نكل. 

وأبمان الذي كلمان المصلّي» ولكن لا نصيب بين مسلم ومشرك في حج ولا 
طلاق ولا عتق ولا غير ذلكء لأ المشركين لا يرون ذلك ديئاء ويخلفون بالله ولا 
أعظم منه واليهرد بالله النرّل للتوراة على موسى بن عمران والنصارى بالمنرل للإنجيل 
على عيسى بن هريم» والمجوس باللة)» فاعل الخير ورب النار التي يوقدونها. 

وقيل: يحلف أهل كل ملّة بالبراءة من دينهم. 

وإن حلف مشرك وحنث بعد إسلامه» فقيل: إن كان يحرم ما حلف عليه لزمه 
الحنثء وإلاً فلاء وقيل: يلزمه مطلقّاء وقيل: لا مطلقًا. 


۰ -ب: «يين للشرك وللسلم». 
١‏ -ب: «با لله العظيم». 


۳۸۰ 


الباب الرابع والعشروں 


في الدعوى والحلم بين العبيد وخصمائهم والدعاوي 
نيم وق أ الان طرعيم أم لذ؟ 
فیہم ونی أن الایاں ططزمهم ام 

وقد روي: «لا يمين لعبد مع سيّده» ولا له على سيّده». فقيل: إن معنى الأول 
أنه لا يخلف في حكومة ولا يحلف إلا بإذنه» وله أن يأذن له أن يحاكم ويخاصم أو 
أن يحاكم عنه. 

وإذا ثبت اليمين للعبد» فلسيّده أن يحلف أو يأذن له أن يحلف» فإذا ثبتت عليه 
فلا تلزمه في الأحكام على سيّده إلا ببيّنةء إلا فيما جاز إقراره فيه مما أذن له من 
التجارة فقيل: يجوز في الدين ما أذن له فيه» وقي التجارة» فإذا وقعت الحاكمة» وقد 
عزل عن التجارة وحجرت عليه لم يجز إقراره في الدين؛ وقيل: لا يثبت مطلقّاء ولو 
أقرّ وهو في حينهاء وعليه فلا يعون عليه. وعلى إجازته إقراره» فإذا طلب خصمه عينه. 
فلسيّده أن يأذن أن يحلف أو يصدّقه. لأنّه لو أقرَّ ثبت عليه. 

قال يس: ولا يبين لي أن للسيّد هاهنا خيارًا في الإذن له أن يحلف» أو يحلف 
هو ما يعلم أنّه أدان هذا الدين في حال تحارته» وثبت له في سائر الأحداث ]٠١۲[‏ 
والجنايات في الإذن له أن يخاصم ويحلفء أو يحلف هو: ما علم أنّه جنى هذه المتعلقة 
فی الحكم لو صحّت برقبته وثبت على سيّده. وما كان من الدين والأمانات الي لا 
تثبت عليه لا من الحتايات» فلا شيء عليه منه لو صح على العبد إذا لم يكن في الأيام 
ال أذن له أن ينجر أو نحوه من صناعة تتعلّق فيه الديون والمضمونات فيشبه معنى 
التجرء فذلك لو صح عليه يبيّنة لم يكن على سيّده منه شيء ولا خصومة عليه فيه» 
وإنّما يتعلّق ذلك على العبد إذا أعتق يومًا ماء ولا شيء عليه إن مات قال: وعندي 


۴۸۱ 


أن هذا من المضمونات» لا حجّة فيه على السيّد في معنى الخصومة» ولا تثبت له يمين 
على سيّدهء إلا إن اذى عليه آكّه أعتقه ولا بيان له فله أن يحلى له» أو يود اليمين 
إليه. وكذا ما يتولّد ّا يجب به العتق من جناية عليه» ولا يصح على سيّده ينت 
ولو صح عليه عتقه فيدّعي ذلك عليه من المثلات» قال: فذلك عندي من موجبات 
اليمين له لمعنى العتق؛ وينظر في اليمين له إذا ادّعى عليه ما يخاف عليه فيه الضرٌ من 
ظلمه له في كسوة أو نفقة أو إساءة إليه لا تجوز له» ولو أقرّ السيّد بذلك لمنع منه 
وحكم له به علیه» فإذا حكم عليه به كان كالخصم منه» وكالمتداعيين فيما ثبت من 
الأحكام» وقد سن أنّ على المدّعي البيّنة وعلى المنكر اليمين» وذلك فيما ثبت معناه 
في مستقبل يحكم به له على سيده» وأمًا في الماضي فلو أقرّ به لم يلزمه فيه ضمان 
للعبد» من ظلمه في مؤنته ولا في إساءته عليه» ما لم يكن موجب عتق من المثلات. 

وأمًا سائر الدعاوى قي الأشياء فلا دعوى بينه وبين سيّده ولاحكومة» فتكون 
بينهما اليمين» فإن حدث شيء من ذلك نظر فيه. 

وإن ارتفع إلى الإمام حرّان وعبد تاجر لأحدهما وعليه دين» وبأيديهم أرض أو 
دار يدّعيها کل منهم فللحاكم أن يجعلها بينهم أثلانا؛ وإن لم يكن عليه دین» جعلها 
بين الحرّين. أبو المؤثر: نعم إذا أحاط دينه بثلثها؛ وإن كان أقلّ كان الباقي منه بعد 
الدّين بينهما أيضًا. 

فصل 

إن اذّعى - قيل - عبدٌ على سيّده عتقًا وأنكرء وطلب هينه فردّها إليه» شرط 
الحاكم على السيّد أن يمين العبد عتقه» فإن رضي به وحلفه عتق. 

فإن ادٌعی رجحل على رجل أنّه عبده وأنكرء فلا ین عليه إن طلبها. 


أبو المؤثر: إن اتهم رب الأمة رجلاً أنّه وطنهاء فأنكر» استحلف ما قعل فيها 
موجب عقر عليه هاء لا انه ما وطثئها. 


TAY 


وإذا رفع قيل إلى الحاكم عبد أن حرا ضربه» وكان فيه الأثرء فحبسه له» ثم 
أراد إطلاقه: فإنّه يحت على سيّده إن حضرء وإلاً أخذا على المحبوس كفيلاً ما يصح 
عليه مِمّا اهمه به العبد؛ فإن لم يصح له كفيل» وغاب السيِّدء فإن أطلقه ولم تبق 
عليه عقوبة بالحبس لم يحبس إلا عا صح عليه من الدعوى. 

وإن ادّعت - قيل - أمّة على زوجها طلاقًا أو حرمة وأنكرء فإممًا أن يأذن له 
ربّها في محاكمتها له. أو يحاكم هو عنهاء فإن لزمته اليمين حلف: لقد قالت كذاء 
وادَّعت كذا على زوحها فلان» ولا أعلم أنّها كاذبة في دعواهاء ويسمّي ما تدّعي» 
وإذا حلف بعد رضى الخصمء فرق الحاكم بينهما وقطع حجّتهما ما حرى في ذلك؛ 
وإن لم يرض أن يحلف سيّدها عنهاء وطلب يمينها أجبر أن يتركها تحلف هي على ما 
طلب منها إذا رد اليمين إليها؛ فإن أبى حبس حتّى يحلف هو أو يركها تحلف؛ وكذا 
إن أبى من تركها للمحاكمة في غير اليمين» أو من المحاكمة عنها حبس أيضاء وكذا 
في كل ما يدّعى على العبيد كالأمة في هذا. ولو ادّعي عليهم في الأنفس أو المال لكان 
هكذا. 

ويحلف السيّد عن عبده ما يعلم أن قبله للمدّعي ما يدعي عليه» وإن تزرّج 
مار که فرفدت بالنفقة وده يكير كلا يامضار مولا وغل على كل قصف 
الكسوة: إلا إن تركه معه ليلاً ونهاراء فيموّنها وحده كما مر. 

وإن أخرج عبد لتجارة أو صنعة» فلمن كان له حقٌ من قبل ما خرج؛ له أن 
يخاصمه في ذلك أو برفعه إلى الخصومة ويكون حصمًا فيه» ويجوز إقراره في ذلك» ولا 
يحلف فيه» ولا يحلف إلا برأي سيّده» وما لم تخرج فيه فلا تكون عليه خصومة: ولا 
له ولا إقرار له إلا ما أت سيد وإِنّما يحكم عليه ببيّنة على ما صح عليه من لازم 
في رقبته. 

وإن رفع على سيّده إلى الحاكم فاه يرسل من يدعوه إلى الإنصاف منه» ولا له 
أن يرسلة لأحضار سيدة: 


AY 


قصل 

إن تنازع رحلان في عبد فوحد مع أحدهما وادَّعاهء وقال الآخر إننّه له فإن 
ن أذ له فهر اول يه إلا إن ون الذي کان ركه 

ويحلف العبيد - قيل - إن أنكروا الملكة أنّهم أحرار» ولا يعلمون لمن ادّعاها 

8 

عليهم حقا من جهتها. 

وإن تنازعا في أمة ادّعاها أحدهما زوجته» وأنّها حامل منه» والآخر بيعّها لف 
ويطالبه يتمنهاء 'قعلى كل بيات :دعرافة. زلا يقبت إلا ب رامل حكمه للم يه وهو 
عبد لسيّده إن بين دعواه؛ وإن لم يشا معًا أو أحدهماء أحبر مدعي التزويج على 
نقضه لتحمل [181] لريّها. 

وإن کان بيد مسلم وكنابي صي يدعي المسلم آئه عيده» والنصرائي” أنه ابه 
فاته قال أبو عبد الله: حرٌ مسلم» ويسعى للمسلم بنصف ثمنه؛ فإن مات النصراني 

3 5 2 
مسلما ورثه الصبي 

ومن قال لجماعة هؤلاء عبيده وهم يسمعون» فلم يغيّروا عليه» ثم أنكروا بع 
فهم عبيده إن كانوا بيدء قال: ولا أحد إن ألزمهم الملك بالسكوت حتى يصح انهم 


عبيده. 


ومن اكع ت فيل = يالا أكهعيده: واذعاه الآحر آنا فصت اليد اقبت اله 
ولو أقرٌ ته لغائب وصدَّقه كان اول به؛ إلا إن صح أنّه لمن كان بیده» فلا يلتفت إلى 
إقرار العبد وإن كان صغيرًا. 

رکال من كان نيد عه وقال هن أناجن قر اجن إلا إن.سن أنه 
عبده؛ وكذا إن كان يدفع عنه أحد فقال: هذا وإلاً ولا(۷) كان يتكلّم لم لزم الحاكم 
أن يسأل الناس عمًا في أيديهم» ولا يعارضهم فيه. 


۷ - كذا في النسحتين» والعبارة غير مفهومة. 


A4 


ومن اذّعى جارية له سرقتء وبين اها كانت له» فقالوا: لا نعلم أنه باعهاء 
ولا وهبهاء وکتا نعلم أنّها له بأرض كذاء فإننّه لا يجوز أن يعطاهاء ولكن تسأل 
البيّنة» فإن شهدوا أنّها كانت فيهاء وسمعناه يذكر ذلك» وأنّه فقدها فيها. 

وكان لابن حبوب عبد هرب أو كان يدَّعيهء وأقرٌ العبد أنه له» ولم يقبلوا ذلك 
منه حتی ين ابن حبوب ذلك فقال: ما علينا بيّنة. 

وإن كان بيد رحل عبد فأقرٌ أنه لغائب» فلك الرحل لا بنع منه إلا إن أتى 
وكيل الغائب ليقبضه فله ذلك» لان إقراره بنفسه حائز عليه إن لم ييْن الذي كان 
بيده أنه له فيحكم له بالبيّنة؛ وإن حضر للق له» وانتفی من العبد قبل قول من كان 
بيده ولا ينز ع منه. 

أبو علي: من ادّعى على رجحل أنه عبده» وادّعى هو أنّه أعتقه وين ذلك فلا 
تقبل ينه حتّى تقول أعتقه فلان إذا صح أنه ملكه؛ وإلاً فلا يكلف بيّنة على مغل 
هذا؛ وإن أقرٌ أنّه عبد لفلان وادّعى أنّه أعتقه فليس وإلاً فله اليمين عليه إن طليها: 
إن هذا مملوكه إلى ساعته ما حرج منه» فإذا حلف قيل للعبد: إن صدقت فيما قلت 
فاجتهد في فك رقبتك» واهرب منه حهدك وإن كذبت فائّق الله وارع سيّدك؛ وإذا 
قال: إنّه أعتقهء وقال السيّد:أعتقه إذا مت» قبل قول العبد مع يعينه: وين السيّد أنه 
جعل عتقه إلى موته. 

ومن أقرَّ أنّه غلام لزيدء أو مملوك له» أو ملك لهء فقيل: يجب عليه الملك بذلك 
لا بالإضافة؛ وإن قال: أنا له أو حادم له» فقيل: يثبت عليه بذلكء إلا إن قال: موللى 
له لأ المولى يخرّجٍ على وجوه كما مر 

ومن اشتری - قيل - عبدًاء ثم أخبره أنّه حر فان سأله حين اشتراه فقال: إتّي 
ملوك فليكاتبه عا اشتراه به» ولم يجز بيعه» ولا إن لم يقبل له بالثمن» وليعتقه محتسبًا 
بالتمري «قيل: لا يلرمة تصديقه إلا إن نأك حي وذلك:إذا أو ات مرك ن باغ 
وأمره أن يشتريه؛ وإن ادّعى مشتريه أن بائعه باعه حرا أو غصبًا أو لفلانء فقال فلان: 


Ae 


إته له والبائع ينكر ذلك فإذا تقاررا على البيع الصحيح فالشمن على المشتري؛ وإن 
م يقبض العبدء ولا يقبل قوله على البائع إلا بسيّنة؛ ويعتق بقوله: إنگه حر من ماله 
وإقراره أنه لفلان يوجب عليه قبضه من البائع وتسليمه لفلان إذا صدّقه فلان ولا 
يرجع على البائع بشيء إلا ببيان ما يدّعي. 


۳۸٦ 


الباب الخامس والعشروں 


في الدعوى والملم ني العيوب والأيمان في دلك 


أبو سعيد: ما كان - قيل - منها في الحيوان ولا يمكن حدوثه عند مشتريه بعد 
الصفقة في التعارف» فالقول فيه قوله مع بمينه» وقيل: بدونهاء وما يمكن فيها فالقول 
فيه قول البائع» والمشتري فيه مدع فيلزمه البيان إن وحده» وإلاً فله اليمين على 
البائع: أنّه باعه ولا يعلم فيه ذلك؛ وإن رد اليمين إليه حلف: لقد اشتراه وبه ذلك 
العيب إن ادّعى اه كان به يوم اشتره. 


وخاصم - قيل - رجل إلى موسى بعيب في حار اشتزاه فردّه على البائع به 
وقد مل عليه قبل» فأمره موسى أن يرد على الرحل النصف من الأجرة وله هو بعنائه 
النصف» وكان شريح لا يجعل لداء في داّة أحلًء ويقول: على المشتري يبان أنگه 
اشتزاها وهو بهاء ويحلف البائع لقد باعه(»: وما يعلمه بهاء واختير ما قاله أبو 


٠ سعد‎ 


ومن باع عبداً أو أمة ثم أبق أو زنى أو سرق عند مشتريه» فقال له: بعتنيه 
معيباً» فقال له: بل حدث بعد البیع» وبيّن أن بائعه كان يقول له: يا زان» يا سارق» يا 
آبق؛ قال: فلا يلزمه إلا إن شهد عليه أنّه كان فاعلاء وأمّا هذا فكالشتم؛ وذكر أنه 
احتجّ بذلك» وقال شريح من اشترى دايّة أو سلعة» فوجد بها دا ثمّ عرضها للبيع» 
فقد وجبت في عنقه وهو قول الربيع وعلّله أبو سعيد بأنّ ذلك منه رضا في الحكمء 
لأنّه لا يبيع إلا ماله بعده. 


4 ب: «باعه». 


FAV 


ومن اشترى دابة وماتت عنده وبها دای فقيل: إن بین انه كان بها عند البائع 
أسقط عنه إرشهء وقد خاصم إلى شريح رحل في دابّة اشتراهال؟» من رجحل وبها 
مشش» وهو مستدق يد الخيل أو رجلها أو شيء يشخص في وصيف» حتى يشتدٌ 
دون العظم» فقال: بين له أنه باعها منذ وهوبهاء وإلاً فيمينه: لقد باعها منك وما 
يعلم بها مششا فلم جد له بياناء فاستحلف له البائع فنكل» فقضى عليه [4 58] بها. 
أبو سعيد: لم يبن لي معنى ما قال. 

من اشترى - قيل - عبديّن أو دوابً أو عروضا أو سيوفا بثمن وعقد واحد» 

E E‏ وا 
جملة في عقدة ضمن قيمته إن عرفت فيما اشتري ورد الباقي» وإلاً سئل: كم يسوى؟ 
فان قال العدول: یسوی كذاء كان القول قوله مع عینه» ما يعلم انه یسوی أكثر من 
ذلك إلا إن حيء بشاهدين يعرفانه» وأنّه يسوى كذا فيوخذ بذلك فإن نزل التلف 
إلى یمین صاحبه حلف انه عنده يسوى إلى كذاء ثم يوحذ له به؛ وكذا في البيوع 
الفاسدة والمنتقضة؛ كتمر بتمر أو غيره نسيئة» فإنكه رباً لا يحل فيرد إلى رأس المال» 
وإن أتلف ما أحذ رد عليه مثله» وإن ادّعى البائع أنّ الذي أحضره دون حقّه كلف 
بيان أنه دونه» وكلف المطلوب أن يحضر جزءا منهء وإن قال الشاهدان: إن تثبته خير 
بكذا وقفا ولا بيّنة» قبل قول من عليه الشيء مع بينه» ما يعلم أنّ ماله أكثر من هذا؛ 
وإن نكل ونزل إلى مين صاحبه» حلف أن ماله حير من هذا. 

أبو المؤثر: إن قال المدعي: لا أعرف من أين حدث العيب» ولكني ادات 
باعه لي» وهو فیه» حلف البائع له لقد باعه له» ولا يعلمه فیه» أو يرد معيبه. 


٩‏ - ب: «اشتراه». 


TAR 


قصل 

إذا تداعى متبايعان في عيب نظره الحاكم أو يأمر ثقة ينظره» فإن كان مما لا يرد 
به المبيع» فلا يمين في ذلك ولا حجّة للطالب» وإن كان تما يردٌ به» فإن كان ممالا 
يمكن حدوثه عند المشتري وقد أقرَّ البائع بالعيب رد البيع به» حتى يصح أنه أراه 
المشتري عنده» أو أنه أعلمه به. 

أبو عبد الله: إن كان لا يمحدث في ساعة» فعلى البائع بيان أنه حدث عند 
المشتري» وقيل: إذا طلب البائع ينه إن لم يجد بيّنة بحدوثه عنده» حلف ما يعلم أننّه 
حدث بعد أن اشتراه» ثم يردّه» وقيل: يحلف لقد اشتراه وهو فيه وما حدث عنده ذاء 
بعد أن اشتراه إذا طلب البائع يمينه» فإن احتججٌ أنه أراه العيب ونظره قبل البيع» فعليه 
أن يبيّنَء واِلاً فيمين الطالب ما رآه» واه حين رآه رده وكرهه ولم یستعمله» ون رَد 
اليمين إلى البائع حلف أنه أراه له ونظره قبل البيع؛ وإن كان تما يمكن أن يكون قبله 
فأنكره» حلف ما باع له هذا بكذا من الثمن؛ واستوفاه منه وصرف عنه الخصم.ء وإن 
رد اليمين إليه حلف: لقد باعه له بكذا واستوفاه منه» فإذا حلف أمر أن يأخذه ويردٌ 
عليه الثمن الذي حلف عليه. 


۳۸۹ 


الباب السادين والعشرون 


في دعوى الجيل في البيوع والسن وا حلم والأيمان في 
ذلك 


فمن أقرّبمعرفة ما باع ثم طلب نقضه» وقال: إنه أقرّ بها وهو جاهل بما باع 
ورضيه المشتريء قال ابن المسبح: إِنّ البيع تام ولا ينتقض لإقراره بهاء وإن نقضه 
المشتري بعد إقراره بهاء وقال: أنا جاهل بالمبيع» لم جد نقضه أيضاء ولا يمين على 
أحدهما لصاحبه إذا أقرًا أنّهما عرفا ما تبايعاه. 

وإن طلبه البائع وقال: إنه باع ما لا يعرف» والمشتري: إنه باع لي وأشهد لي 
اه عارف» واشتريت أنا ما عرفت» فعليه بيان أنه أشهد له معرفة ما باع» فإن شهد 
له ثبت عليه» وإن طلب مين المشتري استحلفه له ائه ما يعلم أن شهوده شهدوا له 
بباطل» ولا يعلم أنّ له قبله حقاً من هذا الشراءء وإن ل تكن عنده بيّنة با معرفة حلف 
للمشتري لقد باع له ذلك» وما عرفه ف حين بيعه. 

وإن قال: اشتزيت ما لم أعرفه» وأنكر البائع» فإن بين عليه معرفته ثبت عليه 
وإن طلب ينه حلف له: لق شهدا له» وما يعلمهما شهدا له باطلاء وإن لم تكن 
بيّنة قبل قول المشتري» ويحلف: لقد اشتريته منك وأنا به حاهل» وقيل: أيهما ادّعى 
الجهل ف المبيع فهو مدّع ويثبت عليه حتى يصح جهله؛ فإن ادّعى أحدهما أنّه جاهل ' 
ببعض حدوده أو بجزء منه» ففيه اليمين. 

فمن ادّعى إلى خخ ونا فادّعى هو عليه فساده» فقيل: من ادّعى إثباته فهو 
المدّعي لإقرارهما بأننّه بيع حائز ولم يقرّ به» ثم يدتعي نقضه بعدما ثبت عليه 


بسكوت» وما افر يصقة ملف والمتصل ينقض بعضه بعضا فيها؛ وقيل: من ادّعى 


۳۹۰ 


فساده فهو المدّعي» ويثبت عليه مدّعاه إذا صح دعواه» وقيل: القول قول من بيده 
لمبيع مع بمينه» وقيل: ما لم يصح البيع بإقرارهما أو ببيّنة وكلاهما يدعى بهاء فإن لم 
يبنا حلفا وترادد البيع. 

قصل 

من ادّعى ائه باع لرجل جرابا تمراء واثني عشر درهما بثمانين درهما إلى أحل؛ 
والمشتري أنه باع له الحراب بثمانين والإثني عشر وهبه إياهاء فقال هاشم والأزهر 
وتبعهما مسيح: على البائع البيّنة؛ فإن أقامها انتقض البيع» وإلاً حلف المشتري: ما 
أضمر في الاثني عشر على صاحيهاء فإن شاء حلف له البائع ما وهبها له. وإن م 
يحلف حلف المشتري لقد وهبها له» فيكون أحق بها. 

[588] ومن اشترى جرابا تمرا فوجده فاسدا ثم أكل بعضه» ثم أراد رد الباقي» 
فقال البائع: أكلت وأبصرت لا أقيلك» فقيل: يردّه ويعطيه ممن ما أكل ولا يلزمه 
الباقي لأحل ما أكلء وقيل: يلزمه إن أكل بعتعائراة فاسداء وقيل: إذا أنكر القبض 
من البائع فعليه البيّنة اه دفع له ما باع له. 

وقيل: كل من باع شيعا فأدرك فيه المشتري» فالمبيع لمن صح له ويرجع على 
البائع بما أخذ منه» وإن مات رجع في ماله إلا إن سلّم المشتري البيع بلا حكم فلا 
ير جع بشيء. 

ومن ادّعى أنّ فلانا باع له شيئاء وقبض ثمنه» وأقام بيّنة بإقراره بذلك في 
الصحَة» والبائع يأكله إلى أن طلبه المشتزيء ومضى ذلك سنون» جاز إقراره عليه» فإن 
ححد فعلى المشتري أن يخرج المال ببينة. 

ابن خالد: سمعنا بائعا لرحل مبيعا فأقام بيّنة أنه باع له يما يتبين حالة» وبين 
المشتري أنه اشتراه بمائة وخمسين إلى مدّة» فبيّنة البائع أولى» فيؤحذ له بالأكثر 
وبالتقدء إلا إن شهد شاهدا المشتزي أنّ البائع نقض البيع الأول وحط له من الثمن. 


۳۹۱ 


ومن باع لرجحل حبًا أو زعفرانا أو نحوهماء ثم ظهر به عيب» فقال: أعرفه الذي 
بعت له» فهذا ومثله تما يتشابه يحلف فيه ما باعه» ويعلم أنّ فيه عيبا وکتمه» ولا يعلم 
أنّه الذي باعه له إذا طلب المشتري ذلك. 

وإن باع له غلاما أو نخلة» ثم ظهر به عيب» مما يرد به أو مما لايشبه بغيرهء وقال 
البائع: لم أبع له هذا؛ نظر الحاكم أولاً في العيب» أو يأمر من ينظره» فإن كان مما لا 
يرد به البيع» فلا يمين ولا حجّة للطالب في ذلكء وكذا إن اشتراه منه منذ سنة أو 
نحوها وكان مما يحدث في قريب أقلّ من ذلك» ولا يكون قبل البيع فلا يمين في ذلك؛ 
وقيل: فيه اليمين» والقول قول البائع مع ينه: ما يعلم اه باعه له وفيه ذلك وقد مر 

ومن قال لرجل: لك على مائة إلى شهرء وقال الرحل: هي حالة قبل قوله» أبو 
علي: حالّة ولكن إذا قال: لك علي مائةء وقال الرحل إلى شهرء فهي إليه» ومن قال 
ضمنت عن فلان» .عائة إلى شهرء وقَال المضمون له: حالةء قبل قول الضمان؛ وقال 
اچ 


دة 


أبو الحواري: من باع لرجل مالآ ثم أشهد: إني بايعته مالي مائةء وقبضت منه 
الثمن» ولم يدفعه المشتري إليه» فلمًا طلبه البائع قال له: ليس لك علي شيء وقد 
أشهدت أنك استوفيته متي» فقيل: إن بّن البائع أشهد بالاستيفاءء وطلب البائع اليمين 
حلف لقد أوفاه من هذاء وما عليه له منه شيء» فإن لم جد بيّنة قبل قول البائ 
وعلى المشتري بيان الوفاءء'وإن تبايع رحلان وتقاررا بالبيع» ثم تداعيا الخيار» فقيل: 
القول فيه قول من كان بيده المبيع» وقيل: هو شراء ثان وصاحبه مدّع. 

ومن قال: اشتريت هذا من فلان» وقال هو: لم أبعه» فإذا أقرّ أنه له وأنكر البيع 
فحتى يصح الشراء. 

أبو علي: إِنّ الأيمان بين المتنازعين في الرباء وما لا يحل مثله على ما يصفه 
المطلوب إليه» وكذا الطالب» ولا يحلف أحدهما على القطع في ذلك. 


۳4۲ 


ومن قال: بعت مال غيري بوكالة منه» وأنكره الثمن مشتيه» فنزل إلى بعينه 
فردّها إلى البائع لزمه أن يحلف أنّه يستحق عليه مطالبة كذا ما باع له من مال فلان. 

ومن اشترى من رجل متاعا وأعطاه الثمن؛ ثم رده له ردًا يأمنه وزعم أنه من 
منه» وأنكره المشتريء فعلى البائع بیان ائه ما أعطاهء وإلاً حلّفه اه ما يعلم أننّه من 
نه. 


الباب السابع والعشرون 


في الدعوى واكم ني الأجرة والقيمة واليمي في دلك 


ومن ائتجر أجير العمل معروفت فلدعى أنّه عمل» وطلب حقه» وأنكر الآخرء 
فإذا تقاررا على الكراء والعمل كتبليغ الكتاب ونحوه» فالقول قول الأجير إنه عمل وله 
الكراء؛ وإن كان من غير عمل حضر كبناء ونحوه فحتى يعلم أنه عمله. ويحلف 
الأحير في ذلك أن له على هذا كذا تا يدّعيه. 

ومن طرح إلى صيقل سيفا يصقله له بكراء وادعى الصيقل أن بيته نهب وهب 
معه» فقال السعالي: إن ادّعى أنّ عنده بيّنة فهل تشهد على نهب البيت أو السيف؟ 
وإن طلب المحاكمة في نزوى فأين تكون؟ و كيف تكون الأيمان إن نزلا إليها؟ ومن 
تلزمه؟ وكيف تلزمه؟ 

. فالمختار كما مر أن الأجير على العمل إن ادّعى ذهاب الشيء من يده بغصب 
أو سرق أو حرق لزمه أن ييّن وإِلاً غرم إن أنكر صاحبه ذلك» فإذا بين ذهابه من يده 
بذلك أو نحوه ما لايعرضه للذهاب فيه برأ من ضمانه» ولا تحزي الشهادة على نهب 
البييت» لإمكان أن ينهب بعضه ويسلم السيفء والنظر في الحكم إلى الحاكي فإن 
كان له إحبار على الخصوم» فعلى ما يلزمهم إن وحد حاكم كذلكء وإلآً فعلى ما 
تراضى عليه الخصمان» وإن نزلا إلى اليمين كانت على رب السيف ما يعلم أنّه ضاع 
إلا إن رضي ييمين الصيقل فحلف لقد ضاع وما ضيّعه. 

ومن دفع - قيل - إلى رجحل غزلا يطرحه عند النسّاج يعمله له بكراى فلمًا 
طلب إليه ثوبه فقال: إنه هرب» فقيل: إن كان الطارح يأخذ على طرحه كراء طمن 
الثوب حتى يردّهء وإِلاً فالقول قوله مع ينه إلا إن صححّت خيانته. 


تهنا 


وإن دفعت امرأة إلى رحل عينا يدفعه إلى صائغ يصوغه ها حليّاء وقالت له: 
ادفعه إلى فلان الصائغ كذلكء ثم قال: دفعته إليه» ثم جحده أو قال: ذهب» فالقول 
قوله مع عينه ولا يضمنه لاه أمين» وضمن إن دفعه إلى غير من أمرته. 

وإن عمل النسّاج الثوب فأفسده لزمه أن يضمن [585] لصاحبه مثل غزله 
ويأخذ ما عمله إلا إن اكفقا أن يأخذه ويلحق العامل بالباقي من قيمة النقصان. 

وإن صبغ الصبّاغ الثوب بغير ما أمره ريّه حتى لزمه ضمانه» فإذا طلب أحذ 
ثوبه» والصبّاغ الكراء قوّم أبيض ومصبوغاء فيكون للصبّاغ عليه ما زاد الضبغ فيه 
وإن نقص» قيل له: فإمًا أن تدعه له وتأحذ قيمته أبيض» وإمًا أن تأحذه ونقصه» ورد 

أبو الحواري: إن أحرج النسّاج الثوب فاسدا فلصاحبه أحذه ولحقه بالنقص أو 
يردّه عليه» ويكلّفه أن يأتي ثل غزله وا أحذ عليه من الكراء فإن طلب الأجل قدر 
ما يبيع ويأتيه بها عليه أجل له من خمسة آيام إلى عشرة» فإذا انقضى لم يكن أحرء 
ويحبس حتى يودي ما عليه. 

ومن سم إلى رجحل عينا أو نقداً على أن يصوغه له» فأدخله النار فسبكه 
وضربه فلم يتّفق له عمله في وقته» فقبضه ربّه كذلك» ولا يعلمه سالا من الغش أو 
له ثم سلّمه كذلك إلى آخر فصاغه» واستعمله ربّه مدّةه ثم قال: اتهمتك يإدخال 
الغ فيه» واحلف لي عليه فإذا قبض السبيكة من الأول ولم يبن بها غشٌ حتى 
سلّمها إلى الآخر فصاغها واستعمل الصوغ ثم اتهم الأول به فلا تهمة عليه وقد زال 
عنه حكم ذلك إلا إن ادّعى عليه قطعا اه أخذ ماله وغشّه بغيره» فحينعذ يحلف له 
وحانه فيه ولا حق له عليه؛ أو يرد اليمين عليه» فيحلف هو على دعواه. 


۳4° 


الباب الشامن والعشروں 


5 
في ال حلم بين الأعمى وخصيه 
فإن عى حقا على رجحل فأنكر ولا بيّنة عنده» فطلب يمين الرجل» فردّها إليه 
فلا عون على الأعمى لأنّه لا يحلف لمن لا ييصره. فإن كانت له بيّنة حكم له بحقّه 
وإلاً بطل» وقيل: ليس على الأعمى يين» ويجير له خصمه عليها حتى يحلف أو يقر له 
بحقه واحتير آنه لا يمين عليه ولا يجبر حصمه عليها إذا ردّها إليه. 
أبو سعيد: إذا لم يحد بينة على حقه وقفت دعواه إلى إحضارهاء فإن عدمت 
وطلب يمين حصمه خيرء فإمًا أن يحلف أو يقرّ له» وإلاً حبس ولا بد من ذلك. ابن 
محبوب: لا جلف حتى يوكل من يله له» وكذا قال نبهان وقد مر ذلك. 
أبو سعيد: إذا لزم الأعمى حقٌ لخصمه فامتنع عن أدائه وبانت منه أسباب 
الامتناع بحضرة الشهود» استحضره الحاكم وأمره أن يوكل من يسمع له وعليه» ولا 
یون له ولا عليه وإنما يحكم له وعليه بالبيّنة؛ فان امتنع عن الت وکیل حُبس» وإن أبى: 
من الحضور إلى الحاكم بعدما تسبّب عليه ما يستحق به الإحضارء كان له الخيار: إِمّا 
أن يوكل وإمّا أن يحضرء وقيل: للحاكم إحباره على ذلك» وقيل: له ذلك وعليه. 
ون أقرَ أن عليه لفلان كذا وحضر من يدعي ذلك عليه» وقال: لله يواطئ من 
أقرّ له في الاسم فلا يؤمر بالدفع إليه إلا إن بين أنه فلان بن فلان الذي وصفه 
الأعمىء أو الذي لا يعلم أنه مواط له غيره كما مر 


۳۹٦ 


الباب التاسع والعشروں 


ف الحلم على الصبيان وطم والرفعان من آبائہم وگو 
ذلك 


أبو سعيد: إن الصي إذا خاصم إلى الحاكم وعقل ما يخاصم فيه» سمعت دعواه» 
وإن کان له والد أمر بإخضار مخاصمته: والاستماع له وعليه؛ وإن کان يتيماً وکل 
له» فان سمع بيّنتتهه وكانت مثبتة له جاز الحكم له» ون حلف له حصمه ولم يوكل له 
من يحلفه له لم يغبت له ذلك» وله اليمين على حصمه إذا بلغ» لأنّ ذلك من الحكم 
عليه له. 

وما حُكم بمخاصمته بإقرار أو بيّنة من خصمه ثبت له» ولا يجوز إقراره على 
نفسه» وإذا قامت عليه بيّنة أقام من يسمعها عليه» وحكم عليه» فإن لم يوكّل له 
وحكم عليه» وسمع عليه بحضرته» كانت له حجّته في البينة وفيما يحتجّ فيهاء فإن 
ماتت قبل بلوغه» و م يوكل له من يدفع عنه ولو في أمرها حين استماعه أو بعد 
وتنقطع حجّته بال وكيل» كانت له في البيّنة فيما يدعي ما يثبت شهادتهماء وليس له 
إبطال البيّنة لشهادتهما في صباهء وشهادتهما له ثابتة عليه» إلا ما له من حجّة فيهاء 
والباقي في هذا الفصل من طرح الشاهد على الشاهدء أو المشهود عنه من الشاهدين» 
فهو يشبه ما قال» لأنّ طرح شهادة المشهود عنه يبطل أصل الشهادة لأنگه يصلح إلا 
عن المشهود عنه» وطرح الآخر لا يبطل الأوّل. 

وإذا جاء للحاكم قيل صبي وبه أثر» فادّعى على أحد, فإن كان يعقل ما يدّعيه, 
كانت دعواه كغيره» وإن لم يكن له أثر وادّعى إفراكا في أعضائه» أو وجعا في بطنته 


۳4۷ 


من ضرب» فلا تقبل منه تهمة على ذلك ولا من البالغ إلآّ ما تسبّب من شهادة 
يوحب مثلها التهمة. ولا تجوز وكالته في منازعة عنه. 

وإن ادّعى إليه بالغ حقًا وطلب الحاكمٌ أن يحبسه له بإقراره فاه لا يجوز إقراره 
علیه» ولا يحكم عليه به» إلا إن كان في حدّ من يثبت عليه في الأموال على القول 
بذلك» وفي حد البلوغ ما [/581] (20 مر 

وإن جاء صي طالبا أو مطلوبا جاز الحكم له لا عليه وله أن يطالبه إذا بلغ 
وإن استحلف خصمه فلا يستحلفه الحاكم له. فإن جهل واستحلفه له» فله أن يعيد 
استحلافه إذا بلغ وطلب» وقيل: ليس على الصبيان استحلاف ولا هم ولا حتسب 
وكان للأب والوصي أن يحلف م خصمّهم. وليس للأب أن يحلف من يدعي إلى 
ولده حقا في ماله إذا كان صغيرا واستحقه بحق؛ ولا يجوز الحكم على صبي برأي أبيه» 
ولا على يتيم بوصي إلا نة وإتما يحلف الأب من يظالب إليه حم لولده لا 
عكسه. لأنّه لا يكون على الأب ولأنّه لو رد اليمين إليه لم تكن عليهء فإن لم تصحّ 
للمدّعي بيّنة في مال ولده» كانت له اليمين عليه على موجب الحق. 


٠‏ -أ: تنقص هذه الصفحة في النسخة الأم. 


۳۹۸ 


الباب المالانون 


في ا حلم بين الوالہ والولد واليمين فيه 


والمختار أن لا يمين له على والده» وقيل: له عليه كعكسه؛ ولأمّه عليه كعكسه. 

ابن محبوب: إن ادّعى إلى أبويه حقًا فلم يجد بِيّنة خيرهما الحاكم في الحلف له 
أو رد اليمين إليه» فإن اختارا الحلف له فقد حلفا برأيهماء وبرئا من دعواه» وإن رد 
إليه حلفه الحاكم على حقه» وأوصله إليه من مالهماء إلا إن أبرأ الأب نفسه من مال 
ولده كما مر؛ وإن حرا() أن يحلفا أو يحلفا له أجبرا على أحدهماء فإن لم يفعلا 
حبسهم الحاكم على عصيانهما إياه» فإن أبرأ الأب نفسه تما عليه لولده بعدما رفع 
إليى فأنكره وأقام عليه بيّنة وحكم له به» فأمره أن يسلمه إليه» فأيرأ الأب نفسه بعد 
هذا فاته یبراً. 

وإن جرحه حبسه على الحدث لا على حقهء فإن صح عليه ذلك وقاس الجروح 
فله أن يأخذه يحقّه له أو لمن قامه» ولا يحبس إن لم يود له» ولا يجوز له أن يبرا نفسه 
من أرش ولده إلا إن أبرأه منه بعد بلوغه عند الأكثرء ويبرأ في سائر الحقوق ولو 
صغيراء ولا يجبر على إلزام ضيعة أبيه إن أراد اعتزالا عنه» وإذا طلبا النفقة إليه» فقال: 
إنهما في حا غنى» فليبيّنا ما يدّعيان من الإعدام» فإن لم يجدا بيّنة وأرادا عينه أنه 
يعلم اهما مستفيان عن إنفاقه حلف هما. 

وإن كان مسلما والأب مشر کا حكم له وعليه ليمت وهيو ف ,الأحكام 


۱١‏ اب: «حرا» كذا غير مفهوم. 


۳۹۹ 


الباب الجحاري والسالائون 


في الم للغائب وعليه 


فمن قطع البحر وعليه حقوق الناس» وبينوها عند الحاكم عليه حكم لهم بها 
عليه وأوصلهم إليها من ماله واستغنى له حجته بعد استحلافهم عليها. 

ومن طلب إلى الحاكم قسم ما بينه وبين غائب» أقام له من يأخذ له منابه 
وأمرهما بقسمه» بعد أن يعرّفه بحدوده ببيّنة واه عل ىكذا وكذا سهما ويشهد على 
ما للغائب» وإن كان له ولحاضر دين على رجلء فأخذ الحاضر منه منابه ثُمَّ أفلس» 
فللغائب أن يرجع إليه فيما أخذ بقدره» وإن رفع ذلك إلى الحاكم وكل للغائب ثقة 
يقبض له ولا يرحع على شريكه إن تلف ما أخمذ له الثقة» ولا على الغائب لأنٌ 
الحاكم وليه ولا يلزمه ولا لليتيم إقرار الوكيل والوصيء ولا يحكم عليهما به إلا إن 
كان معه آخر. 

وقيل: إذا باع الحاكم مال غائب بفريضة زوجته أو ولده أو بدين لازم ببيّنة. 
ودفع الثمن إليهم» وقبض المشتري المال» ثم قدم واحتج أنّ الدين قد استوفاه ريه 
وكذا صاحب الفريضةء أو أقام بيّنة بالإبراء من ذلك تم البيع لأشّه باعه يومعذ بحق» 
ويرحع هو على من أخذه منه ذلك. 

ومن رفع - قيل - على رجل وادّعى أن بيده مالاً لفلان غائب» وأقام عليه 
به وكيس انا یاوق جرت دتا ينول من يدم رید ا للقانيع إية 
إن بين الذي كان بيده انه وكيله فاته یت رکه يبده. 


الباب الثاني والشلائون 


في مال اليتيم لوصي أو غيره 

فله قيل أن يحمل البيّنة له على حقٌء إن طلبه من مال اليتيم» فإن طلبه فيه أحد 
أو على أبيه أو جده أو من يرث لم يسمع الحاكم البيّنة حتى يحتجّ على الوصي أر 
الوكيل ليحضر سماعهاء فإن احتجًا عليه» وإلاً حكم عليه» ولايمين لأحد عليه 
كعكسه» ولا متسب لصافية أو مسجد أو طريق أو شذا أو غائب على خصمه 
كعكسه وإِنّما يحكم في ذلك بالیّنات وجازت شهادته مع عدل آخرء وقيل: حتى 
يشترط قبل المنازعة إنّه يخاصم وعنده شهادة فيما يخاصم فيه إلا لقانب فيل تقل 
تمن يخاصم له» وقيل: إن كان حيث لا تناله الحجّة جازت شهادة وكيله له لأنّه 
كاليتيم وا معتوه» وتنقد عليه الأحكام؛ وإن لا وكيل له. 

ومن أقرَّ ليتيم مال كان له فأبرأه منه ثُمّ مات» وحكم له عا أقرّ له به فلمًًا بلغ 
طلبه وارث امقر أن يخلف ما يعلم أنه ألحأه إليهء فللوارث ذلك عليهء وإن أبى تزع 
امال من يده ولا يمين على وكيله فيما يخاصم له فيه لخصمه إلا في فعل الوكيل» 
كمع على وکیل يتيم اه دفع إليه دراهم كانت له عليه؛ فأنكر ال وکیل فطلب ينه 
كانت له عليه إنه ما دفعها إليه. 

ولزوج اليتيمة أن يحتسب لاء وللحاكم أن يوكله لها. 

وإن حضر الوصي الحكم بين اليتيم وخصمه فقضى عليه ثم بلغ» وطلب ما 
حكم عليه عحضر وصيّه» فلا حجّة لليتيم في ذلك وإن لم يحضر الوصي كانت له 
وقيل: إنّه ووكيله يستحلفان له على الدين ونحوه» ولا يعجّل الحاكم باليمين في الأصل 
إلى بلوغه إلا إن حاف بطلان حقّه فليستحلف له فإن بلغ وبيّن كان له ذلك ولیس 
له غير تلك اليمين» وقيل: ليس على أحد يمين كعكسه السابق» وليس لوصيّه أو 


١ 


وكيله أن يهدر بيّنته إن أراد استحلاف خصمه. وإذا بلغ وبيّن حقّه كان له» ويأمر 
الحاكم وكيله أو وصيّه أن يجري عليه مؤنته من ماله» وكذا الأعجم والمعتوه. 


ومن طلب في مال يتيم حقا على أبيه أو عليه هوء فلا يسمع الحاكم البيّنة عليه 
حتى يحضر وصيّه أو وکیله» فان احتيمًا عليه وإلآّ حك ولوكيله من قبل السلطان أن 
يستحلف له من يطالبه بحقّ عليه إن لم تكن لليتيم بيّنة» ولیس له إبطال ينمه وينزل 
إلى اليمين» فإن فعل لم يبطل حقه» وليس للحاكم قبول ذلك منه» وإن قال لا أعرف 
له بيّنة حلّف الحاكم حصمه» فان قامت له بيّنة قبل بلوغه أو بعده ثبت حقّه وله 
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حجته. 


الباب الثالث والسالاثون 


في الم ني دعوى الزوجية وإنكارشا والإقرار بها 
وعکم الدعوی في الرضى والردٌ وأعكام ذلك والأيمان 


ه4 


أبو سعيد: لا يرن عندنا في النكاح» وأثبتها فيه بعض قومنا واختاره أبو سعيد 
قال: لأنّه لو أقرّ به الزوج ثبت عليه فيه وعلى الزوحةء ولا يثبت بإقرارها له حق من 
المال» قال: فيعجبئ أن يكون هو عليه اليمين على هذاء لا عليها إن اعت نكاحه 
لوجوب اليمين عليه لما يتعلق لما عليه من الحقّ كما لو أقرٌ وإن ادّعى هو نكاحها لم 
تحلف له» لأنتها لو أقرّت لم يتعلق له عليها حقّ إلا إباحة الفرج لا الملل ولا الغرم؛ 
فمن ثم اختلف المعنيان» وقيل: إنّ اليمين ثابتة في ذلك كله لان الاقرار بالزوجية ثابت 
في حكم الإرث» وقيل: لا يجوز فيه إلا بالبيّنة» قال: فلا يخرج في قوله اليمين على 
الزوج لا الزوجة على النصّ لكن على الاختلاف. 

وقيل: لا يمان في النكاح» ولا في الأنساب» ولا في الردّء ولا لهماء ولا عليهماء 
وإن أنكرت الرضى بالتزويج وادّعى هو رضاها ولا بيّنة اء ونزل إلى اليمين فقيل: 
تلزمهاء وقيل: لاء وإن بن الرضىء وييّنت هي الإنكارء فبيّنة الرضى أولىكما مر 

وإن ادّعت امرأة على رجل أنه زوجهاء وطليت إليه مؤنتهاء فانتفى هو أن 
يكون زوجهاء ولا بيّنة لحاء أجبره الحاكم أن ينفق أويطلق» أبو عبد الله: إن اعت 
عليه ذلك وأنكره وشت ذلك فلم تصح بيّنتهاء فقالت: إن لم أكن امرأة له فلييرئئي 


۳ 


لأتروج فقال: لا أبرؤك فإني لا أملك ذلك» ولا ای ما لم أملكهء قال: :مير أن 
يطلقها ولا عذر له» وهو أن يقول: فلانة طالق مني إن كانت زوجي. 

وإن اعت امرأة على زوجها حرمت سأها الحاكم عنهاء فإن قالت عرجيهاء 
استحضره ونظر بينهماء فإن لم تحب يما ادّعت فلا خصومة بينهماء فإن ادّعت أنه 
كان منه إليها ما لا تح له بعد أبداء لزمه اليمين عليه. 

ومن ادّعى أن زوحته تمنعه نفسهاء وأنكرت وطلب بينها فلا تلزمها 

ومن تزوّج صبيّة من أبيها وجاز بهاء ثم بلغت فغيّرت وطلب يينهاء فقيل: 
لزمها أن تحلف نها فسخت تكاحها منه» وما رضيته زوجًا بعد بلوغهاء قبل فسخها 
ياه ولا وطأها ولا مس فرجها بیده ولا نظره على الإمكان منهاء كيل قبل الفسخ إن ادّعى 
هو ذلك وإلاً أحزت اليمين الأولى» وهذا عند من یری ها التغيير ما م ترض به» أو 
يطأها أو يعس فرجها أو ينظره؛ ولا يراه ها من يثبت عليها التزويج إذا زرّحها أبوها 
وقد مر ذلك. 

قصل 

تنكر الصبيّة حين ترى الدم» وقيل: قبل أن تغتسل من أرّل حيضة بلغت فيهاء 
وقيل: ولو لبشت سنةء ثم قالت: إني منذ بلغت في كارهةءكان القول قولها مع 
عينها؛ وإن أقرّت بالبلوغ بحدٌ من يجوز إقرارها ثبت عليها ولا إنكار لها بعد. 

ومن تزوّج يتيمة ثم أنكرت» فإن غاب عنها ورفعت أمرها إلى الحاكمء قلا 
يتبغي له أن يحكم ها بالتزویج» إذ لعلّها رضيت بالأرّل بعد بلوغها وقد غابت حجّنه؛ 
وإن أرادت تزويجا وأشهدت بعد بلوغها ئها لم ترض بالأوّلء فلها أن تتزوّج بعد ولا 
يعنعها الحاكم منه وللغائب حجّته إذا قدم. 


لت 


وعلى من ادّعت عليه امرأة أنه وطنهاء يمين لأحد لوجوب الصداق به ء إلا إن 
قالت: وطئها برضاهاء فعليها الحد ولا يمين لما عليه؛ وإن اذَّعت وطنا بالزوجية حلف 
ها لموحب الصداق» ولا يمان في الحدود. 


ومن أشهد على رجعة زوجته من غير طلاق ثلاث» كل مرّة شاهدين» فقالت: 
لم يبق له علي [584] رجعة» وقال: إنه أشهد عليها من غير ذلك فقيل: القول 
قوله» حتى يعلم أنّه أشهد عليها عن طلاق» ولا طلاق عليها. 

ومن ادّعى تزويج امرأة فأنكرت» وين أنّها أقرّت أنه زوجها ويأوي إليهاء 
فالإقرار به ضعيف» إذا لم تقم بيّنة بأصله» إلا إن عرف وشهر أنه يأوي إليهاء 
ويخرج من عندهاء اهما متقارران بالتزويج مع بيانه. 

ومن توج جارية فلا أصاب منهاء قالت له: حين ملكتي إِننّي مشركة 
فأكذبهاء ثبت التزويج» ولو قالت ذلك قبل الدخول بها فسد. 

ومن تزرَّج مسلمة فزعمت أنّها زنت في الشرك» فلا بأس عليه لي إمساكها؛ 
وإن ادعته بعد إسلامهاء فارقها إن صدّقها بلا صداق عليه وإن أكذبها أقام معها 
ولزمه. 

ومن طلّق امرآتة ثح ادت ثم زعم أقّه ردّهاء وأذكرت» قلاعين في هذا إلا 
بالبيّنة» وإن قال: أشهدت بردّها شاهدين بعلمها وقد غابا أو مات فكذلك و بانت 
منهء وإن قال: أعلمها به في العدّة» وأنكرت» حلفت ما أعلمها به فيها وبانت منه» 
فإن ردت إليه اليمين» حلف لقد أعلمها به فيها وكانت امرأته» وإقرار كل منهما 


بالزوجية في المرض جائز إن اشتهر تزويجهما عند جيرانهما وينت شهرته. 


الباب الرابع والسالائون 


في الحكلم بين الزومين 


فإذا فرض الحاكم عليه مؤنتهاء واستحقّتها لما مضى» ثم ادُعى انها فيه تمنعه, 
عاد حاكن وي انه أو PO‏ ري رادي لقو جا 
نكلت وردّت اليمين إليه حلف إنّها كانت تمنعه ولا تعاشره» فلا ت تستحق المفروضة 
إلا بالمعاشرة؛ وإن لم يفرض عليه شيءا ولا أحذتهء فلا أيمان في ذلك» لأننّه لايحكم 
لحا بشيء لماض فيدّعي عليها زواله» وإنّما تؤخذ بمعاشرته ويوخحذ بماها لمستقيل من 
حين طلبت إليه. فإن ادّعى عليها الزنى فأنكرت ولا بيّنة له لزمته مؤنتهاء وكانت في 
ماله إن غاب» ولوكيله كالحاكم أن ينفق عليها إن غاب حيث لا تناله الحجّق 
ويستئنيها له ولا يبطل دعواه عليها ثبوت صداقها؛ وإن رفع أمره إلى الإمام ولاعن 
بينهما بانت منه ولا شيء عليه. 

ومن غاب عن امرأته ورفعت أمرها إلى الحاكم وطلبته أن يكتب لها عليه ما 
عوّنهاء کتبه لها يوم طلبته» واستثنى له حجّنه ولا يحكم عليه به في ماله حتّى يمح 
عليه» فإن صحّت له حجّة أنه ترك لها قدرها ما يغيب» وإلاّ أخذه لها بذلك منذ 
طلبت» فإذا قدم وعلم الحاكم بقدومه و لم يحتج عليه ولا أخبره ما كتب عليه» حتى 
حلت مدّة ثمّ طالبه به» فقال له: لم تعلمني بذلك؛ فقيل: إذا طلبت ذلك إلى الحاكم 
وجب لها ولا تكلّف بيان أنه ل يَمُنْهَا لوجوبه عليه في الأصل؛ وعليه هو أن ييّن أنه 
عونهاء وقالوا: لا يؤخذ لها بذلك قبل أن تطلبه» إذ لا يحكم لها قبل طلب الحكم ها عا 
طلبت» ولا يبرا منه عند الله وهو به آثم وضامن له وها أن تأخذ من ماله بقدر ما ها 
ف الحكمء وعليه التوبة؛ فإن ادّعى قبلها ما يزيل به بعض ما لزمه أو كله كلف بیانه 
وإلاً فالقول قوها مع عينهاء ولا يحكم عليه بالإنفاذ من ماله إلا بعد أن يحت عليه فإن 
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صحٌ ائه رنھ بعد طلبها وثبت له» وينت ائه حرج متولّْيا عنها ولم يدع ها شيداء 
أذ ببيّنته إذا تكافأت البينتان» .ولا يكتم لها ما ينها قبل أن تطلب إليه» وإن كتب 
هما برأيه بعده أوصلها إلى ما وجب الهاء وإن عجز عمًا يلزمه ها ثمّ استفاد مالاء فإن 
حكم ا عليه عؤنتها ثم أيسر بعد عجزه. لزمه أن يدفع ها ما وجب ها بالحكم إلى 
بعر 

وإن تزرّج غي غتيّة ثم افتقرء وعجز أن يكسوها الحرير وينفق عليها مغل 
الأوّل» فقيل: ها كسوة مثلها ولو فقيراء وقيل: في قدره إذا قدر من كسوة وسطة 
ونفقة كذلك» واعتير أنّهِ إن تزرّحها غتيّة فلا يحول حكمها عن حاهاء فإمًّا أن 
بمسكها بلا إضرار بها أو يطلّقها وما( ميسورة من حقّها. وإن طلبت المرأة الحرير» 
وادّعت أنّه لباسها وطلب أن يحضرها القطنء فقيل: لما عليه كسوة مثلها. فإن 
تزرّحها وهي من لباسها الحرير أو القطن» كان ها ما صح لحا عند الحاكم منهما إذا 
وصلا إليه. 

وإن رفعت عليه بنفقة؛ وإن لوالدها أو غيره» أجل له. وإن حافت أن يهرب 
وطلبت عليه كفيلاء أحضره لحاء وقد حكم بذلك نبهان» ولا حبس عليه إن لم يجده. 
وإشّما يحبس القادر على الكفيل ولا يؤخذ عليه كفيل فريضة لولد ها 


١‏ - ب: «هو» واللفظ غير مفهوم في النسختين. 


الباب ا خامس والثالائون 


5 الكم ہیں الأزواج في العيوب ودعوى وطئا ني 
عيض أو دبر وفيا يبر فيه الزوع على الطالاق 


فإذا أنكرت رتقاء حلفت ما علمت انها رتقای وإلا فعليه صحّته من يوثق به 
من نساء و عدلين كانا تزوّحاها قبل أو عرفاها بالرتق في صباها لا بغير ذلك وقيل: 
تول كالعنين سنة فإن جاز بها وداوت منه» وإلاً فلا صداق ا عليه وفرّق بينهما 
وكذا العنين» وثبت ها إن مس فرجها إذا صح موجبه بإقراره أو بالتّهادة أنه أغلق 
عليها بابا أو أرخبى سرا 

ابن حبوب: إن ادعت عليها وطنا [550] في الحيض أو الدبر ولا بيّنة هاء 
حلف لحا إن طلبت ما يعلم أنّه تعمّد ذلك ثم يأمرها أن تساكنه إن كان زوجها أو 
با هرب منه إن صدّقت» وإن أيت أن تحلفه» أمرها الحاكم به. وإن اذعت عليه وطنا في 
الدبر» فلا يسمع دعواها حتى تقول عمدا. 

ابن علي: من ملك امرأة ثم حبس وطلبت أن يودي لما ماغاء فإنته يؤجَّل في 
الحبسء ثم ينها بعد الأحلء وتحبر على الطلاق إن عجز؛ وكذا مريض عاجز عن 
العمل ولا مال له يؤجّلء ويجبر على الطلاق إن عجز لا إن أنفقا وكسيا إلا العنين إذا 
أحّل» فإذا لم يطق أجبر عليه لأنّه عيب يرد به. 


البابة الاين لقن 


في جواز خروع ا مرأة إلى ال حالم للحم 


فمن ادَّعى على مخدرة أو شريفة دعوى» فطلب إحضارها إلى بجلسه لم يلزمها 
أن تخرج إليه نهاراء وتؤخر إلى الليل» وحازت عنها الوكالة في الأحكام» ويقوم 
الوكيل مقامها إلا في اليمين» فإذا لزمها أمر ثقة يحلّفها في بيتها عحضر من خصمهاء 
ولا تخر ج منه لليمين» ولا بد من إحراج وجهها إن أراد تحليفهاء لان الحكم لا يكون 
إلا على مكشوف. 

وجوّز خروج المرأة للأحكام» وقد حرجت فاطمة إلى أبي بكر تطلب إرثها من 
جدك١"»,‏ وهند بنت عتبة إلى النِيّ صلّى الله عليه وسلّم تشكوه من أبي سفيان بلا 
إذنه ولم ينكر عليهاء وكذا حبيبة بنت عبد الله تشكو من ثابت بن قيس. 


؟ - کذا غير مفهوم. 


الباب السابع والثلائون 


ني الحم والمعوى واليمين ني الصداق 


فإذا صح لامرأة على زوجها ببيّنة» وطلب وارثه بعينهاء فإن كانت عي 
حلفت أن هما عليه هذا الصداق إلى هذا الوقت وما علمت أنه زال عنه. وما شهد لما 
به باطلاء وإن قر هو لها به حلّفت ما تعلم أنه الحاء بلا حق وأنئّه اق ها بباطل» 
وقيل: إذا أعطته صداقها ثم طلبته بعد موته ونت ائه انما أعطته بعد طليهء فلها 
صداقها بعد أن تحلف ما أعطته إلا تقيّة منه أن يسيء إليها. 

ومن قبل على ابنه بصداق امرأته فمات فطلبته من زوجها وهو الابن» وقال: لا 
شيء لل فإن ترك الأب مالاء حلف الاين ما يعلم على أبيه هذا الصداق» وإلا فلا 
بين عليه لأنّه لم يرث. 

ومن قضى زوجته بصداقها مالا في صحته فلا يمين عليها لوارثه وثبت لما وها 
الخيار كما مر إن قضاها في مرضه وله عليها يمين ما علمت أنّه إلحاء إليها وأنّه أكثر 
من حقّها. وإذا ضحت ها نة عليه بحق وقبول الترويج عليها وبإقراره: به فانلية 
والشّهادة على نفسه بذلك ثابت عليه في الحكم» ولو لم يشهد أنّه إلى وقته هذا. 

ومن عليه لزوجته صداقء فأقرً لا بجميع ماله ولم يقبضها ما عليه لحاء وطلبته 
إليه» وقالت: إنّما ذلك أقرٌ لي به وحقي عليه أيضاء فقيل: إقراره ثابت ولا يبرا من 
حقها وهو عليه. 

أبو الحواري: من تزرَّج بامرأة وعليه ها صداق وماتت» وخلفتٌ جارية عنده 
ومات هو أيضا وخلّف يتيمين: بنت الميّدة وولد من أخرىء» ولم يوص لورثة اميّنة 
بشيء» فخلا لذلك زمان إلى أن شهدت البيّنة على فلان بن فلان لفلانة بنت فلان 
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بكذا نخلة تزوّحها عليهاء ولا يعلمون أننّه زال عنه إلى أن ماتت ومات هوء فإذا 
شهدوا كذلك") ثبت الح عليه لورثتها لأنّه إنّما وحب بعد موتهاء فهو لحم عليه 
فی ماله» ولا يبطل حتَّى وتوا ول يطلبواء فحینعذ لا يكون لمن بعدهم شيء فيه؛ ولا 
تكلّف البيّنة شهادة القطع» وإِنّما عليهم أن يشهدوا أن فلانا ترج فلانة على كذا 
درهماء أو مثقالا ذهباء أو نخلة» أو نحو ذلك. 

ومن له - قيل - زوجة لها عليه صداق مكتوب يوم التزويج» ولم يروص به عند 
موته» إلا أله مكتوب في حدّ التزويج وقال وارثه: ما أوصى لك فقيل: إن قامت لها 
ب عا هيت غا 

ومن طلّق زوجته وأنكرها الصداق» ولا بيّنة لها حلف لما ما عليه لما حق 
بوحه من قبل صداقهاء ولا غيره. هذا إذا لم يسمّ كمّيته وإن سمّاها قال: نه أوفاها 
اه أو أبرأته منه» أو زال عنه بوجه: فعليه أن ين ذلك وإلا فهو ثابت عليه» فإن 


* -ب: «فنلك». 
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الباب الشامن والسالاثون 


في الدعوى والحلم في الطالاق والرد واليمين في ذلك 


فمن ادّعته عليه امرأته الطلاق فأنكرء فعليها البيّنة» وإِلاً حلّفته ما يعلم أنه 
طُلّقَها طلاقا يبينها منه إلى ساعته» فإذا حلف وقد اذّعته رجعياء أحبره الحاكم أن 
يردّها إزالة للشبهة(؟). وإن ادّعته بائناء قال لما يعد أن يحلف الزوج: إن صدقت 
فاهربي منه أو فافتدي منه عا قدرتء فإن قبل الفدية» قال له: اتق الله فإنتّها لا محل 
لك إن صدقت» وإن كذيت وأنت محسن إليهاء حازت لك عا أسلمت ها لا بالرائدى 
وإن لم يقبل فديتهاء قال لها: إن صدقت فلك مجاهدته إذا أرادك في الحين لا قبل ولا 
بعد كما مر فإن غلبها فالله أولى بالعذر ويقول له انق الله ولا يحملها مالا يحل هاء 
وإن كنت كاذيا فلها قتلك حين إرادتك جماعهاء وإن رد إليها [551] اليمين» 
اشترط عليه نها طلاقها ويقول لها هو إذا حلفت فقد طلقتك؛ فإذا أنعم(*» وحلّفهاء 
حاز لها أن تعد وتتزوج» وكذا السيّد إذا أراد اليمين على العبد إن ادّعى منه عتقاء 
وأنكر ونكل وردَّها إليه» إن الحاكم يشرط عليه أن يمينه عتقه وهي آي الطلاق على 
ما تحكيه المرأة من الطلاق لما حكي أن رحلا وامرأته حضرا عند أبي المؤثر فقال: كان 
بين وبينها كلام» فقلت لها: استتري فليسك امرأتي» فقال لها أبو المؤثر: اسمعي ما 
يقول» فقالت: يقول هذاء فقال للرحل: إن عنيت الطلاق فهو ما نويت؛ وإلاً فلا بأس 
عليك» فقال: إنّما نويت أغمّها إذا غمَّنِ لا الطلاق» فقال لها: إن صدَّقته فلا بأس 


عليك» ولا فاستحلفیه» فطلبت كينه فأمر باستحلافه ما عنى عا قال طلاق» فقالت: 


٤‏ -ب: «لا شبهة». 


۶ق «أنهم» وهو خطاً. 


ارحع إليه» فقال ها نعم وهو زوحكء وقيل: إن ادّعت عليه طلاقا فأنكر ونزل إلى 
بمينها؛ فإن ادّعته بائنا أو ثلاثا حلفت كذلك» وإن ادّعته رجعيا وتّت عدتهاء حلفت 
على ذلك ويجبر على ردّها إن لم تنقض. وقيل: إن ادَّعت عليه الطلاق فقال: سلوهاء؛ 
فإن قالت: طلقتها فقد صدقت فسئلتء فقالت: طلّقئء قال هو: كذبت» اختير أن 
يقع لأنّها صدّقها ولا يدري ما تقول. 

وقيل: إن ادعت أنه طلّقها ثلاثاء ولم تقر له بالزوجية: وادّعاها هو زوحته 
فقيل: هي دعيّة عليه الطلاق» وهو مدّع عليها الزوحية فيدّعي ألا بالبِيّنة عليهاء 
فإذا صحّت كلفت هي بها على الطلاق» فإن صحّت وإلاّ لزمه اليمين. 

وإن ادَّعت خلعا أو طلاقا وأنكرء فمدّعية وعليها البيّنة. وإن اذّعى أنّه خالعها 
على شيء تردٌه له وححدت» فالطلاق لازم عليه وعليه بیان انها أبرأته ما ادّعاهء وإن 
ادذَّعت عليه طلاقا وأنكرء وادّعت بيّنة غائبة» أجل لها بقدرها ويحال بينهما إذا ممت 
معروفين جائزين؛ وإلاّ فأرجوا أن لا يحال بينهما. 

وإن شهد عليه عدلان أنّه طلقها فحلف بطلاق نسائه وعتق عبيده؛ أننّهما 
شهدا عليه زورا فرفع عليه العبيد والنساء فلا يلقن ولا يعتقون. لأنگه إنگما حلف 
على علمه» وتطلّق الى شهدا أنّهِ طلّقهاء هاشم إذا شهد بذلك؛ وأحازهما الحاكم ثم 
أكذبا أنفسهما فإنّها لا ترحع إليه. 

ومن قال لزوجته: إنّه حلف بالطلاق ولم يحلف» فكذب فلا يقع وعليه اليمين 
انها زوجته إلى الساعة ما حرحت منه به ولا حلف به إذا طلبت يينه» فإذا حلف 
بطلاقها في شيء فطلبت يينه أنه صادق فيهاء فلها ذلك عليه فحلف لقد صدق فيما 
حلف بطلاقهاء فإن ادّعته أنه قال: الحلال عليه حرام» يعني طلاقها أو إن أحذالها 
شيئا فليست بامرأته» وادّعت أنه أخذ لحا حليًا وأنكرء فقيل: يحلف في ذلك على 
الصفةء ثم ينظر الحاكم في ذلك فإن أوحب اللفظ الذي ادّعته الطلاق إذا أراده به 
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حلفه عليها وإلاً لم يحلف على ما لم يوجبه» وإِنْما تكون اليمين في الطلاق على ما 
يتداعيان عليه من الألفاظ. 
فصل 
من طلّق امرأته فانقضت عدتها وادّعى أنه ردّها وأنكرت فلا يهان في هذا إلا 
بالبيّنة» فإن ادّعى موتهما أو غيبتهما بانت منه ولا يمين هنا(؟)؛ فإن جاءت بيّنة ائه 
ردَّها بعد عودتهاء وادّعى أنه أعلمها بالرّد قبل انقضائها وأنكرت» وطلب بمينهاء 
رمه اتن اكه اعتبهانيه ها ورلا مها عا أغلجها به شإ خلقت بانثة إن 
نكلت فليس ها ذلك» وإن ردّتها إليه فحلف» كانت امرأته بالردٌ وذلك إن ادّعى أن 
الشاهدين أعلماها. وقيل: تحلف ما أعلمها به في العدّة وبانت منه» وإن ردَّت اليمين 
إليه حلف أنّه أعلمها به فيها؛ وقيل: لا يمين في هذا إلا بالبيّنة؛ وقيل: إذا أعلمها هو 
أو أحد الشاهدين في العدّة ثبت عليها ذلك ويأتيها بهما أو بالثاني» وقيل: فيه اليمين 
فتلزمها إن ادَّعىعليها ما لو أقرَّت به ثبت عليها. 


٦‏ - ب: «عنها». 
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الباب التاسع والسالاثون 


في الدعوى وا حلم في ا ميراث ہیں الزوجیں رالا ضتلاف 
في اكم في انقضاء العدة وځو ذلك 


فمن طلّق زوحته رجعيا أو آلى منها أو ظاهرء ثُمٌ مات أحدهما فقال الحي: إنه 
مات ف العدّة» وقال وارثه: بعدهاء أو قال الحي: لا أعلمها انقضتء فقيل: القول 
قوله مع ينه« إلا إن بين الوارث اه مات بعدها؛ وكذا إن ماتا معا أو متتابعين» فقال 
ورثة الميت الأوّل: مات بعد العدَّةَء وقال ورقة عة ل فلا قد اق ةة كيل 
قوم مع عینهې ويرئون الأرّل إلا إن صح أنّه مات قبل انقضائها. 

وكذا في صبيّة مات زوجهاء وهي في عصمته أو قد أبرأهاء بر إن شرط وها 
الخيار إن يلغت» فماتت بعد البلوغ وم تعلم رضاها من إتكارهاء فطلب وارنُها 
ميراثها من زوجهاء فهي امرأته تی يصح أنها أنكرت» وله الارث [5517] من 
ولوارث الزوج على وارثها اليمين يما يدّعي. 

وإن أقرّت امرأة أن زوجها طلقهاء ثم مات فطلبت إرثها منه» وقالت: لم 
يطلقهاء حلفت وورثته؛ وإن طلقها في مرضه وقالت: لم تتم عدّتي: يبّن الوارث 
انقضاؤها؛ وإن اعت أنه طلّقها ثلاثاء وأنكر ولم تجد بيّنق. حلف ما طلقها وهي 
امرأته» ولا إرث ها إن مات لإقرارها بالثلاث» وقيل: ترثه إن أكذبت نفسها؛ وإن 
طلقها تطليقة ثم ماتت» فطلب أن يرثهاء وقال: إنها في العدّة» وهي من تعتدٌ بالإقرار 
فله إرثه ولو خلا لحا سنة أو أكثر ما لم تقم بيّنة أنّها أقرّت بانقضائها. 
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الباب الأربعون 


في الدعوى والحلم ہیں الزوجیں والمتساكنين لا في 
النزل 

أبو علي: إذا مات أحدهما فادّعى الح ما فيه فهو أولى به مع عينه: إلا إن يبن 

وإن سكن أحدهما منزلا آخر» ثم جاء الآخر بعد موته» فادّعى ما فیه» فليس له 
إلا بيّنة. وإن سكنا منزلا ثم حرحت زاثرة أهلهاء ومات» فادَّعت ما فيه فهي أولى 
به مع يمينها حتّى يعلم انتقالها عن زوجها منه» فليس لها ما فيه إلا ببيّنة. 

وإن كان بلدها غير بلده فخرجحت إليه بإذنه ومات» ثم جاءت إلى منزل كانا 
فيه» فادّعت ما فيه؛ فهو لحا مع ينهاء وقيل: يصدّق كلّ منهما فيما يصلح له» وقيل: 
سيان لأنّها ترث وتشتري وتوهب ما يصلح له وبالعكس. 

وإن أذ أحد المتساكنين في بيت شيئا منه» فادّعى أنّه له» فهو أولى به مع بمينه» 
وإن كان فيه لا فی يد أحدهماء وتداعياه معَاء وهو فيه فهو بينهماء ويخلف کل ته له 
وها يخلم الاه فيه قان فإذا تخالفا'قكماةة وان انكل حدما فلم علق تفه 
وخير الآخر في أن يحلف أو يحبس أو يسلم؛ وكذا مشتركان ف تحر أو غيره. 

ومن طلّق - قيل - زوجته» وفي بيتها كثير من الآنية والأمتعة فليس ا إلا ما 
كان لها؛ وإن مات وادّعت المنزل الذي سكناه وما فيه أنه ها دونهء وأنكر وارثه» 
فقيل: إن عرف المنزل للميّت قبل فيه قول وارثه مع يينه» فإن أقامت بيّنةء وإلاً 
فللوارث أن يحلف أو يرد اليمين إليهاء وإن لم يعرف لمن هوء فالساكن فيه أقعد فيه 
وحكم ما ف المنزل لساكنه ولو مملوكا إن ادّعاه. 


N7 


ومن توفي ونی داره رقيق» فقالت زوجته: إنه اء وكان يقول: إنه له» فهو له 
إلا إن نت أنه لحاء فزن يدت آئھا اشرته فلاا من عبيده فلا يغبت لحا إلا إن الت: 
البيّنة فلانا هذاء لأنّ الأسماء تتفق» ولو أسلمته إلى معلّم أو مؤدّبء أو آجرته من 
أحدء لأنّها تفعل في مال زوجها مثل هذا. 

واختلفوا في الأصولء فقيل: القول قول الحيّ من الزوحين أو المتساكنين أو 
المشتركين. وقيل: لا تثبت الدعوى فيها إل بالبيّنة. 

ومن أصلح بيت زوجته عثل جذوع أو باب أو غيرهما ثم تبارءاء وخحرج من 
عندها و لم يطلبها فيه فتزو ج غيرها أو مضت سنون إلى أن ماتت وطلبه من وارثهاء 
فقيل: ما أصلحه به بلا شرط أن ترجعه إليهء فلا حجّة له عليه. 

ومن مات عند زوحته» فطلب وارثه عينهاء ما سترت عليه شيئا من ماله» فله 
ذلك غاا فن تكلت حصت سی ليل أو وت اق :و فاا اة 
والذمّيّة والأمة والعبد سواء في الحكم في ذلك. 
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الباب الحادي والأربعون 


ني الدعوى والحكم في ا ميراث واليمين في ذلك 


فمن كانت بيده دار فأقام عليها رجل بيّنة أن أباه تركها له ميراثا ولا يعلمون 
له وارثا غيره» فأقام عليها آخر بيّنة أن أخاه تركها له كذلك وأننّه شقيقه» والذي 
كانت بيده منكر لذلك» فإنّه يقضى بها بينهماء وقيل: على كلّ منهما لصاحبه يمين 
انه لايعلم أن بينته شهدت له بباطل» ولا شيء للناكل منهما؛ وكذا في غير الأصول. 
والبيمّنة الت وقّتت أولى» وقيل: سّانَء واختير الأرّلء فإذا وقتتا واختلفتاء فالأكثر أن 
بيّنة الأخير أولى لإمكان الانتقال من ذي البيّنة الأولى إلى ذي الأحيرة» كمدّعيين 
عبدا بيّن أحدهما أنه ورثه من أبيه وحده. وبيّن الآحر أن أباه باعه لهذا المدّعي في 
حياته» فبيّنة المشتري أولى» وهي تبطل بيّنة الإرث» وكذا إن شهدا أن اميت 
تصدّق به على هذا أو أعطاه إيَّاهِ أو نحله له. 

ومن بيده دار أو مال» فادَّعى رجحل أنّه له فشهد له أنه لأبيه أو كان له لأنّه لا 
اه ورثه منه» فقيل: لا يقضى له بهء ولا تنفذ هذه الشهادة» وقيل: إذا شهدا اه كان 
لأبيه» لم يحتج إلى أن يقولا: مات وتركه له» ولكن يسألان عن عدد الورثة؛ ولو 
ههذا ادها ناته وتركه مبراثا له لل کڈ کی يههيا اک رکه كلك ولا 
يعلمون له وارث غيره؛ [*557] وقيل: إذا شهدا أننّه كان له لم يكلّما إلا عدد 
الورثة: وقيل: لا تثبت حتى يشهدا أننّه كان لأبي هذاء أو حدّه أو نخوهماء ولا 
يكفيهما أن يقولا: تركها له ميراثاء لأنّه ترك الدنيا وما فيها. 

ومن بيده دار أو غيرهاء فبيّن رجل أن أباه تركها ارثا له» ولا يعلمرن له وارثا 
سواهء وييّن الذي كانت بيده أن أباه تزرَّج عليها أَمَّه فلانة» وأننّها ماتت وتركتها 
ميراثا له» ولا يعلمون وارثا غيره» فاه يقضى بها لابنهاء لأنّ الرجل خرج منها حين 
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تزوّج عليهاء وكأنّه باعها؛ وإذا كانت بيد رجلء فبيّن زيد أنّها دار أبيه» ولم يقولوا 
تركها ميراثا له فإنّه لا يقضى له بشيء بهم» حتی يصح موت أبيهء وكذا لو شهدوا 
أنّها كانت للحدّه» وتركها ميراثا له» وقيل: يقضى بها للجحدٌّ وتجعل على يد عدل» 
حتی يصحّ عدد ورثة الحد؛ ولو شهدوا أنّها تركها إرثا لأبي هذاء ولا يعلمون له 
غيره» فإنّه يقضى له بهاء وقيل: إن ما لجدّه يحكم به لورثته» فان لم يصح له غيره 
كان هو وارثا له. 

وقيل: إذا كانت بيد زيدء فبيّن عمر أن أباه تركها ميراثا له ولأخويه فلان 
وفلان» ولا يعلمون له غيرهم وقد غاب أخواه» فإنه يقضى للحاضر عنابه وتترك 
أنصباؤهما بيد من كانت الدار بيده» إلا إن وكّلا أحاهماء وقيل: للحاكم أن يدفع ما 
للغائب إلى وکیل يقيّمه له» أو يزكه بيد من كانت بيده وقيل: إذا افر أننّها دار 
أيهم ثم أنكر» فقيل: يدفع للحاضر حقّه ويترك ما للغائب بيد امقر والإقرار والبيّنة 
في هذا سواء. فمن اذَّعى شراء مناب أحد الغائبين فلا تقبل بينته عليه لأنّه ليس أحد 
الؤوثة خميمة إن أفروزا يتصيب العاف ائ له 

وإن كانت بيد رجل وابن أخيه؛ وادّعى العم أن أباه تركها ميراثا له» ولا يعلم 
له غيره» وابنُ الأخ أن أباه تركها كذلكء ويا ذلك معاء قضي بها بينهماء وكذا إن 
ن هو أنّها كانت لحه وخلّفها لأبيه وعمّهء قمات أبوه وورثه؛ وين العم أن أخاه 
مات قبل أبيه فورث منه سدسه» ثم ورث أباه وحده» فقيل: يقضى لي هذا ببيّنة 
الأول» وتبطل بيّنة الأخيرء وقيل: تبطلان معا لكذب أحدهما لا بعينهاء وقيل: لابن 
الأخ ربع المال» لأنّه بين النصفء وللعم ثلاثة أرباعهاء لأنّه بيّن الكل ويعطى أيضا 
سدس مال أخيه الذي أنكره ابن احيه» وقامت به البيّنة» ولا يرث مما ورث أخوه من 
ايء وورّثهما أبو الخواري كالغرقاء کد مات وقسّم ماله بين ابتيه» ومات الابن 
فورث أبوه سدس ماله» فكان لابن الابن نصف مال حدّه» وللعمّ نصف مال أبيه 
وسدس ابنه إن كان له غير ما ورث منه. 
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وكذا مدّع مالا كان لحدّه وميراث أبيه منه» ولم يكن يدَّعيه قبله» فقيل: لا 
دعوى له» ولا عليه بيّنة. وكذا إن ادّعى ميراث میت لم يطلب حتّى مات إلا إن 
تتابع موتهما. وكذا جاء الأثر عن موسى وغيره» وبه قال أبو المؤثرء واحتير أن له 
حجّته إلا إن قامت على الميّت بيّنة تبطل إرثه من ذلك المال. 

أبو المؤثر: الحفوظ قول موسى إلا إن ييّن أن مال الأرّل مشاع إلى ساعتهء ولا 
تعلم البيّنة أنه قسّم» فإذا صح ذلك قسَّم على المواريث الأول فالأرّل» وقيل: إذا 
علم أنه قسنّم وادّعى بعضُ الورثة بعضّه في يد غيره» فليييّن أنّه لم يقسنم حى يشهد 
أنه قس 

أبو المؤثر: لا اقبل بيان أنه لم يقسسّم حتى يشهد أنّ هذا الموضع مشاع بين ورثة 
فلان» لا يعلم أنه قسّم» وقيل: إذا مات الأول ولم تصح مطالبته في المال» ماتت 
حجته إلا إن صح آنه له» وأنّه بيد من هو بيده بوكالة أو عمالة أو بغصب أو غير 
ذلك» وقيل: للثاني حجته» وإنّما تنقطع عن الثالث مما لم يطلبه الثاني» وقيل: للشالث 
والرابع حجّتهما ما صح امال ولم تنبت على أحدهما حجّة تزيل حقّه من امال 
وقيل: حتى يصح أنه غير مقسوم» ثم هناك تبت حجّة الثاني» وقيل: إذا م يصح 
القسم فلهم حجّتهم ما تناسلوا وصح النسب» وقيل: إن كان ذلك ف تتابع موتهم 
جازء فإن تفاوت فهو الذي فيه الخلاف. 

فكل من يرث من حالين كالزوجينء فاه يعطى اقل ما يرث عند الحاكمء وإن 
كان في يد غيره فله أن يسلّم لمن صح عنده له فيه معروف» وقيل: أقلٌ ما يدقع الزوج 
من زوجته الربع وها منه ربع الشمن. 

فصل 
إن ادّعى زيد أنّه وارث عمر وادّعى بكر أنّه وارثه» فعلى كل بيّنة النسبء 


فإن بيّنا معاء نظر الحاكم إلى الأقرب ودفع إليه الإرث» فإن استويا في النسب قسّمه 
بينهماء وإن بين أحدهما فقط فهو له ولا تقبل بيّنة أن هذا وارث هذا بلا وضوح 
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والنسب بينهماء وإن نزلا إلى اليمين فعلى من لزمته أن يحلف أنه وارث فلان» ولا 
يعلم أن خصمه وارثه. 

ومن طلب إلى رجحل ميراثا في مال أو دين أو وصيّة فأنكر» فإن بين الطالب ما 
يدعي وإلاً حلف المطلوب؛ فإن حلف قبل وإلاً قيل للطالب: احلف» واستوحب. 

وإن طلبت - قيل - امرأة إرثها في مال أبيها وينت مطلبها إلى أخيهاء فقال: 
إن الطالبة [554] لذلك هي بنت جارية لأمّي وطئها أبي» وهي هماء وبين ذلك فإذا 
شهد به ثبت نسبهما منه» وإرثها في ماله» ولا يبطله شهوده على هذه الصفة. 

وقيل: إذا حلفت هالكة بن أخيهاء فعلى مدعي أنه من العصبة أن بييّن أنه 
يلقاها إلى معروف» ويسميان الآباء أبا أبا إلى الذي يجمعهماء وأننّهما لا يعلمان ها 
غيرهماء فإن انقطع واحد أو أكثر من الأحداد لم تثبت الشهادة. 

ولو شهدت بيّنة لرجل أنه ابن عمّهاء وهو معروف حاضرء لم يرث معهما 
لأنّ ابن العم للأمّ لا يرث مع بنت الشقيق أو بن الأخ للأب» حتّى تشهد البيّنة أنه 
ابن عمّها من الأبوين أو من الأب. 

أبو سعيد: إن ورث رجلان مالا فحازه أحدهما إلى أن مات» وانتقل إلى ورثته» 
فادّعى الح ذلك إليهم؛ فلم يوصله إلى حقّه» وقد علموا أنّه كان يدّعيه إلى والدهعمء 
ثبتت حجته عليهم» ولا تموت عوته» وإن علموا أنه يدَّعيه إليه بلا حجّة لا أنه وارث 
في الأصلء لم تكن دعواه عليه حجّة عليهم. 

ون ادّعى یراگ أحد وین أنه أحرة أو ابن عه أو فوخب إركه شرعاء 
فحكم له ماله ثمّ اذّعى غيره أنه أقرب منه إليه بعد أن أتلفه» فلا غرم قيل على المفي» 
ولا على الحاكمء ولا الشهود, ولا الوص المسلّم إليه الالء وقيل: الغرم على الشهودء 
فإن وجد الرجل المال عنده» نزع منه ودفع للآخرء وإن استهلكه غرم() قيمته. 


انيه «غمر» وهو حطاً. 


E 


الباب الثاني والأربعون 


في الد عوى وا حلم في الول 

فإن کان بيد رجلین صي يتداعيانه ولداهماء ولم تصح لأحدهما بيّنة» فإنئّه 
يوقف ويوّنانه» فأيّهما قر به بعد بلوغه ته بوه كان القول قوله إذا لم يكن من 
وطئ واحدة» وإنّما يدّعيه كل منهما من واحدة» ولا يصح هما فيه ما يكون بينهماء 
ويدخلهما فيه بسبب احتمال أنّهما أبواهء فإذا يصع اعا او لم يتداعيا صحّ 
ائه ابن أحدهما أو غيرهما لإمكان كونه بينهما بين امرأتين» ولا يحكم هما ولا 
لأحدهما منه بإرث إذا مات قبل بلوغه» وإقراره بأحدهماء فإن مات أحدهماء وقف 
ميراثه منه إلى بلوغه وكان وارثاء لأنّه أقرَّ أنه ابنه خالصا؛ وكذا إن ماتا ثم بلغ» 
فبأيّهما أقرَّ أنه ابوه ورثه» وقيل: إنسّه على هذا إذا مات قبل بلوغه بعد موتهما لم 
يرث أحدهماء لأنلّه لا يرث إلا بالإقرار بعد بلوغه» وعند بعض إن إقرارهما به جائر 
له عليهما إن احتمل أنه ابن لحماء ما لم يقر أننّه لا جوز ولا يحتمل أن يدرك ذلك 
ولا يجوز هو عليه دعواهما إلا إن اق بعد بلوغه بذلك. 

ومن له - قال موسى - سرية وامرأة» فولدتا في ليلة ذكرا وأتشى» فأصبحت 
کل تدّعي الذكرء فإن کان بيد كل منهما واحد ألزمت إيّاه وكانا هماء وإلاً دفعا 
إليهما وألزمتا تربيتهما وكانا ولدين هما. 

ومن اشترى جارية فولدت عنده» وقد حبلت عند البائع» وادّعى أنه ولدف لم 
يجر دعواه» ولا يجبر السيّد على بيع عبده» فيقال للبائع: إن صدقت فخلّص ولدك من 
الرقية» فإن حلص يوما ومات المدّعي آنه ولده ورثه. 

ومن بيده توأمان ولدا عنده» فباعهماء وأعتق المشتري أحدهماء ثم ادّعى البائع 
الآخرء فقيل: لا يصدّق فيهء ويقبل قوله في المعتق ويرثه» وإن عُقق الآحر يوماء قبل 
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موت المدّعي له ورثه أيضاء وعليه أن يخلّصه ولا يجير عليه» ولا السيّد على بيعه 
أيضا. 

ومن ادَّعى اه ابن لرحل وهو ینکره» قبلت عليه بيّنته إن ّنه وقضي له بثبوت 
نسبه منه» وإن لم يدع قبله مالا؛ وكذا إن ادّعى أنه أباهء والابن ينكر وييّن عليه 
قضي له انه ابنه. 

ومن بيده صغير لا يعبر عن نفسه» يزعم أنه التقطه» فادّعته حرّة أنه أخوهاء 
قبلت بيُنتها ودفع إليها؛ وكذا مدّعية رجلا ائه ابنها وينكرء يقضى الها به إن ييّنست» 
وإن لم تدع قبله إرثا أو نفقة كعكسه. 

وإن ادّعت عليه أنه ابن ابنها وأنكر» سئلت: هل تدّعي قبله ذلك أم لا؟ فإن 
ادَّعته كان خصماء فإن بيت قضي لها به» وبذلك إن مات أبوه؛ وإن غاب ثم جاء 
فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره؛ وإن قالت: مالي قبله إرث ولا مطلب بنفقة» وإننّما أريد 
إثبات النسبء لم تقبل بينتها ولم يجعل صما إن كان أبوه حي وقيل: إنلّه خصم. 

وإن ادّعت على رجل أنه زوجها ومعها منه ولد وهو ينكرهماء فإننّه يجير أن 
يطلقها واحدة إن ل تبيّن عليه ثم حلف ما عليه لها حقّ من نفقة ولا صداق ولا 
مؤنة عليه لها من الربابة هذا الصبي. 

ومن قدم ومعه غلامان» فقال: إن أحدهما ولده والآخر غلامه؛ ثم مات ولم 
يعن فقيل: هما حرّان وتجوز شهادتهماء ويحدٌ قاذفهماء ويحدّان لمن قذفاه» وقي 
الأخير - قيل - خلاف؛ ويسعى كل بنصف قيمته. 

ومن تزرّج امرأة» فوحدها حبلی» فقال: ليس الحبل مي وقالت: إنّهِ منه» وإنّه 
كان يدل علي سرّاء فإن يت قيل أنه يدل عليهاء ألزم الولد ولاعنها. 


رفت 


أبو المؤثر: إن تزرّحها [556] فولدت لأقلٌّ من ستّة منذ ملكهاء فلا لعان 
يينهماء ويفارقها ولا حدٌ عليها إلاً إن أقرّت بالفجورء أو شهد عليها) أربعةء وإن 
ولدته لستة أو أكثرء فانتفى منه ولم يقذفهاء وقال: لعلّها أكرهت أو تزرّحت غيري 
برا من الولد إلا إن ت أكّه حلا ها تة متك ملكهاء قلا ملإغتة يينهماولا جل 
عليهماء وقيل: إن جاءت به لستّة أو أكثر فانتفى منه تلاعناء ولا يلزمه إل إن قر أنه 
حاز بها أو صخت خلوته بها. 


+-ب: «عليه». 
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الباب الثالث والأربعون 


ني الدعوى وا حلم فيس اشحرى مالا أو ورئه فنوزع 


فه 


أبو محمّد: من اشتری مالاء فادعى فيه رجحل دعوىء وقال: إتّه مالي» فعليه أن 
سین رالا خلقن:! شري ما يعلم له حقا فيهة وكذا الوآرث وللوهوب له: 

ومن اشترى قيل من رجل مالا وعدم البيّنة» فالحيلة فيه أن يبيعه ممن يشق به في 
حضرة البائع» ويشهد أنه باعه عليه بلا حاجز ولا مانع» فإن ادّعاه من هو بيده 
طلبت منه البيّنة أنّهِ في يده» وسلم البائع من إقامة البيّنة؛ فإن أمكنه أن يحدث فيه 
حدثا بحضرة الشهود ليشهدوا أنّه أحدث فيه بلا دفاع ولا مانع فاليد يده. 

ومن ورث مالاء فادَّعاه عليه مد ع» فقيل: له أن يحلف قطعا اه ماله» وقيل: لاء 
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ونما حلف ما يعلم له فيه حقا مما يدّعيه عليه. 
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الباب الرابع والأربعون 


ي الد عوی الحلم والأصول والیہیں فیہا 


فقيل: تجوز على صفة المحدود إن كانت تدرك في معاني الحكم وأقرٌ بهاء وقيل: 
لا مين في الأصولء إلا ني الوقوف والمشاهدة عليهاء فإن ثقل على الحاكم» أرسل من 
جلف الخصم بحضرة الالء فإذا لم يصح لأحدهما فيه يد ولم يجد بيّنة حلّفهماء فإن 
نكل حلّف الآخر وقطع عنه حجّة خصمه من المال» وقيل: لايحكم في الأصول إلا 
بالبهنة أو بكون الشيء في اليد ويحلف عليه» أو يرد اليمين إلى حصمه» فيؤمر 
بالتسليم إلى الحالف, ولا يحكم للحالف بالمال قطعا. 

وإن تداعى خصمان في مال ولم يصمح في يد أحدهماء ثم طرح يده فيه وطلب 
اکر إلا کم صيرفة خن كان لدی يدن أل رتفقاغلي وله يقرب حسما عه 
إلا إن كان بيده من قبل» فلا يمنع منه ولو كان الآخر يدّعية. 

ومن ادّعى أرضا مختلطة بأرض غيره» فقال له: لا أعرف حد أرضك وخذ ما 
شفت» وحلف عليه فحدّهاء فللحاكم أن يحلفه على ما ادعی ويصرف عنه محلفه أن 
لا يعرض له فيما حلف عليه ولا يحكم له به» ولا نحي لمسلم أن يحلف بهذا اليمين 
قطعاء ولكن إن ادّعى أنه اشتراها أو ورثها أو وهبها أو دخلته بوجه أييح» وحلّف 
بلك رائ لا يعلج هذا يه حم فقا علق صرق عدهه كسا صرف :ف الأول ميق 
المنع» وله أن يحلف قطعا وهو على ولايته لأنّه جاء في الأثر أنّها إذا كانت بيد وارثها 
من أبيه وهكذا إلى ثلاثة أحدادء فلا يعنف شاهد أنّها له» وإ من الحكام من لا 
جلف في الأصول إلا على حدودء ومنهم من جلف على ما يدّعيه مدع ثم يقال 
محلفه على ذلك أحضر من المبهم وأقر بما شعت منه» فإن صدقه عليه فذاك» وإن قال: 
إن منابه أكثر من هذاء حلف على الزائد إن اذعاهء وإلاً وطلبه أن يحضر ما أقر به 
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ويحلف ما قبله حقٌ له فيها أكثر مما أقرّ به وأحضره جاز له» ومن ثم كره الأول أن 
يحلف إلا على محدودء وهو أن لا يعرف كم طول الرمح» ولا كم بدر المكوك من 
الأرضء قهذا من الميه.(؟). 

أبو الحسن: من أراد أن يلف رجلا على ما يدّعيه إليهء فإن حه يخدوده» 
وعرفاه» وأقرًا به فأيّهما حلف عليه بعد إقرارهما به» جاز ولو غابا عنه؛ إذا داه 
وأقرًا به وعرفاه. والوقوف على هذا هو الرأي في الحكم. 

ومن أحدث على رحل حدثاء ثم رفع عليه وطلب المحدث أن يرفع إلى القاضي» 
وقال الآخر: أزله» ثم نرتفع إليه» فليس عليه أن يرفع حدثه» هذا إن ادّعى أنّه أحدثه 
في ملكه ‏ وليرفع بينهما إلى الحاكم؛ وإن أنكر وطلب الرافع إليه أن يقف عن 
الحدث. فلا يقف معه تى يصح عنده. ثم يأمره بذلك بعد أن يحتجّ عليه فيه» فلا 
يكون عنده حجّة. 

وإن تنازع رجلان في مال» كل منهما يدّعي قضيّته من حاکم» فأتى كل 
يشاهدين أن فلانا قضى له به» ولا یدرون من قضي له به قبل الآخر ولم يورٌخواء 
فقيل: الإمام عير ني أن يقرّه على ما هو عليهء أو يكلّفهما بالبيّنة فيه وهو بيد من 
كان بیده؛ وكذا إن يبن كل شراءه من رجحل أو أكثرء ولم تورخ اليينتان» الأسبق فذو 
اليد أولى من غیره» إلا إن ُن أن البيع كان له ألا 

وإن تنازعت جماعة في أرض أو نخل؛ وكلٌ يقول: إننّه مالي وڼي يديء فان 
كانت بيد أحدهم 6 فهو أولى نهاء وعلى غيره أن بسن؛ وإن كانت يأيديهم معاء فعلى 
کل بيّنة» فإن عجزوا معا تحالفوا» وقستّموها ولا شيء منها للناكل منهم؛ وان ۽ 
تكن بيد أحدهم منعهم الحاكم منهاء وكلّفهم بالبيّنة» فإن عدموها منعهم منها حتى 
يبينواء وله أن يوقفها بيد ثقة» [55] وأن يمتنع من التعرّض لماء وإن لم يتعرض لماء 


؟ -ب: «لليهم» والصواب ما أثبتنا. 
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ولا أوقفهاء واصطلحوا عليهاء لم يكن له منعهم من ذلك؛ وإن أوقفها لم يسلّمها 
إليهم ولا إلى غيرهم إل على الصحّة. 
قعل 

لا تكون اليد إلا يتا أو غرس(" أو زراعة واستغلال؛ لا برضم الأرض 
وسقيها وعملهاء حتى تشهد بيّنة أنّها رأته يزرعها أو يغرسها أو يبن فيها. 

ابن قريش: إن كان بيد رحلين مال يتقاسمان ثمرته أنصافا ثم تداعيا في الأصل 
والثمرة» فقال أحدهما: كله لي وقال الآخر: لك النصفء قال: لا توحب قسمة 
الثمرة(١١)‏ أنصافاء الحكم في الأصل كذلكء وعليهما الصحّة. 

ابن روح: إن تسارع رحلان ف مال كل يدّعيه وحده» وظلب أن يحلف عليه 
فإذا لم يصح لأحدهما دون الآخرء كان هما معا اليمين» فإن تحالفاء قسَّماه بينهما؛ 
وكذا إن تكافأت البينتان. 

أبو الحسن: إن وصلا إلى حاكم ف قطعة أرضء يدّعي أحدهما أن له فيها بذر 
كتا وكذاء ميراثا من والذه: والآخر أنّها كلها لهء وم يقل ميرأثاء.ولاً نة غد 
أحدهماء فطلب كل أن يحلف» فإن كانت في يد أحدهماء فعلى الآخر أن ين رالا 
حلف من كانت7؟١)‏ ييدهء أو يرد اليمين إليه؛ وإن أقرٌ المدّعى عليه أن للمدّعي 
نصفهاء فقيل: إنه المدّعي في الباقي» وقيل: غير هذا؛ وإن لم تكن بيد أحدهما ولا 
بيّنة هما تحالفا عليهاء وكانت بينهماء فمن حلف استوحب النصفء وعلى الآخر 
اليمين أو التسليم أو الحبسء فإن لم يحلفا كانت بجحاهاء وقيل: يتحالفان إذا لم تكن بيد 
أحدهماء فإذا عدما بيانا وتحالفا كانت بينهماء وإن نكلا معا منعا حتى يسا أو حلفا 


٠١‏ - كذا في النسختين» ولعلّ الصواب: «ييتا أو غرسا...» 
لمكا «... تمرته...التمرة...التمرة» ولعله تصحيف. 


۲ - ب: «دانت». 


4۸ 


أو يصطلحا بلا حاكم؛ وإن ادّعى أحدهما نصفهاء والآخر كلّهاء فمدّعي النصف 
مدّع» وعلى الآخر اليمين» لأنّه سلّم إليه النصف» فصار مدّعيا في النصف الآخرء 
والآخر كأنّه ذو يد فيه» وقيل: هما مدّعيان» والبيّنة مع اليد أقوى منها مع غير اليد 
عند الأكثر. 

ابن أححمد: إن تنازع قوم ني مال» وکل يدّعيه: والآخر ينكرء ولا بيان وطلبوا 
أعان بعضهم بعضاء كانت عليهم» فمن نكل قطعت حجّته عن حصمه» فإذا خلفواء 
منعوا أن يتعدّى بعضهم على بعض» وإن شهر عند أهل البلد وهم غير ثقات أن المال 
في يد أحدهم فقال الإمام راشد: إذا شهر ذلك عندهم فعلى الباقين البيّنةء وإلاً فلا 
هم عليه إلا اليمين أنه لم يعلم للمدّعين فيه حقًا. 

أبو سعيد: لا يجوز لخصم على حصمه في الأصول إلا بالبيّنة لا ييمينه» ولكن 
يدفع عنه حصمه» أبو الحسن: بل يحكم له بهاء وقيل: إن طلب أن يحلف له خصمه 
على دور أو أرض أو نخل» وقف عليه الحاكم أو رسوله ومعه العدول» فإن كانت لي 
بلد آخخر كتب إلى واليه أن يقف كذلك» فم يحدُ طالب اليمين ويحيط ويخظ حطاء ثم 
يحلف حصمه أو يرد اليمين إليهء فيحلف أن ذلك له لاحتياج الحاكم بعدها أن يحكم 
له عا حلف عليه» وإن كان متاعا أو عبدا أو حيواناء أوقف بين يديه عند اليمين» 
وقيل: إِنّ ابن خالد حلّف رجلا ادعى إليه حصمه مالاء وهو في البلد الذي تنازعا فيه 
على الصفة ولم يقف عليه. 

وقيل: من ورث مالا أو اشتراه» فادُعي عليهء فخاف إن حلف على ذلك أن 
يكلف البيّنة» فقيل: يحلف بالقطع» وقيل: إنّهِ يحلف أنه اشيزاه أو ورثه من فلان» 
وما يعلم لخصمه فيه حمًا وهو أرفق من القطع» وإن حلف به جاز؛ وإن رد اليمين 
الت حلت اک لهه له اوه أو توه :ولا يعلم داه قا من قبل ما يذغي 


۹ 


الباب الخامس والأربعون 


في الحلم في التمار 

فإن أشزك رجلان ق زراغة أو تخل :فحدّما(37) احنهما بلا إذن صاعبة 
فعليه له بمين إن اتهمه ما خانه في ذلك. 

ومن اشترى مالا ومطل البائع إلى أن استغلٌ منه غلّة» ثم طلبه بالئمن فلم يعطهء 
فأراد أن يرد الال عليهء فالغنّة قال أبو المؤثر للمشتري. وعلى البائع أن لا يذعه 
يستغلٌ حتى يعطيه حقه. واختلف في رد الغلّة إذا بيع المال بالخيار» فقيل: إذا غر فيه 
المشتري فاه يرافع ما أنفق عليه مما استغلَ منه» فإن فضلت على ما أنفق» طرح ما 
فضل من الثمن الذي عقد به البيع» وهذا إن غيّر عوحب التغيير كالجهلء وقيل: لا 
يلزمه ردٌ الغلّة لاستغلاله بسبب» وإنْما يردها غالط وغاصب ولا رد عليه إن غير 
البائع ما يثبت له به الخيار؛ وكذا في بيع الأصلء إلا أنه لا'ردٌ فيه عند الأكثر من 
أيهما كان التغيير إن كان بوجه يثبت به؛ وكذا إن اشترى مالا واستغلٌ منه ثم شفع 
فيه فقيل اسب :ما استغل عا أنفق إلا إن اشتزاه وفيه مدر کت فعليه رذحا فعه:ولا 
محاسبة له فيها. 

ومن أقعد رحلا أرضا له يزرعهاء وقد عرف أذ الزراعة له وكانت [/551] 
بسبب» ثم ادعى الأرض وجحدها صاحبهاء وقال: إنها أرضيء وهذا زرعي فيهاء 
فإنّه ني الحكم إذا رفع ربها عليه» وقال: إنه زرعها بقعادة مني أو عنحة أو غيرهماء 
وقال الزارع: إنّها لي وهذا زرعيء فالبيّنة على مدّعيها واليمين على الزارع. 


٠١‏ - في النسختين: «فجنّها» بدال مهملةء والصواب ما أبتنا. أي قطع. 


0 


ومن ادّعى قيل أرضا على آخرء وليست في يد أحدهماء فأقرٌ لآخر بالزراعة 
الي فيهاء وادّعى الأرض أو صحّت الزراعة لأحدهماء فقيل: يكون ذائد في الأرض» 
وقيل: له الرراغة وكان معي في الأرض» وقيل: إذا تقارر الخصمان بان أخدهما جد 
هذه الثمرة» أوجرٌ هذا الزرع وقال الفاعل: إته فعل بحقء وهو أنه له» وقال الآحر: 
بل فعل مغتصبا؛ فإذا أقرّ أحدهما للآخر أته أثمر هذا المال أو سكن هذا المنزل الذي 
يتداعيانه كان إقرارا منه له بثبوت اليد فيه» وكذا إجذاذ نخله وحصاد زرعه» وعلى 
المقرٌ البيّنة أننّه فعل ذلك متعدّيا عليه بغصب أو سرق أو كان منحة أو نحوهما مما 
يخر ج معنى الأصل فيه لهذا المدّعيء فإن لم ين ذلك فله على الفاعل يعين. 


T1 


الباب السادس والأربعون 


في الد عوی في النؤلة ونحوها والیہیں فيبا 


فمن ادٌّعى على أحد نخلة في نخله» فلا يحكم له عليه إلا بصكة دعواه أنه 
يحوزها. 

ومن له أرض وفيها حفر لقوم فيهم أيتام» وطلب أهل الحفر أن يُخرجها هي 
فقيل: يؤمر أن يخرج لهم حفر نخلهم في مواضعهاء فإن قال: هذه مواضعهاء لم يلزمهم 
إلا اليمينء إلا إن أتى أهلها ببيّنة إن ادَّعوا غير ما قال. 

ومن ادّعى على رجل اه قلع عليه في الليل صرمتين أو قطعهما ويبّنء وقال 
للحاكم: حلقه ما فعل» وقال هو: أحلف أنّي فعلت ذلك له فإن كانوا يقفون على 
الصرمتين» فاليمين على المدّعي عليه ما قلعهماء فإن ردَّها إليه» حلف أنه قلعهما عليه 
بارا وإ أقال: قلعت رجاه زائ ااه حل :ما قله لقنا خی ن یلما 
فإن رد اليمين» فلا رد على المدّعي في التهمة» واليمين فيها على المدّعي عليه» فإن 
لق ول حبس. 

وإن طلع رجحل نخلة يخرّفهاء وآخمر ينكر عليه» ويقول له: انزل من غخليء 
والطالع يقول: هي نخلج» فمن بين منهما حكم له بهاء وإن أراد حصمه عينه حلف 
له» وإن بيا معا حكم بهالحماء وتحالفا إن لم تكن بيد أحدهماء وإن لم يبنا ولا 
أحدهماء اصطلحا فيها بشيء أو عليه» وإلاً فهي بحانها حتى تصح لأحدهماء ولا 
يمنعهما الحاكم من حصاد تمرتها إذا لم تبن لأحدهما حجّة عنده تقطع عذر الآخرء 
وقد أمكن صواب أحدهما أو كليهما أو خطأهماء فمتى لم تقم لأحدهما حجّة 
بأيّهما أتمرهاء لم ينع إلا إن تعدّى على الآخر بلا حجّة له فيه. 


يضف 


الباب السابع والأربعون 


في الدعوى والملم في الجر والحدود واليمين في دلك 


فإن كان بين دارين حائط» فقيل: إن كان لإحداهما عليه جذوع لا للأحرى 
فلا حقّ فيه لصاحب الدعن» لأنّ الحريد ونحوه» لا يستحق شيئا من الحائط» وقيل: إن 
اتصل ببناء أحدهماء وللآخر عليه جذوع فهو لريّها إلا إن لم يرتفع الاتصالء فإن 
ارتفع كان لصاحبه ولصاحب الجذوع مواضعهاء وقيل: إن لم يتصل بيناء أحدهما ولا 
له عليه حذوعء فهو بينهماء وقيل: إن كان لواحد عليه عشر خشبات وللآخر عليه 
سبع فنصفان أيضاء وقيل: إن كان لواحد عليه عشر» وللآخر عليه واحدة» فلكلَّ ما 
تحت حشبه» وقيل: إن كان لأحدهما عليه خشبء وللآخر عليه حائط سترة» فله 
سترته» والحائط الأسفل لذي الخشبء فإن لم تكن لأحدهما عليه سرة ولا حشب» 
ولم صل ببنائهما ولأحدهما عليه دعن» فالحائط بينهماء ولا شيء للدعن إذ لا 
تحمل. 

وقيل: إن كان بين رجلين(4١)‏ حصن» فادَّعاه كل القمط إلى أحدهماء فالحصن 
بينهما؛ وكذا البناء إن كان وجهه إلى أحدهما وظهره إلى الآخر فهو بينهما ولا عبرة 
بالقمط ولا بوجه البناء وظهره» وقيل: يقضى بالحصن إلى من إليه القمط وأنصاب 
اللبن. 


وقيل: إذا كان أسفل الحائط لرجل وعلوّه للآخرء فأراد ذو السفل أن يهدمهء 
فلا يجده رب العلوی» وقيل: ليس له أن يفتح فيه وة ولا بابا ولا يدل فيه جذعاء 
ولا ما لم يسبق فيه إلا بإذن رب العلوء وقيل: له أن يدل فيه جذعا إن لم يضر 


٤‏ - ب: + «رجلين» وهو تكرار. 


EY 


العلو» ولیس له أن يحدث فيه ما يضر به» وقيل: ليس لربٌ العلو أن يحدث فيه بنای 
ولا أن يضع عليه جذوعا لم تسبق» ولا كل ما لم يسبق. 

إن كان بين دارين حائط: فن كل من صاحبيهما أننّه له» فهر بينهماء وإن 
ين أحدهما فقط قضي له به» فإن كانت عليه للآخر جذوع نزعت» فإن كان يينهما 
فادّعى ثالث أن أحدهما أقر أنه له وبين ذلك قضي عنابه منه(١2:‏ وكان بينه وبين 
الآخر. 

ومن بيده حائط [5548] وله جذوع شاخصة فيه على دار رحل» فأراد أن 
يجعل عليه كنيفاء فلريّها أن ينعها منه» وليس له قطع الشاخصة إليه بل تترك حالما إلا 
إن كانت لا تحمل على مثلها وإتّما هي أطراف وجذوع خارحة من داره» فتقطع 
عند بعض؛ والبيت إن كان أسفله لزيد وعلوه لعمر» فليس لزيد أن يهدم سفله» ولا 
لعمر أن يبي على علوه ما لم يسبق عند بعض» وقيل: له أن يبن ما لم يضر بالسفل» 
وقيل: إذا انهدم لم يجبر ذو السفل على بنائه» ولرب العلو أن يبنيه ثم العلو فوقه» 
ويسكن ذو السفل منزله حتى يودي قيمة البناء لرب العلو؛ وقيل: لو هدم علوي 
وزيا السقل مغل أذ بالبباء حى يعيدة. 

وإن تنازع رجلان ف جدار بين منزلين هماء فتنازلا إلى الأعان» فحلف أحدهما 
ائه له لا على الأرض القائم هو عليهاء قال: فلا أقول في الح الذي فيه الجدار شيئاء 
والجدار لي؛ فحلف عليه؛ فليس له إلا ما حلف عليه. والأرض بحامها فإن حلف أنگها 
له والجدار بينهماء فالأرض لمن حلف عليهاء فإذا سقط فليس للناكل(؟ 3 أن ييه 
عليها. 


٣‏ ي «...له» غير واضح. 
١‏ - ب: «للذاكر» غير مفهوم. 


t٤ 


الباب الشامن والأربعون 


في الدعوى في ا مياه وا حلم والأيمان فیا 


أبو الحواري: إن تنازع رجلان في ما وكلٌ يسدٌ الماء في ماله أو حيث شاي 
ويقول: هذا مائي وف يديء فعلى كل أن بيبّن دعواه وإلاً تحالفاء فإن حلفا كان الماء 
بينهماء ومن كان يسقي ماله عاء من فلج كان أقعد فيه» إلا إن صحّ عليه غير ذلك» 
فان سقى به مال غيره وهو يدَّعيه فهو ذو يد فيهء وإن بین أن زيدا يسقي به مال عمر 
فعمر أقعد فيه» وإن بين آنه يسقي مال عمر بهذا الما ولم يقر به ل٥(۷)»‏ لم يكن ذا 
يد فیه» وإن أقرَّ أنّه له قعد فيه» واليمين فيه أن يحلف ما قبله لذاء حق من مائه هذا 


من حبورة كذا ما يدعيه. 


۷ - عبارة ب: «ولم يقر له به». 


to 


الباب التاسع والأربعون 
ني الدعوی والحلم في الطريق رالمسقی واليمين في ذلك 


ومن أحدث بحرى إلى ماله في مال آخر أو غير بحرى بلا عطيّة ولا عارية» ولم 
ينكر هو عليه» وقد فسل المحدث نخلا وزرع؛ ثمَّ طلب من أحدث عليه الحدث إزالتى» 
واحتج الحدث أنه لم ينكر عليه» فقيل: إن أحدثه بغير ادّعاء فعليه إزالته عنه. 

وإن كانت لقوم قي أرض رجحل ساقية» وادّعوا أننّها أصلء وقال رب الأرض: 
إنها حملان أو عاريةء فالقول قول صاحب المسقى. 

ومن استعار من رجل مسقى أو طريقا إلى أرضه أو داره أو جنانه» وكان ينتفع 
به إلى أن مات» وبيّن أنه كان بيده عارية من فلان» جاز وبطلت العارية إلا برأي 
صاحبهاء فإن لم تصمّ وصح أن البيت ينتفع بذلك ثبت حٌى يصح أنه غصب منه؛ 
وكذا إن وقعت الدعاوي على الطريق» فإن قام أثرها كان حكمها طريقا على ما هي 
عليه» وعلى من يدَّعي إبطاها البيّنة» وإن لم يقم فعلى مدّعيها البيان. 

ومن له أرض يسقيها من ساقية ها طريق» ولا يسقي منها إلا هوء فقيل: هي له 
حتى يعلم أنّها لغيره؛ وكذا الطريق. 

ومن ادّعى إلى رجل مسقى ف أرضه لما له وأنكر» ون المدّعي أنّ مسقى ماله 
عر من تلك الأرض بلا أن يداه فإذا صح بالبيّنة كذلك كان على ريّها أن يخرجه 
له حيث شاء منهاء ما لم ير العدول أنه مضرّ برب المسقى فيه. 

ومن ادّعى على شركاء طريقا أو بحرى واعترف به بعضهم فقطء فلا لزم 
إقراره باقیهم» ولا يثبت له عليهم إلا إن ين أو قروا به معاء وله أن يلف المنكر. 


۳۹ 


أبو سعيد: إن أضّت شجرة أو نخلة أو فسلة بطريق أو ساقية لقوم» وربُها 
غائب حيث لا تناله الحجّة» فقيل: يرفع ذلك إلى الحاكم» فإذا صح عنده أمر بصرفها 
وحكم به ولا ضمان عليهم فيه؛ وإن يقطعهاء والجماعة كالحاكم عند عدمه» ويستثئي 


ت 


ومن ادّعى على رجل أنّه دفن له مسقىء وأقرَ أنّه أحرج في ماله وقد دفنه » 
فهل يكون مضرٌ بالمسقى ويثبت عليه؟ اختار أبو سعيد أنّ امقر بالدفن مدّع لإخراج 
المسقى في ماله. 

وإن ادَّعت جماعة طريقا لهم في موضعء فإن كان في يد واحدء فعليهم بيان أن 
فيه طريقهم؛ فإن عدموا البيّنة وطلبوا اليمين إليهه حلف مالم في الموضع حي من 
الطريق» هذا إن ادّعاها معيّنون. وإن ادعيت جائزاء لم يكن فيها يمين» وقيل: فيها؛ 
وكذا الساقية الجائز إن كانت تجمع أهل القرية» فطلب فيها طالب فكالطريق إلا إن 
جمعتهم أن يحلفواء ويحلفوا فلهم ذلك وإن كانت جائز المعروفين فلهم اليمين 
وعليهمء وأحاز أبو علي أن يُطلب طريقء أو تقام عليها بيّنة ويجيزها على ما شهدت 
به. 

ومن طلب طريقا لوالده كان يسلكه في مال رحل ويبّن أنَّ السلك له ثم 
يسلكه هوء حلف أن أباه کان يسلكه ثم هو بعده» وما يعلم أن بيّنته شهدت له 
بباطل؛ وإن طلبها لنفسه وین جوازه حلف اها له ومن طلب طريقا ماله أو بيته ولا 
بيّنة له حكم له بطريق بثمنه من أقرب إلى ماله أو منزله» وإن اذّعاه في مال رجحل أو 
منزله ولا بيّنة له لم يحكم له بها إلا(4١)‏ ببينة. 


١+‏ دي: هولا». 


TV 


[119] الباب الخبسون 


في الد عاوي واليمين في الت 


فمن اذّعى دارا أو أرضا في يد وارثين» أنه اشتزاها عن ورثاها منه وأحدهما 
غائب فأقام بيّنة» فللحاكم أن يقضي على الحاضر يما قامت به ولا يلتفت إلى الغائب 
لأنّ الحاضر حصمه» ولان الدعوى إذا كانت على ميّت فأي الورثة حضر فهو خصم 
ولو اقتسموا ذلك؛ وكذا إن أقامها عليه بدين» فإنّه يحضي القضاء بذلك ولو على 
الصغير منهم؛ وبهذا قال ابن علي» وقال ابن محبوب: لا يحكم على واحد منهما حنَّى 
يحضروا؛ وإن بوكلائهمء وبه قال أبو المؤثر وأبو الحواري وحكم سليمان فيمن له 
على رجحل دين فماتا معا وت ركا أولادا فبيّن أولاد الطالب أنّ له على المطلوب كذا 
وكذا وقد مضت على ذلك سنون بدین أبيهم عليه في ماله» وقيل: حتّى يصح أنه 
باق إلى أن مات الذي عليه وإلا فلا يثبت» وقد مرّ ذلك في الضياء» ومن أقام بيّنة 
على میّت بدين فهو لهمء ولا يكلفونها أنّه مات وعليه دینهم» ولكن على أهله أن 
يبيّنوا آنه قد برئ منه قبل موته. 

ومن مات وعليه دين وورثه بالعراق وقامت عليه بيّنة؛ فان کان له وصي أمر 
أن يقضيه عنه وإلاً رفع أهل الحقوق فيها وبيع من أصله إن لم يكن له رق وقضى 
أهلها بعد استحلافهم ما قبضوهاء وإن دخلوا في القضا وأقرًوا به فليبيّتوا أنگه مات 
وقد بقي من حقهم كذا وللوارث حجّته إذا وصل. 

ومن ترك أشياء عرفها الناس وينوا أنّها لحم فلا يحكم لهم بها إلا إن شهد نها 
عنده وديعة أو عارية أو سرقة أو نحو ذلك» لا مكان أنه اشتراها أو وهبت له بلا 
بيّنة واستحقّها بوجه؛ ومن ادّعى حقا على ميّت ولا نة عنده» وطلب يمين ورثته 
ما علموه عليه خُلّفوا: ما نعلم أن لك علينا حقًا من قبله. 


لديف 


أبو الحواري: من ترك أولادا فادّعى عليه رحل حمًا وطلب ین كل من ورثته 
على انفراده كانت له إن كانوا بالغين» فإن طلبوا يمينه هو فليس عليه إلا واحدة هي 
إن هذا الح له على متهم إن طلبوا مع عينه. وإن طلبه كل منهم فكلّما طلب هذا 
الح أحدُهم على أبيه كانت له عليه عون لأنّه كلّما حلفه أحدهم وجب له في منابه. 

ومن اذى حمًا على ميّتء فأنكره الورثة فعليه أن ببيّن أن دينه باق عليه إلى أن 
مات وقيل: إنّهِ ثابت حتّى يصح وفاؤه. وزعم هاشم أنّ الخصمين إذا عى أحدهما 
إلى حصمه دينا من قبل أبيه أو غائب» وقال: أخبرني أبي ولا بيّنة» فعلى المدّعى عليه 
اليمين: فإن نكل حلّف المدّعيء وأخذ حقّه» وإن نكل فلا حقّ له. وهذا إن ادّعاه 
على الخصم من أبيه؛ كذاء فقيل: اليمين هنا على المدّعى عليه خاصة» وقيل: إن ردَّها 
إلى المدّعيء حلف أنه أخبره أبوه أو فلان أن له عليه كذا. 

وإن احتلف الطالب وولي المطلوبء فقال: إه قد بلغ وأراد يمينه» وقال وليه: لم 
يبلغ» فالبيّنة على الطالب أنه بلغ» فإذا أحضرها دعاه الحاكم إلى الحكم والإنصاف. 


حرق 


الباب ا حاري وا خبسون 
في الد عاوي وا حلم والعروض واليمين فیا 


فإذا تنازع رحلان إناء فادّعاه أحدهما أنّه له وأنّه اشتراه وأقرّ له الآحر بأننّه 
كان في يده أو كان له أو رهنه فذو اليد أولى به» وعلى الآخر البيّنة» وومثل هذا قال 
أبو سعيد. 

وإن تنازعا في عروض» استحسن إحضاره بين يدي الحاكمء إن كان ممًا 
يحمل واا فا حکم فيه كالأصولء ومن اشترى - قيل - من رجل ثوبا وغاب به م 
اذّعى فيه خرقاء قبل فيه قول البائع مع بمينه» وإن قال: هو الذي اشتريت منك» وقال 
البائع: لا أعلم فقيل: إن أحذ الشمن قبل قوله أيضاء وإن بقي بعضه قبل قول 
المشتريء وقيل: قول البائع مطلقا إذا غاب الثوب عند المشتريء إلا إن اشتراه بالخيان 
فأراد رده في أينّامهه فالقول قوله إنّه هوء وكلّما يتشابه في العين والصفة. فغاب ثي 
تناكرا فيه فاليمين فيه على البائع» بالعلم» وعلى المشتري فيما تحب فيه بالقطع؛ وذلك 
كالدراهم والثياب» وکل ما لا يتشابه في العين» فاليمين فيه بالقطع عليهماء وفيما 
كان من دعاوي البيع وإنكاره فيما يثبت الحجّة في البيع فاليمين فيه» وذلك إذا كان 
التناكر والدعاوي فی عقده وما يتولّد فيه من أحكام. 

وإن كانت الدعاوي في الثمن مع دعوى البيع وأنّه إنّما يطلب اليمين» لم تلزم 
المدّعى عليه في البيع» وإنّما هي ما قبله له هذه الدراهم من قبل ما يدّعيه عليه من 
البيع. 

ومن ادّعى اه [/51] أخخذ له متاعاء حلف ما قبله له حقٌ من هذا المتاع: وإن 
ادّعى عليه أنه أذ من عنده متاعا أو دراهم؛ ولم ين الكمّية, سمع دعواه ويحلف ما 
معه ولا عنده ولا أتلف ما يعلم لهذا فيه حمًا ما يدّعيه عليه من ذلك. 


£ 


أبو سعيد: إن ادٌعى عليه ائه أذ له شيئاء أو عنده له شيءء فعندي اه يحطلف 


على ما يدّعيه لا ما قبله له حقٌ أو يقر به. 


الباب التانی والخبسون 
في الدعاري وا حلم في اليد والأكل واليمين في ذلك 


أبو عبد الله: من أكل مالا وادّعاه على ميّتء ثم طلب ورثحه إليه أو مات 
الآكل. فإذا أكله بعلم من الأكول عليه حتی مات الآكل فقند ماقت حه ووارثه 
اول به حتی يصح أ: ته أكله بطعمة أو وكالة أو غير هماء وإن مات المأكول عليه 
فورثته أولى بذلك إذا صح أنّه لوروثهم حتی يصح انتقاله إلى الآكل. 

وإن كانا حيين وتنازعا فيه فالذي هو له في الأصل أولى به» فإن كان في يد 
الآخر فادّعاه عليه أنّه له» وهو لا ینکر ولا يغيّر فقد استوجبه الذي هو بيده ويدّعيه 
وإن غاب ثم أنكرء لم يدركه: والفرق بين الآكل والمأكول عليه أن الآكل إذا مات » 
وكان يأكله بعلم صاحبه» وجب لوارثه» وإن كانا حبين فحتّى يأكله به ويدّعيه وهو 
لا ينكر. 

ومن أشهد لرحل همال وكان يأكله هو وهو بيده فطلبه وارثه والمشهد له به 
اختير آنه لا يكون للمشهد له حتّى يسلم إليه ويقيضه منهه ثم يرجع المشهد يأكله 
بعلم المشهد له حتى يموت. فلا يكون حيئنئذ وارثه أولى به وما ليس حجّة لصاحبه 
ولا دعوى له من يدعي مالا في يد رجل يأكله منه بادّعاء انه له وهو يسمعه ولا 
ينكر عليه ثم أنكر وطلبه» فلا حجّة له؛ وكذا في عبد ودابة وغيرهما. 

وإن مات الآكل للمال وبين وارثه انه يأكله بعلم من صاحبه وهو بيده إلى أن 
مات فوارثه أولى به؛ وكذا مدع مالا كان للحده. فيدّعي ميراث أبيه منه ولم يكن أبوه 
ويدّعيه؛ فقيل: لا دعوى له ولا يكلف بيّنة؛ وكذا إن اذعی ميراث وارث مات ولم 
يطلبها حتی مات» ومن خلّف مالا لورثته فلم يقسمء وكان بيد أحدهم يتصرف فيه 
إلى أن مات شركاؤه ثم مات أيضاء ولم يعلم ائه قسّمء ولا أنه انتقل إليه منهم بوحه 


EY 


جائزء فقيل: إن الأكلة حجّة لوارثه فيه حتّى يصح أنه أكله باطلا » وقيل: أكلة 
الوارث والشريك ليست كغيرهما والمال لصاحبه حتّى يصح أنه أكله بحقٌ» وأما أكلة 
أجنبي لا حجّة له في المال فثابتة عند الأكثر في هذا ومثله حلاف» والمختار أن المال إذا 
صم أنّه للميّت الأوّلء ولا بيّنة أئه قسسّم إلى الحين » فإنه يقسّم على ورثته لأنّ 
حوز الشريك ليس كغيره إلا إن صم ائه كان يبده يحوزه وندّعيه على شركائه ولا 
ينكرون عليه فالمال حينئذ لوارثه في الحكم دون غيره. 

ومن بيده مال يدّعيه ويأكله ثم بيّن رحل انه ماله ورثه من أبيه» وأراد الآكل 
بيمينة حف اله أَكّما شهدت به یه ل ولا يعلم متا فيه حمّاء.زإن قال: ما يعلم 
ها شهدت له يما ليس له ولا بباطل ولا أن لهذا في ذلك المال حقّاء فإذا رد اليعيق 
إلى حصمه» حلف أن الال له ولا يعلم لذلك فيه حمّاء فإن حلف كان له لا إن نكل. 

ابن خالك: من ترك بالغين فأكل أحدهما المال على أخيه بعلمه حتى مات» 
والحي حاضرء لم يعر عليه » فوارثه احق ما أكل أبوه ولو بغير دعوى. 

فصل | 

إن أقرٌ كل من رحلين لصاحبه عا ورث من أبيه ولم يسلّم إليه شيئا وكان يأكله 
حتى ماتا أو أحدهما وترك يتامى فوارث الأكل أولى ما أكل ولا شيء للمقرّ له إذا 
علم بإقرار المقرّ وبا أقرّ له به وبأكله إيّاه حتى مات فلم ينكر عليه وبين ذلكء فالمال 
لوارث المقرّ لا لوارث المقرّ له وإقرار الحي منهما ثابت عليه ويدفع ما أقرّ به لوارث 
المقرّ لهء إلا إن كان المقرّ له الميّت عالما بإقرار الحي وعا أقرٌ له به كان أكله المقرّ بعلم 
امقر له وادّعاه عليه به» وهو لا ينكر عليه حتّى مات» فالمال للحي وقد انقضت 
مأكلته ودعواه بعلم الميّت ما أقرّ له به وهذا في الحكم ولا يبطل عند الله؛ وعليه أن 
يسلّم90 ١‏ ما أقرّ له به إلى ورثته إذا أقرَ له بحق؛ وقيل: إن أكلة المقر أو البائع باليد الي 


۹-- بپ وان سلّم». 


له قبل الإقرار أو البيع لا تضر المقر له ولا المشتري حتى يأكله عليهما بعد أن صار 
إليهماء ثمّ رحع إلى المقرّ أو البائع فأكلاه حتى ماتا أو أحدهما؛ وقيل: إن الأكلة 
توجب الحجّة للآكل إذا مات» وصح أنّها كانت بعلم المأكول عليه أوبغيره؛ وقيل: 
حتى تكون بعلمه؛ وقيل: إن أكل الحيّ امال الذي أقرّ به للميّت بعلم من وره أنه 
أقرّ به لأبيهم وأنّه كان يأكله حتى مات الحي» فقيل: لا شيء فيه لبالغ من ورثة 
الأول ولليتيم منهم متابه(" ل 

وقيل: إن أكل المقرّ ما أقرّ به لأحد إلى إن مات فإننّه للمقرَ له به ولا يضرّه أكل 
المقرٌ إلاّ إن جازه المقرّ له ثم أكله عليه المقرّ بعلمه حتىمات فهو لوارثه كما مر 

وقيل: أكله له حجّة لوارثه ومن ترك أبوه [51/1] مالا وصح عنده انه بيد 
مغتصب له فهو له حلال ولعلّ أباه أخذه بحله. 

ومن بيده مال وادّعاه آخر بحضرة وارثه وهو لا ینکر ثم كان يأكله ويجوزه إلى 
أن مات ثم أراد المدّعي(١‏ 25 أخذ المالء فهل للوارث منعه وأخذه على ذلك؟ 

أحتير أنه إذا كان بيد المدعي عليه فلا يضر المدعي حتى يكون بيد المّعي. 

ومن سكن دار رجل أياما ثم مات فيها وترك بنيه بها(" فقالوا(": إتها دار 
أبينا تركها لناء فقال الرّحل: هي داري» وإنما أكريتها له. فإنّها لبنيه من بعده. إلا 


إن بين الرحل مايدّعيه. 


٠‏ ب: «مذابه». 

-ب: «ثم مات للدعي...». 
"" - ب: «وترك بنيها فيها». 
۳ - ب: «فقال». 


٤ 


فصل 

من له في مال قوم سهم معلوم في جملته فلم يطلبه إلى الذي هو بيده حتى مات 
فانتقل إلى وارث آخر فلم يطلبه أيضا حتى مات القاني فانتقل إلى آخر فطلبه عنده 
فاته ید رکه مالم يكن اميت يدّعيه لنفسه دونه» وهو يعلم ولا يغير فمالم يكن لذلك 
فهر يلحق سهمه حيث وجده ولا يثبت بسكوته ذلك عليه حجّة؛ وإن عرف مال 
لرجل ثم غاب عنه أو مات» ثم نظر بعده بيده آخر فحُكمه للأرّل حتى يبيّن الآخر 
انه له. 

ومن ملك عليه ماله وهو حاضر ينظره ولا يغيّر» فقيل: يثبت ذلك عليه 
ولاحجّة له إذا لم تكن تقيّه؛ وقيل: لاء ولاملك عليه» وحجّته ثابئة وكأنئّه ينظر 
ويتعجّب من ظلم من ملك ماله تعدية عليه. 

ومن غاف فتوّقع رحل على منزله فسكنه. وعلى ماله فزرعة وأكله سنین» ثم 
قدم فوجد ذلك في يده فكلما أراد أن يأخذ شيئا من ماله يعنعه منه» فقيل: من كان 
بيده شيء فهو أولى به؛ فإن بين الغائب أنّ هذا له كان أولى به» وكذا إن بين من 
كان بيده وذو اليد أولى؛ وإن أقام ّنه بالأكلة والدعوى» فمقيمها أنّ المال له أولى به 
حتّى تشهد بيّنة المدعي أنه كان يدّعيه ويأكله بعلم هذا ولا يغير عليه» فإذا أشهدت 
بهذا كان من بيده المال أولى به. 

ومن وجد بيد أبيه مالا فله أكله وأخذ إرثه منه حتى يصح أنه حرام» وبذلك 


قال أبو المؤثر وأبو الحواري وغيرهما. 
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الباب الثالث والخبسون 
في الحيّل في الأ كام 


فمن عليه دين أو صداق لزوجته فخافت أن ينكر ماله أو يلجفه» فإننّها تدعي 
عليه جميع ماله بحدوده أنه لما دونه؛ فإن أقرّ ها انقطع الأمر؛ وإن أقرَّ أنه له أحذ 
الحاكم عليه إقراره. 

ومن اشترى من رحل مالا وعدم البيّنة عليه فالحيلة فيه أن يبيعه لغيره من يشق 
به بحضرة رب المال» ويُشهد أنه باعه عليه بلا حاجز ولا مانع» فمن ادّعى أنه بيده 
طلبت منه بيّنة انه له واه بيده وسلم البائع من إقامتها. 

فإن أمكنه أن يحدث فيه حدثا بحضرة من يشهد له بذلك بلا مانع ولا داقع فهر 
أحسن» واليد يده. 

ومن سرق وأراد أن يدفع ا لحد عن نفسه احتجّ أنه اشترى ما سرق» فلا يقطع 
إلا إن شهد عليه بالسرءق وكذا إن احتجّ أن ما سرقه لا يقطع به. 

وإن زنى بجارية احتج أنّها له أو بعضها فذلك شبهة يدرأ بها الحدّ. 

ومن أراد السلطان أن يحلفه» قال: أنا لا أحلف؛ فإن أمرتئ أحلفت؛ فإن أمره 
باليمين فقد أكرهه» لأنّ أمره إكراها إذا حاف منه؛ وإن على ماله. 


الباب الرابع والخبسون 
في الأيمان وأعكامبا 


قال الله سبحانه لا يواخذكم الله باللغو في أيهانكم...» الآية» وقال: ظولا 
تجعلوا الله عرضة لأعانكم». فذمٌ الذين يحلفون على الكذب في كثير من الآيات» 
وقال صلى الله عليه وسلمة «والذي نفسي بيده» لايحلف أحد على مثل جناح 
بعوضة فما فوقها كاذبا مبطلاء إلا كانت وكتة في قلبه»؛ والوكتة: الأثر اليسير. 
وقال أيضا: «لايحلف رجل يمينا يقطع بها مالا وهو فيها فاجر. إلا لقي الله وهو 
عليه غضبان». وقال: «الأيمان الفاجرة تدع الديّار بلاقع». 

فإذا عرف الحاكم المّعي من المدّعى عليه ألزم المدّعي البيّنة» ولولم يطلب 
حصمه ذلكء فإذا عدمهاء قال له: لك عليه يمين؛ وقيل: لايذكرها حتى يطلبها 
المّعي» أويقول له ما يجب عليه» فيقول له: لك عليه ين إذا لم يجد بيّنة. 

فإذا أراد أن يحلفه قال له: هل لك بيّنة؟ فإن أنعم» قال له احضرها أو اهدرها؛ 
فإن أهدرها أمضى اليمين على خحصمه» وقطع الخصومة بينهما؛ وإن قال له: احضرهاء 
أجل له؛ فإن أحضرها وإلاً قال له: إن أردت أن أحلف لك خصمك حلفته لك يمين 
المسلمين: وهو أن يتلو: إن الذين يشترون بعهد الله...» الآية؛ ثم يقول للمنكر: 
أتحلف؟ فإذا أنعم» قال له: قل واللهء الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرّحمن 
الرَحيم؛ الضارٌ التافع» ما لهذا عليك حقّ تنا يدّعيه قبلك» وبعضهم يقول له: إن كنت 
كاذبا أوحانثاء فلله عليك كذا حجّة يجميع فرائضها وسننها ومستحيّهاء وكلّ مال 
تملكه فثلثه صدقة» و كل ملوك لك فهو حر لله وكلّ زوجة لك فهي طالق ثلاثا. 


ولا يحلف في الأحكام بالخروج من الإسلام» ولا بأنّه مشرك بالله» أويهردي؛ 
أونصراني» ولا بالخروج من الإيمان إلى الكفرء ولا بأنلّه زان» أو كافرء أو ظالم؛ ولا 
بأگه رافضي» أومعتزلي» أو مرجئي» أو غيرهم؛ أو بريء من دين محمدء أو من دين 
الإسلام» أو دين الإباضية. 

والأكثر المختار أنّه لا نصب في الطّلاق والعتاق والحجّء ولكن بصدقة مغل 
الذي فيه المنازعة» [1۷۲] وجُوّز أن يحلف بأكثر منه عند التصب. 

وإذا حلف الحاكم بشي ء من أسماء الله فهو ين قاطعة الأحكام» وإنما غلّظوا 
وكرّروا الأسماء للتحويف» ورجاء التكول والإقرار بالحق» ورجوع المْحلّف إن كان 

والمكرّرٌ من الأسماء كواحد في ثبوت اليمين في اليرّ والحنث» لقوهم: من حلف 
بكثير من أسماء الله وحثث» فعليه واحدةء كحالف يواحد والأبمان مختلفة. 

فمن ادّعى حقا على غيره يعرفه» فهي فيه بالقطع» وما غاب عنه كمدّع على 
ميّت اه وارثه» أو مال اشتزاه» أو وکیل وكله ف قبض شيء له فأنكر أو ادّعى إليه 
مالاء انتقل إليه من غيره بوجه؛ فإنها يحلف بالعلم: لقد ورثه أو اشتراه أو وهب له 
وما يعلم لهذا فيه حقًا ونحو ذلك. 

وقيل: لا يزيد الحاكم في اليمين على ما ادّعاه المّعي» كما إن ادّعى عليه مائة 
يحلّفه( ؟) ما عليه له مائة» ولا يقول: ولا أقلّ ولا أكثرء إلا إن اعا ولا ولا علييك 
له حقّ بوجه» لأنّ هذا ما لا يعرفه» وقد يمكن أن يكون له غير هذاء ويقرَ به أو يرد 


غليه:فيه اليمين» أو يغيب عنه شىء ولا يعرفه؛ وَإنها يستحلفه على ما يدع (59), 


٤‏ - ب: «حلف». 


- ب: «یدعیه». 


ابن المسبّح: من رفع على رحل في عشرة دراهم فسأله: ألك عليه أكثر منها 
أوأقل؟ فإن قال: لاء حلفه ما عليه له عشرة» ولا أقلٌ ولا أكثر؛ لأنگه إن كانت له 
عليه عشرة ونصف احتاج إلى يمين أخحرى عليه؛ وإن كانت له عليه تسعة كان قد 
حلفه ولا أقلّ ولا أكثرء فقد جمع له مطلبه في واحدة. 

وقيل: إذا حلّف رجلٌ الرحل حلّفه: ماعليك له كذاء ولا شيء منه» قال 
نبهان: إذا قال الطالب حلفه ما عليه لي عشرة ولا أقلٌّ ولا أكثر؛ فإن أبى أن يحلف 
بذلك» حلفه: ما عليه له عشرة؛ فإن عاد ادّعى أقلّ أو أكثرء حلفه بكلّ ما يدّعي عليه 
ما دام يدعي(" "2 عليه قليلا أو كثيرا؛ حتى يحلف ولا أقلّ ولا أكثر فيعرف عنه 
اليمين. 

قصل 

افق أصحابنا على رد اليمين إذا طلبه المّعى عليه؛ وأن لا يقضي القاضي 
بشهادة رجحل ذي الحق؛ فإنّ الحكم ليس كذلكء واليمين بالقطع هو أن يحلف: ما 
عليه له كذاء أو بالعلم: ما يعلم أنّ عليه كذا؛ ويمين التصب يما مر من الصّدقة 
وغيرها؛ فإذا حلف الحاكم بالقطع في موضع العلم كعكسه لزمته التوبة ورد المخصوم 
ونقض القضية والحكم بينهم بالحق؛ وإذا وجبت على الخصم يمين لخصمه فلا يجوز 
للحاكم تأخيرها عليه حكما؛ وإن كانت الدعوى بأشياء مختلفة حلّفه على كلّ منها 
ما عليه فما احتاج منه إلى تسمية سمّاه. وما وجب من الفعل أن يسمّى سما وما 
يدخل فيها من الأفعال ال يحلف عليها ما قبله وما عليه منها حق سمي بذلك» وكان 
كله في يمين واحدة. 

وإذا بان له من رجحل تعتت على رحل بأعان» قال له: لا أحلّفه لك إل واحدة 
فاجمع مطالبكء وبه قال ابن محبوب؛ وقيل: إذا رد اليمين إلى المدّعي فحلفه الحاكم 


7 - ب: «يد» وفيه سقط «..عي» من «يڌعي». 


بعضهاء ثم قال المعى عليه: مسك عنها أنا أحلف فله ذلك عند أبي سعيد, مالم 

واختلف فيمن ادّعي عليه باطل فيفتدي بعال ولا يحلف. فقيل: له ذلك» وروي 
أن حديفة فدى يعينه بدنانير؛ وقيل: يحلف ولا يجمع شيئين يضيع ماله ويطعم أخاه 
الجرام. 

فإن ادّعى عليه مالم يعلم أنه عليه فلا يأثم إن حلف وقد حلف أبو عبيدة على 
أربعة دوانق. 

قصل 

اللفظ الموجب لقطع الدعوى ولا تسمع بعده أن يقول الحاكم للخصم: قطعت 
كل دعوى لك على خصمكء هذا فيما مضى إلى الوقت. فإذا أنعم وحلفه عليها ثم 
ادّعى عليه دعوى لم تسمع له في الوقت؛ فإن غاب عنه بعد قدر ما يلزمه له حق ثم 
نزلا إلى اليمين في ذلك اليوم بعد الغيبة فادّعى عليه أخعرى سمعت منه إن أمكن 
حدوث ذلك؛ فإن طلبه الخصم أن يحلف له خصمه بالمصحف لم يلزمه» إلا إن رآه 
وجها فيكون له ذلك. 

وتلزم الأعان في كلّ شيء إلا في الحدود, والقذف» والشتم الموجب للحت فلا 
أمان فيه إلا على السّرق فإنّه يستحلف على المتاع ما أحذ له متاعا ولا قطع عليه إن 
لم يحلف. 

وقيل: في موحب التعزير يمين» ولا حدّ فيه» ولا يرى أبو المؤثر في موحب 
التعزير والحبس بيمينا. 

أبو الحواري: لا أيمان عليهم في هذاء ولا للصبيان» ولا عليهم ولا نحتسب 
ليتيم ولا لغائب» ولا في طريق ومسجد وما فيه ولا في رم - قيل - ولا في نسب» ولا 
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نکاح» ولا في رد لا لم72" ولا عليهم ولا على أعمى وله؛ وقيل: لا له أيضاء ولا 
على حاكم لمن حكم عليه ولا على الشّهود؛ وقيل: إن ادّعى المشهود عليه أنّهما 
رجعا عن شهادتهماء فلا يمين عليهما عند أصحاب الرأي؛ وقيل: عليهما لإتلافهما 
ماله؛ فإن حلفا وإلاً قضي عليهما به. 

وكذا من اعى وصيّة الأقربين أو الفقراء أو الشذا(24 أو نحوها من أبواب الي 
فلا يمين له ولا عليه إلا الوصي فله اليمين على الورثة فيما أوصى به الت من أبواب 
البر. 

أبو الموثر: يستحلفون ما يعلمون أنه أوصى بذلك إذا طلب الوصيّ ذلك ولا 
بين للولد على والده؛ وقيل: له عليه وللوالد على الولدء وللوالدة عليه كعكسه. ولا 
على وكيل ينازع لأعمى؛ وإن أتت امرأة [61/5] بولد على ستتين لزم الزوج ولا 
بين عليهاء ولا تلزم المّعي مع بيّنته عند الأكثر؛ وقيل: تلزمه. 


م الجزه الور 


۷ -ب: «ولا رد ملفم...». 
۸ - كذا في النسختين. 


:ه١‎ 


ا جزه السادس و العشروں 


فى الديون 


والباب الأول منه 


في الديون والإشباد عليرا والكتابة ها 

قال الله تعالى: «إيآ ينها الذين ءامنوا إذا تداينعم بديْن... الآية, فأجمع 
علماؤنا على أنّ الإشهاد عليه غير واحبء والأمر به تأديب وحث على حفظ 
الأموال. 

واختير لمسلم أن لايدّعه تنزيها لمن عليه الدينء ولا يطمع في الإنكار بالوسواس 
وتسويل النفس له. ولعلا يتهم في دعوى رب الدّين في الكثرة» ولأنٌ الانسان محل 
للحوادث ولا يدري ما يفاجئه» ويحدث عليه من الآفات. 

أبو المؤثر: كان الإشهاد عليه فريضة حتى نسخ بقول: إفإن أمن بعضكم 
بعضا...4 الآية» واختير انه لیس يعرض بدليل أنّه صلی الله عليه وسلم باع لأعرابي 
بعيرا فجحده التَمنء فلم يحد بيّنة» فقال له خزية: أنا أشهد لك فقال له: «من أين 
علمت ذلك» فقال له: «لأتك صادق». فلو أشهد الأعرابي على نفسه خزيمة لما قال 
له صلی الله عليه وسل «من أين علمت». فدل على أن الإشهاد ليس بواحب» ولو 
كان فرضا ما ت رکه» واتّفقوا على أنه لا يحب بين المتبايعين عاحلا كما مر ويكره 
الدين إلا من ضرورة لما روي أكه صلَّى الله عليه وسلّم قال: «إيّاكم واللدّين فإئه هم 
اقل متها ورري ساد اال في سيل اڈ یکر کو فيه با 
الدّين»؛ فقد وعظ رحلا فقال له: «أقلل من الدّين تعش حرا أو أقلل الدنيا يهن 
عليك الموت»؛ وكان يقول: «اللهم إنّي أعوذ بك من ضلع الديّن وثقله»ء وقال 
أيضا: «روح المؤمن معلقة بين السّماء والأرض حتى يقضى دينه». 


وني ذلك روايات» ومن احتاج إليه فقد رحص له بقدر ما يحبيه وعياله ويستزهم 
لا أكثر منه؛ وقيل: من يحمله بلا إسراف أو خير فلم يمكنه أداؤه حتی مات فلا عليه؛ 
وإن تحمّله بإسراف أو فيما لا يجوز له فلم يمكنه أداؤه حتى مات فهو هالك؛ وقيل: 
من يتحمّله دائنا بأدائه ثم نسي بعضه فقيل: باق؛ وقيل: لا شيء عليه. 

وعن منير: إن الناسي لا يتحمّلهء وروي: «من أحبّ رزق الله الحلال فليستدن 
على الله وعلى رسوله». وقال أيضا: «المستدين تاجر الله في أرضه». وأيضا: «من 
بات وعليه دين يريد قضاءه وکل الله له ملكين يحفظانه إلى أن يصبح». 

وقيل: من عليه دين في غير مأثم هو مهتم بقضائه فهو في أحر وحسنات ما كان 
غليه. وأجاز بشير للمرء أن يدان ويتزوّج؛ وإن مات ولم يمكنه قضاؤه فلا عليه؛ أو 


قال: الله يقضيه عنه؛ وقيل: إنه غريم الله. 


{o4 


الباب الثاني 


فيبن عليه دیون وضبانات وبا له أن يفعله 


قال ابن بركة: من عليه ديون كثيرة من أموال اغتصبهاء ومظالم ارتكبهاء ولا 
يلك قدر ما عليه لم يكن له عند الله أن يتصرف في ماله ويحبسه عن إنفاذه في ذلك 
إلا قدر ما يقوّته كمثله؛ فإن باع أو وهب أو اشترى أو تزوّج جاز عليه وله وهو 
ملكه وله أن يتصرّف فيه ويحكم بذلك وهو عند الله آثم؛ وإن كانت الأموال من 
دیون تحمّلها أربابها فلا يأثم بحبسها عنهم حتى يطلبوه بها ويضيّقوا عليه ولیس لوارثه 
بعد موته أن يحبسها أو بعضها لأنّه مالك للمال وليس وارنُه مالكا له إلا بعد أن 

ومن عليه ديون ومظالم ولايفضل ماله عمَّا عليه» فلينفق على عياله ما يس به 
خلتهم؛ ولا يضيف ولا يهب ولا يعتق؛ فإن فعل مضى وأثمء ولا يأكل الحم ولا 
الطرّف ولايخرج مهاد عدر إلا إن تعرّض له؛ فإن عرض له أشهد وقاتل؛ وقيل: 
لايقاتل حتى يدل على حرمته. 

ابن علي: من عليه دين ويعرض له تولّى؛ فإن حاف التبع فليقاتل ولا يقتل 
مدبراء ومن عليه دين لايعلم به غيره فلا يقاتل بل يرجع إليه. 

محبوب: من له مال وعليه حيط به وله زوجة» فهل له أن يتحمّل الدّين ويحج 
نافلة ويصل قرابته ويضيّف ويصنع المعروف؟ قال: أن تحمله على نفسه وهو ملي فلا 
عليه؛ وإن كان يأخذه ولا أصل له ولا منتقل كره له؛ وإن حسن فعل ذلك إذ ليس 
بواحب الأعلى قادر عليه 


{oo 


وأداء الدّين فرض وذلك وسيلة ولا تقام» ويعطّل الفرض» ومن لزمه دين ولا 
وفاء له فمسألتهه فيه - قيل - خير له من أن يموت وهو عليه؛ وإن كانت للمدين 
حقوق فأبرأ أحدا ما له عليه قبل أن يرحع عليه غرماؤه فلا يضيق ذلك عليه مالم 
يقصد به إضرارهم. 

أبوسعيد: من بيده مائة درهم وعليه مائة زكاة؛ فإن كانت الي بيده من زكاة 
ماله أذّاها فيها إلى أهلها؛ لأنّها أمانة بيده» والأمانة أولى من الدّين؛ وإن كانت من 
غيرها فهما فريقان الدّين والزكاة؛ فإن أذّاها فيها قبل أن يحكم عليه بأداء ما عليه من 
اليون وسعه ذلك إن دان بها؛ وإن أدّاهاودان بالرّكاة وسعه أيضا؛ وإن رفع عليه 
الغرماء كانوا أولى عا في يده إن صارت الرّكاة دينا عليه؛ وإن [51/5] كانت هي 
بعينها زكاة أخذها المصدّق. 

وقال أيضا: من عليه دين وبيده مال قدر ما يقضي به لا أكثر وهو دائن بأدائه» 
فليس له إذا قدر عليه أو على أداء بعضه أن يمسك ماله ويبطل غرماءه؛ إلا إن كان له 
عذر؛ وقيل: هم ما فوق الإزار؛ وقيل: له من ماله ثوبان؛ وإن كان له عيال تلزمه 
كسوتهم في الوقت كانت لهم في وقت لا يسعه ت ركهم» مالم يرفع عليه الغرماء؛ 
وقيل: له منه كسوته ومنزل ينزله؛ وإن كان له عيال وفضل عن قدر سكنهم أيضا بیع 
ولیس له عا بيده بعد هذا إل قوت يومه» ولا يمسك منه أكثر منه لأنگه أحيط به؛ إذ 
لو مات لم يكن لوارثه من ماله شيء إلا بعد وفاء ما عليه حتى اختلف في دفنه» فقيل: 
يوخذ له منه بقدره ما حاز في الأكفان؛ وقيل: لا وإنما حعل له من ماله في حياته مالا 
قوام له إلا به في وقته» فالفرض على المدين أن يبذل بحهوده في قضاء ما عليه بلا 
مخادعة ولا التواء» وعلى الغريم أن ينظر المعسركما قال سبحانه: لإفإن كان ذو 
عسرة...4 الآية وعليه أن يتفقد حاله ولا يلزمه في حال عسره وعليهما الإنصاف من 
أنفسهماء والحكم عليها بحكم الله ورسوله وا مسلمين» ولو لم يحكم عليهما لقوله 
تعالى: «إكونوا قوّامين...4 الآيةء فإذا حكم المرء أمرَ نفسه بدأ بالأقرب والأقرب إلى 
ما بلغ إليه طوله ولا توفيق إلا بالله سبحانه. 


£٥٦ 


الباب الثالتث 


في قضاء السيون وتقاضيها وا حل والخلاص منبا 

قال الله تعالى: «إوإن كان ذو عسرة...) الآية» بأن يؤجّله إلى الإيسار عليه 
فأخبر أنّ الصدقة على المعسر برأس المال خير من انتظار ميسرته وذلك ندب. وروي: 
«خذ حقّك في عفاف وافيا أو غير واف»» وأيضا: «من شدّد على معسر في 
التقاضي شدّد الله عليه في قبره». وأيضا: «لا تمككوا على غرمائكم» والتمكك: 
الاستقصاء والإلحاح في الاقتضاءء مِن أمتكَ الفصيل لبن أمّه» إذا استنفد جميع ما فيه. 

وأيضا: «امش إلى غريمك بحقه تشيّعك الملائكة بالصّلاة عليك»» ومن علم الله 
منه إرادة قضاء دينه رزقه الله من حيث لا يحتسبء أو يهيئ له قضاءه في حياته؛ أو 
بعد موته. 

وكان بعض السّلف إذا كان له حقّ على أحد طال تأخيره ثم ت ركه طلبا 
للثواب» ومعنى قوله: «مطل الغنيّ ظلم»» أو قال: الموسى ظلم» قيل أن يكون دينه تما 
يقدر عليه وتناله يده وره محتاج إليه أويطلبه» و إن كان يطلب بدراهم وعنده التحل 
والدّور والمراكب لا الذراهم فليس بباطل» ولیس بإثم إن كان يريد دفع ما عليه» وإذا 
م يقدر المدين على الأداء سأل الناس وأدّى. 

ومن عنده قيل عشرون درهما وعليه دين بقدرهاء ولزمه الحجّ وله عيال لزمته 
مؤونتهم» فالواحب قضاء الدّين أولاء ثم العيال؛ فإن حاف عليهم ضرًا أنفق عليهم» 
واجتهد في القضاء. 


ومن عليه دين فلا يأثم في مطله مالم يطالّب» فإذا طولب أثم. 


fo 


ومن له حقّ على رحل فله أن يلازمه» لما روي: «لذي الحق يد ومقال» أو 
قال: «ولسان» يريد باليد الملازمة» وباللسان المطالبة. 

وليس عليه إذا أعطى أهله دينا كان أو مظلمة أن يسأهم الحلء وقد تخلّص إذا 
أعطى الواحب عليه» ومن له حقّ على رحل فأوفاه إِيّاهِ برىء منه ولو لم يعرف أن ما 
دفع إليه من حقّه ومن قال لغرعه: حذ نخليّ هذه .عائة درهم» ولا لم أعطك شيعا 
وهي تسوى خمسينء ولا بِيّنة له» فأخذها فليس له إلا التخلة, أذله أن يأحذها ماله 
أو يتركهاء وليس كمن قال: إن أحذت مني دونها وإلا لم أعطك شيئا؛ فذلك لا 
يبرأء ولهذا ما بقي عليه إذا لم تطب نفسه له بتركه. 

ومن له على رحل دين فله أن يعطيه ويرحح له ولريّه أحذ ذلك» لقوله صلی الله 
عليه وشام للوازن: «زن وأرجح». 

ومن قال لغريمه: أرسل إل أعطيك بحقّك حبّاء فقعل قكال له على بسعر 
الوقت()؛ فإن تنامّاه تم؛ وإن تناقضاه انتقض ورجع كل إلى حقّه الأول إذا لم يتفقا 
على مبايعة يتراضيان بها. 

قصل 

من عليه تبايع ومظالم وديون في بلده وغيرهء وحاف إن رجع إلى بلده وماله 
ليتخلّص ازداد تبايع أيضاء فهرب وترك بلده» فلا يعذر بهذاء فليرجع ويتخلّص» وقد 
نهي عن إضاعة المال؛ فإن كان يخاف ذلك فإنما يعذر بعد تخلّصه. 

ومن سرف دراهم وقضاها في دينه فلا ييرأً؛ فإن تاب ورد ما أذ برئ؛ وقيل: 
يكفر بذلك وبرئ من الدّراهم ويلزمه ما أحذ فمتى تاب فقد تاب مما قضىء ولزمه 
ضمان ما أخذ؛ وقيل: متى قضى ذلك برئ. 


١‏ - ب: «فكال له بسعر البلد». 


f0۸ 


ومن عليه دين لغائب ويظنٌ أمّه أعطاه ثم شك فهو عليه حتّى يعلم آنه دا 
وكذا إن لزمته كقارة» ومن استحلٌ رجلا ما أحدثه في ماله ثم شلك فعليه أن يستحلّه 
حتی يتيقّن؛ وقيل: إن استحلّه وقد جرى إليه منه الحلٌ أو مضى لیستحلّه» وعنده انه 
استحلّه» أو حفظ أنه قعد لمن يستحلّه. وقام على ذلك فلا يلزمه [1۷6] حتى يعلم 
اه لم يستحله وإلاً ويعلم أنّ عليه الحقّ فهو عليه حتى يعلم اه بريء منه. 


۹ 


الباب الرابع 
في دفع الي وقبضه رالا عكام بين القاضي وا مقتضي 


ومن عليه لرحل حقّ فأعطاه دراهم فقال له: هي حقّكء وهو كذا؛ فقبضها ثم 
لآعى نقصا ناعماء قال: قبل قول ذي الح إذا لم يزنها عليه أوقبضها منه على 
التصديق له» وأظهر أنه قبل ذلك عن حقه. 

ومن له على آخر عشرة دراهم فأخذها منه ثم وزنها في ميزان آخر فزادت أو 
نقصت» فالرّائد لربّها والتاقص عليه» إلاّ إن ضيّع منها. 

أبو عبد الله: من له سلف على رجحل فقال له: كلت لك هنا كذا صاعا؛ فقال: 
قبلت» ول يقبضه. ثم قال: لا أرضى فكله لي» فله(") ذلك وعليه أن يكيله له؛ فإن 
قبضه بلا كيل عند التصديق له ثم طلب عليه الكيل فلا يجد ذلك عليه» فمالم يصر في 
يده فله أن يرجع لأنّه لو تلف قبل أن يضمنه كان من مال الأوّل؛ وقيل: مالم يفارقه 
ويغب عنه» فله أن يرجع في الكيل لقيام عينه؛ فإن كال له فنقص كان عليه؛ وإن زاد 
كان له إذا طابت نفس الدافع» لما روي أنه صلی الله عليه وسلّم استسلف بكرا فر 
رباعيا؛ وأنّ ابن عمر اقتزض من رجحل ألفا فرد إليه ألفا ومائتين وقال له: الألف 
قك والرياقة من غنتي الك ؤقيل: جب أن تكرن الريادة مفصلة متم 

واختلف فيما يرجح الميزان به فقيل: الرّيادة بعد اعتداله هبة معلومة يجوز أخذها 
بطيب نفس ريّها؛ وقيل: إنها من لبيع مستحق» قال حفيس: والقولان عندي فاسدان 
إذ لا يكون الشيء مبيعا حتى يعلم ثمنه» وتلك الرّيادة غير معلومة والهبة لاتكون 
الأمعلومة» واختلف في جوازهاء فإذا لم تكن هبة ولا بيعا لم جز ذلك فقد أمر صلَّى 


۲-ب: «جمله». 


وليف 


الله عليه وسلّم بالرّجحان في الميزان» دل على أنه أباحه. وزعم قوم آنه لاايجوز 
حتى يعتدل لسانه بالحقّ فتكون الرّيادة منفصلة» ويفسده ما مر من رد الرّباعي 
بالبكر» ومعلوم أن الزيادة فيه غير معلومة ولا منفصلة. 

ومن عليه لرجل97 ألف فقال له: هذا كيس فيه ألف فخذه فأخذه ثم رجع 
إليه فقال: إنما هي مس مائة؛ قال أبو جعفر: فله أن يرجع بها إليه إذا لم يزنها حين 
دفعها إليه» إلا إن شهدت عليه بيّنة أنّه صدقة فلا رجعة له على الدّافع أن يحلف لقد 
دفع له الألف الي له عليه؛ وكذا على الذي دفع إليهء وقال: إنها خمس مائة فرحع 
بالباقية أن يحلف ما أزالها من يده وما خانه فيها وما وجدها إلا خمس مائة. 

ومن يطلب رجلا بخمسين فأتاه يتقاضاه فدفع إليه كيسا فيه مائة» وقال له: 
اذهب اتزن(؟) مالك ورد علي الباقي» فرج من عنده فضاعت قبل أن يزن ماله 
فهو أمين حتی يزنه» فإذا وزنه ثم ضاع الباقي من عنده ضمنه لأنّه شرط أن يردّه إليه 
إذا وزن» فما لم يزن فهو أمين» فإذا وزن ضمن الباقي. 

فإن قال له: خحذ حقّك فالباقي أمانة بيدك لي» ولم يشترط عليه رده فلا يضمنه 
إن تلف قبل القبض أو بعده؛ وكذا إن قال له: حذه من هذه الدّراهم ولم يشترط عليه 
في الباقي كان أمينا فيه. 

ومن عليه - قيل - لرجل دراهم فأتاه بها فطرحها في حجره» فلا يبرأ منها 
بذلك حتى يقبضهاء لأنّه ليس يقبض؛ وقيل: برئ. 


ومن عليه حقّ لأحد فشك بعد ما غاب أنّه أعطاه إِيّاه فلا يبرا منه حتى يتيقن 


٣‏ -ب: - «لرحل». 
* - -كذا في النسختين» ولعله: لتزن. 


١ 


ومن عليه عشرة لرحل فسرقها من غيره وقضاها إياه» فلا يبرأ ما عليه وعليه 
ضمانها؛ فإن تاب وردّها برئ؛ وإن كانت عليه له() عشرة أحرية حبّا فكاها له 
ووضعها عند غيره» وقال له: كلتها لك وهي عند فلان؛ فقال له رضيت فليس 

وإن وجّه إليه رسولا يكتال له منه البعض فليس قبضا أيضاء ولا يبرأ إلا عا 
قبض لاه وضعه برأيه لا برب الحق» ولا يلزمه بقوله: رضيت. 

وإن قال له: كلته لك» فقال له: ضعه عندك أو عند فلان» فقيل: إنه قبض لأمره 
بذلك؛ وقيل: لا حتى يقبضه له غيره بأمره(8)؛ فان قال له سلّمه إلى فلان ففعل كان 
قبضاء وفيه تأمّل. 


ومن ترك قيل حقا خموفا أن يقال طلب باطلا فهو من الرّبا. 


5 - ب: «له عليه». 


٦‏ - ب: «بأمر». 


¥ 


فمن حلف على حقّ لغرعه. ثم أراد الخلاص منه فعرضه له فأبى» وقال له: قد 
حلفتك عليه ولا آخذه ولا أحلّك منه» فاه يحكم عليه بأحدهما؛ فن لم يفعل وضرّه 
ورمى به ف حجره وقال له هذا مالك علي فقد برئ منه؛ ولو رماه منه لأنه ضيّعه 
بعد ما صار بيده؛ وإن رفع عليه عند الحاكم لم يعذره فإمّا أن يأخذه أو يحله منه. 

ابن حبوب: من له حقّ فدعي إلى أخذه فأبى فلا حق له؛ وقيل: يجبره الحاكم 
على أخذه؛ وإن عدم وأبى من قبضه فقد برئ منه ولا يلزمه إيصاء به؛ وقيل: لا» 
ويلزمه. 

ومن عليه لرجل سلف حب ودراهم فلمًّا حل الأحل أعطاه مائة مكوك 
ومضت مدّة فقال المسلّف: الحبّ من سلف()؛ وقال الدّافع: يحسب من الدّراهم 
بالقيمة» قال ابن محبوب: [11/5] إن ا لحب يكون من جملة ما عليه من سلف الحب. 

ومن عليه لرجل دراهم فصر في ثياب الرّحل قدرهاء فلا يبرا بذلك حتى يقبضه 
إياها أو يعلم ئه قبضهاء وكذا إن دفعها إليه وقال له: خبذ وزنها من حقّك حتى 
أحاسبك» فهي وديعة حتى يقبضه إياهاء وكذا إن دفع إليه ثوبا وقال له احسب ثمنه 
واستوفه من حقّكء فتلف الثوب بلا تضييع منه قبل أن يحسبه فهو أمين فيه؛ أبو 
سعيد: إن كانت له عليه دراهم فأتاه بدراهم» فقال له: تراها هنا كذاء اقبضه من 
حقك» فقال له: صرّه في هذا الثوب أو ضعه في مأمن» فذهب عنه ليصرّه» فجاء رب 


الحقّ ليأخذ ما وضع له فلم يجد في ذلك شيعا وأقرٌ أنه أمره بالصرٌ أو بالوضع من 


۷ - ب «السلف». 


2 


ذلك فلا ييرأ من ضمانه إلا بقبض صاحبه أو عا يحكم عليه به ائه كقبضهء أو بإقراره 
به؛ و إن كان ذلك أمانة فأمره بذلك فلم يحده في ذلك فالقول فيه قول الأمين لأنّ 
الأمانة حلاف المضمون كما علمت. 

وإن قال: هذا حقك وهو عشرة» فقال له: ضعه في كذاء فتلف أو لم يجده فيه 
وادّعى أنه وضعه فيه فعليه البيّنة أنه وضعه فيه؛ فإن قال: إنها عشرة فقال: 
صدّقتك» فأمره أن يضعها في كذا فوضعها فيه فلم يجدها الآخر قبل قوله إِنّه وضعها 
فيه. 

قصل 

من تصدّق قيل عن ضمان لمن لا يعرفه يقول: 7 تصدّقت عليك بهذه الدراهم مما 
لزمِئٍ لمن لا أعرفه قضاء عن نفسي. 

ومن عليه لرحل دين فنسيه ثم طالبه به فأنكره إِيّاه عذر الناسي إلا أنه يعوب 
إن لم يدن بأداء كل لازم علمه أو نسيه؛ وإن كانت له عليه مظلمة ولا يمكنه الوصول 
إليه فاته إذا شهد أن لفلان علي كذا ثم تاب فإنگه يبرا منها إن أدّيت إليه؛ وإن 
أوصى بها إلى ثقة ومات الثقة قبل أدائها برئ وكان على ولايته كما مرّ. 

ومن لزمه ماله مثل من مكيل أو موزون تخلص من جنس ما لزمه؛ وإن كان من 
العروض قرم بالدراهم» والذهب والفضّة يتكافآن؛ فإن أعطى من أحدهما على الآخر 
برع من لآزمةة وإن: تلض عنه .من سه کان حرط له رمق عليه لرحل دين ولم 
يعرف أين هو وأدّى عنه دينه إن كان عليه وإِلاً و کان له وکیل سلّمه إليه؛ وإن لم 
يكن فإلى وارثه إن كان وإِلاً فرّقه في منزله؛ فإن عرفه حيّا فلا يدفعه إلا إليه أو إلى 
وكيله أو ف دينه. 

ومن عليه لزيد عشرة فأتاه من يدعي الوكالة منه في قبضها وسلمها إليه على 
دعواه ثم تأمّل حاله فإذا هي دعوىء فليس له في الحكم أن يأخذها منه إذا رجع إليه 


إلا إن قدر على أخذها منه إذا لم تقم له حجة تبرئه. 


a 


في ترك الريون والإبراء منبا 

فمن عليه دين لميّت عليه دیون فأخله فيه ورثته» فاه مالم يحكم عليه خحاكم به 
أو تقوم عليه حجة للغرماء به واحتمل الصواب فيما دخل فيه الورثة فلا يضيق عليه؛ 
فإن قامت -حجّة الغرماء بالديزن وحكم لحم بالقضاء على الوصي ققض احم ولم يوفهم 
ولم يعلم المدين أنّ الورثة سلّموا إليه قدر ما أحلوه منه» فإذا صح أنهم أحلره تا لا 
يستحقّونه لثبوت الدين فيه فأحلا لحم فيه باطل إذ لا حجّة في الال إلا بعد الدين إذا 
لم يحتمل صواب ذلك. 

ومن عليه لرحل دين فأشهد انه تركه له ثم احتج انه لم يبرئه منه أو أبرأه» وم 
يسمٌ به ولا باسم الرجل فإن احتجّ بذلك عند الحاكم فلا يحكم عليه ركه حى 
يقول: تركت له حقي أو أبرأته منه إلا أنَّ عليه اليمين ما ترك له ماله عليه؛ فإن حلف 
كان له وإِلاً فلا؛ فن ردّها إلى الغريم لم تكن له إلا على ما قال: تركته له( أر 
أبرأته منه» ولا يحلف لقد ترك لهءحقّه الذي عليه وأبراه منه» فإنما يحخلف على ما 
حفظ من لفظه» و أمّا عند الله فإن عنى بذلك الترك والإبراء لغريعه فلا يسعه أحذه إن 
قال قبلت؛ وقيل: ليس عليه أن يقول قبلت ما هو عليه. 

فمن له على رحل ألف فقال أبرأتك مته على أن تسلّم لي عشرة» فقي هذه 
البراءة مثنوية» فله عليه الرّجعة؛ فإن قال إذا سلّمت إل العشرة فسلّمها إليه فليس فيها 
ذلك. 


ومن قال لغريعه: أبرأك الله من حقي» ففي الإبراء قولان. 


۸ ب: - وله». 


1 


ومن داين رجلا دينا(؟) فقال له: إن مت فأنت منه بريء» فمات هو فانگه لا 
يبرأ؛ وإن مات المدين برىء والأحسن أن يقول إن مت أنت فوصية لي في مالك فإذا 
مات من له الح برىء منها إن كان أقلّ من الثلث؛ وإن قال الطالب للمطلوب: إن 
أتيتني بخمس مائة يوم كذا فالباقية لك هبة» فأتاه بها فكرهء فذلك منه خلف ويأثم 
به("")» ولا يثبت ذلك عليه في الحكم؛ وإن قال له المطلوب: لك جمس مائة على أن 
تترك لي الأحرى» فلا يجوز له ذلك إن فعل. 

ومن عليه دين يعجز ماله عن وفائه» فقال له غرماؤه: أعطنا مالك ونيرئك من 
الباقي» ففعل ثم تمرّل» فعليه أن يؤدّيه إليهم إلا إن أعطوه إيّاهِ بعد أن أتاهم به؛ فإن 
صالحهم بنصف أموالهم ورضوا به ثم تمرّل الباقي لهم أيضا؛ فإك الصلح أشدّ من الهية. 

ومن له على رجحل دين فأفلس فأبرأه منه لفقره برىء منه» ولا رجعة له عليه 
إلا إن أظهر الفقر والإفلاس» وعنده ما يقضي به دينه أو بعضه» وهو يعلم ذلك لا 
غريعه فلا يبرىء تما أبرأه منه» وكذا من طلق امرأته وجحدها في حقهاء ولا بيّنة ها 
بهء. فسأطا الحمل منه فأحلته. فلا يبرا منه [۷۷] لأنّها لا تقدر على أخذه؛ فإن أ 
ها به وأشهد لها به وعلمت ثم أحلته منه حاز ذلك» وكذا جميع الحقوق. 

وإن قال من له الدين لمن هو عليه: وهبته لك» وأعطيته إيّاك ثبت؛ وإن قال: 
تركته لك من زكاته أو مما علي منها وجعلته لك وأعطيتك إِيَاه منه» أو هو لك منهاء 
أو تما على منهاء حاز وبرىء عند محيز المقاصصة فيها. 

قال أبو المؤثر: من عليه دنانير لرجل إلى أحل فقال له: إذا حل حقّي عليك 
فأنت منه بريء» فهذه براءة لا تبت له لعدم صحّتها؛ وإن لم يرجع حتى ماتا أو 
أحدهما فله حقه لأنّها ليست براءة تثيت. 


4 ب: «بدين». 
٠‏ سب - («به». 


aS 


ومن عليه لرجل مكوك رطب فأراد أن يعطيه في الشتاء مكرك تمرء فلم يفعل 
فطلبه رطبا أو قيمته؛ فإن كان الرطب من غير السلف أو الإحارة فما افقا عليه فهو 
جائز؛ وإن لم يتفقا على شيء لم يكن لصاحبه إلا قيمته في وقته لا في عدمه أو يُنظره 
إلى وجوده» وليس له في السلف إلا رأس مالهء وله في الإحارة بقدر عنائه لأنّها 
لاتباع» ولا يعطى إلآما اكتزي به من كيل أو وزن» ولا يجوز بيعها إلا بعد قبضها 
عند الأكثر. 

ومن له حقّ على رجل فدفع إليه بعض ماله ليبيعه ويستوفي ثمنه فتلف» فكالأمانة 
حتى يفعل» ولا يكون كالرهن؛ واختلف فيمن عليه لرحل دين أو سلف أو أمانة» 
فقال له: كله أو سلّمه إلى فلان» أو اجعله عند ففعل» اختير في "سلمه إليه" أنه 
قبض» وف "اجعله عنده" حلاف» فقيل: إنّه قبض؛ وقيل: لا. 

أبو الحواري من عليه لرجل حقّ فأعطاه صرّة دراهم وقال: هذا حقك وهو 
كذاء فقبضه وادّعى انه وزنهاء فنقصت عمًا قال» فالقول قوله إن لم يزنها له قدّامه 
أو قبضها منه على التصديق له. 


4۷ 


الباب السابع 


في الأعكام في الحموق والديون وقضائها والبراءة منبا 
والمبس عليها 


فمن صح عليه حقّ لأحد فطلب إلى الحاكم أن ينصفه منه أمره أن يدفعه إليه؛ 
فان لم يفعل حبسه حتى يعطيه؛ إلا أن يؤيجّله طالبه برأيه؛ وإذا انصرف ولم مدد له 
وقد طلب أن يأخذه .ما أقر له به()» فعليه أن يأخذه بح غرعه؛ فإذا اذعن للعطاء 
وإلاً حبسه حتّى يحضر غريمه؛ فإن بذل التسليم للح فقيل: يوخذ بالكفيل إلى أن 
يحضرخصمه ولا يجبس إذا حضر الكفيل؛ وقيل: لاحبس عليه ولا كفيل إذا أذان 
بالعطاء وعرض ماله. 

ومن عليه لرحل حقّ فرفع عليه في غير بلده» فقيل: لا يحبسه إلا في بلده ويلحقه 
غريمه إليه؛ فإن أوفاه وإلاً حبسه له الوالي فيه» ويكتب به إن فر عنده به إلى الوالي 
الآخر. 

أبو عبد الله: من رفع على آخر جح وأقرَ له به وقال يصحبئ إلى منزلي أدفعه 
إليه وكره فعليه أن يدفعه إليه في محل الحكم عند الوالي؛ وإن اختلف في قبض المال 
كان قبضه إلى الحاكم وعلى المطلوب إحضاره إلى علّه» وجاز الحبس على كل دين 
ثبت عن عوض مغنء لأنّه في الظاهر مستغن بالمال إذا حصل في بلده» ولأنگه تفج 
عن الأداء مع الإمكان» وكلّ دين لم يوصف بهذا فلا يحبس فيه حتى يعلم أنّه أغنى 
ما قال» وذلك مثل ما يتحمّل من العزم في الأروش والدّيات والصدقات ومالم يوحذ 


الاب: - «به». 


۸ 


فيه ضامن أو عوض فهذا لا يبدأ بحبسه حتى يصح غناؤه وامتناعه لأنّ الفقر أصل 
والغنى حادث. 
E‏ 

من حبس بديّن لم يجز له أن يقرأ الشعر وجاز له القرءان والعلم؛ وإن كان في 
الشعر أثر أو مواعظ أوآداب» وقرأه طلبا لمعانيه كالتّعائم ونحوه فلا بأس؛ به ولا تمحكن 
زوجة المحبوس من الدّخول إليه. 

ولاحبس قيل على من لا يحض ركفيلا إن ل يغبت الحقّ وإنما يلزمه إذا ثبت؛ 
وقيل: الحبس على نظر الحاكم لما يتوه إليه عند المشاهدة ووقوع التهمة. 

ابن المسبّح إن كان من عليه احق يوثق به اه لايتوارى فلا يأخذ عليه كفيلاء 
فإذا زعم المطلوب أن المبايعة كانت بالبصرة» وأنّه أوفاه حقّه وأقام شاهداً بالبراءة» 
وادّعىآخر بها وطلب أجلا له فذلك له. 

ابن حبوب: من عليه لرجل ألف» فطالبه به فأقرٌ له به وأعطاه, ثم عاد فرفع 
عليه بألف» وأقام به بيّنة فاحتجّ الغريم ئه الذي أوفاه إِيّا وقال هو إنّه سواهء فلا 
يوذ له بهذا إلا إن شهدت البيّنة أنّه غير الذي أقرّ له به أو أرّخ كل منهما؛ وإن 
كان له عليه مائة وأقرّ له بها وقال: قضيتك منها خمسينء فقال له الطالب: إنما 
قضيتنيها من غير هذه المائة» فالقول قول المطلوب إلا إن بيّن الطالب أنّها من غيرهاء 
وكذا ما يشبه هذا. 

ومن قامت له بيّنة على زيد بخمسينء وأقرٌ له عمر بأخرىء وقال: آنا الذي 
كانت عليه الخمسون ولكن اشتبه على الشهودء أخذت منه الي أقرّ بهاء ومن زيد 
الى شهدوا عليه بها. 

ومن يطلب زيدا بدراهم وهو يجدها فقال عمر: أنا الذي عليه الي تطلبها إلى 
زيد وإنما هي علي لاعليه فله أن يستوفيها من أَيّهما شاء. 


۹ 


الباب الاس 


في الدعاوي والأيمان والأعكام في الحقوق 


قال نبهان وأبو المؤثر: من عى على رجحل حقا فأنكره ولا بيّنة له عليه 
فطلب ينه فردّها إليه» فقال: يحضرني حقي فأحلف له» فلا شيء له حتى يحلف» فإذا 
حلف وطلب إحضاره فقال المّعى [1۷۸] عليه إنما استوجبه على الساعة حين 
حلف وطلب المدّة فأبى المدّعي أن مدد لهء فقيل: إن أراد أن يعرض له فله أن يتعرئض 
بقيمة العدول؛ وإن أبى مدّد له مدّة يبيع فيها ماله كما يرى الحاكم؛ وقيل: لزم الذي 
عليه الحقّ أن يحضره لخصمه ثم يحلفه. 

ومن عليه حق إلى أجل فرفع عليه فيه طالبه فطلب ينه فقيل: يحلف له ما عليه 
له حقّ حال؛ وقيل: بلا زيادة حال؛ وإن أقرّ أنّه مؤجّل فعليه البيّنة؛ فإن أحضرها 
وإلاً استحلف الطالب أنه حال؛ وإن كان إلىمختلفين فقال الطالب في الأوّل: ثلفاه 
وقي الآخر ثلثه» وعكس المطلوب» فقيل: القول قول الطالب؛ وقيل: قول المطلوب. 

واختلف في الوفاء أيضا إذا كانت الديون مختلفة وترافع الخصمان بعد انقضاء 
الآحال المختلفة» وطلب ذو الح في آخرها جميع الحال في الأوَّل وقي الحاضرء وقال: 
لم أستوف من الحقوق شيئاء وقال المطلوب: كلما حل علي شيء منها سلمته إليك 
ولم يبق لك علي إلا الحال الآن» فقال ابن المبشّر ومسعدة: لاشيء له لما مضى من 
النجوم» والقول فيها قول المطلوب إنّه سلّمها عند حلوطاء أبو عبد الله: هذا غلط بل 
عليه البيّنة بذلك والأخذ بذلك» وكذا خلافهم في الصداق العاحلء القول فيه قول 
الزوج بعد الدحول أنّه برئ منه؛ وقيل: قول المرأة أنه باق عليه ولا يهدمه الدحول 


ولكل أصل. 


في التولي عن الحلم وس يلزمه الوفاء بالا مضرته 
وتسبع عليه الرعوى في غيبته 

إذا حضر الحاكم خصمان فادّعى أحدهما على الآخر دعوى فدعاه بالبيُّنة 
فأمر المطلوب بالدفع» فخرج على أن يعطي فتولّى أمر الحاكم ببيع ماله وأعطى الحق 
طالبه؛ وإن كان بيده مال أسلمه؛ وإن صح عليه دين فحبسه فتولّى من الحبس أنفذ 
عليه الحكم وباع ماله؛ وإن أجل له فتولّى وهرب بعد أن صح عليه الحقّ باع ماله 
لأهله» وكذا في جميع ما يلزمه من الحقوق؛ فإن احتج عليه أن يوائي من يدعي عليه 
مالا؛ وأن يوافي إلى الحاكم أو إلى الأحل فلم يواف سمع عليه البيّنة وأنفذ الحكم إن 
تولّى؛ ون کان بيده ما صح عليه نه لغيره واحتجّ عليه في دفعه له فتولّى حكم عليه 
وإن و كل الخصم وكيلا فغاب فأبى وكيله أن يخاصم له سمع عليه البيّنة وأنفذ الحكم 
عليه» وكذا نحو هذا. 

وجاء الأثر عن أصحابنا أكهم لا يرون سماعها إلا بحضرة المخصم أو وكيله إلا في 
الوكالات والنسب؛ وقيل فيه: إنّه إذا كان يدعي ميراثا لم تقبل منه بيّنة إلا بحضرة 
من يدّعيها إليه بذاك النسب؛ وإن كان إنما يطلب بيان نسبه من فلان ثبت ولو لم 
يكن له فيه حصم» وتقبل على الوكالة بلا حضرة خصم ال وكل» وكل مطلوب بحق 
امتنع واختفى فعلى الحاكم أن يجتهد فى الاحتجاج عليه بالثقة؛ فإن لم يقدر عليه فلا 
يحكم عليه إلا بعد الاحتجاج. 

وقيل: إذا بين عليه عنده أنفذ الحكم عليه واستتنى له حجّعه؛ فان أتىبها واا 
ثبت عليه وكان أبو علي يفعل ذلك تمن عرفه بالخصومات والتواري عن الأحكام 


۷۱ 


وإقامة الحجّة عليه» ويقول أيضا: من فرٌ من حبسكم ولم تقدروا عليه فهو المنادي على 
ماله ف ثلاث» فإذا بلغ عدلا يبع منه بقدر ما عليه وإلاً فلا تعجلوا عليه حتى تفوّتوا 
جمعة أخرى ثم بيعوا. 

وإذا هرب من يد الشاري فهر على هذه الصفة؛ ومن تعدّى البحر لا متوليا؛ 
فإن عرف موضعه وتناله الحجّة احتجّ عليه بعدلين» وإلاً بيع ماله إذا طلب الحقوق 
أهلهاء واستثنيت له حجته ولا يباع من مال المتولي إل يحقّ من رفع عليه؛ وقيل: إذا 
صح لرجل حقّ على آخر عند الحاكم فله أن ينقذ الحكم فيه بلا حضرته؛ فإذا أمره 
بدفعه لربّه وخخرج على ذلك وتولّى فاه يبيع من ماله بقدره» ويوصله إليهء وكذا إن 
فر من حبسه أو لم يواف أجله أو خصمه. 

ومن تولّى بحقوق الناس وغاب حيث لا تناله الحجّة ولا مال له ثم حدث له 
باعه الحاكم وقضاها. 

أبو عبد الله: إن تول بحق من رفع عليه وعليه حقوق لغيره» فلا يباع منه إلا 
بحقَ من رفع عليه كما مر ومن ثبت له حقّ عليه بعد ذلك فلا يباع له إلا بعد الحجّة 
عليه؛ وإن كان ماله لا يفي بحقّ من تولّى عليه وبحقوق من ثبت لهم بعد تولّيه عنه 
قوم ونظر في جملة الحقوق في أخذ المتولّي عنه قدره» ويوقف الأخرى حتى يحضر 
اتوي ويحتج عليه إلا إن حرج من مصره فإك أهلها ينبتونها ويحلف كلاً على حقَّه 
ثم يعطيه قدره؛ وإن كان فيما تناله الحجّة أو ثقة فلا يعجّل عليه في بيع ماله إلا 
بعدهاء ويقوم الثقة مقام الشاهدين عند أبي عبد الله. 

وقال أبو المؤثر: إذا تولى بحن رجل فادّعى عليه قوم [11/9] وأثبتوا ديونهم ولا 
يفي ماله(١١)‏ بها معا و کان المتولّي عنه يستغرقه فهو أولى ماله عندي وتكون الديون 
الأخرى على المدين. 


١١‏ - ب: «يفريها». 


يفف 


الباب العاشر 


في جير الحاكم على المدين ماله في الديون وني 
إزالته ماله 


ابن بركة: إذا أراد الحاكم أن يحجره عليه كتب انه ثبت» عندي على فلان 
لفلان ولفلان ولفلان كذا وكذا من الديون» وسألوني حجر ماله وقد حجرته عليه إلا 
لما لا بد له منه من مؤونته؛ فإن أقرّ بعد بشيء من الدين لم يدحل على الغرماء 
وكان ذلك لازما له إلا إن صح أنّه كان عليه قبل أن يحجر عليه؛ وإن أقرّ عرضع 
من ماله بعد أن حجره عليه لم يقبل منه إلا إن صح أنّ الموضع كان له قبله. 

أبو قحطان: إذا صحّت عند الحاكم الحقوق فله أن يحجر على من لزمته ماله أن 
يزيله حتى يؤدّيها؛ وقيل: قدرها ولا يحضي عتق من حجر عليه ماله فيهاء واختلف في 
عتقه إذا كان ماله مستهلك في الدين» وأعتق قبل التحجير, فقيل: يعضي؛ وقيل: لا. 

وف مقر بدين آخربعده» فقيل: صاحبه مع الغرماء؛ وقيل: لا ومن حجر عليه 
ماله ثم جرح فليس له إبراء جارحه من الأرشء ولا يبرا إن أبرأه وله أن يعفو عن 
القصاص لأنّه له لا للغرماء» فإذا عفى ورجع إلى الديّة صارت مالا؛ وإن كان له قود 
ورجع إليها فليس له إبراء القاتل منهاء وله أن يعفو عنه. 

وكذا إن حجر على المرأة مالهها فخالعها زوجهاء 2١3١95‏ كان طلاقا لا خلعاء 
ومن حجر عليه ماله وتقدّم عليه فيه لا يحدث فيه حدثا لم يتم بيعه إن باعه. ولا 
يدل المقضى له ولا المشتري مع الغرماء في المال» ويستسعيانه ما لزمه هما من حق» 


7 حبب: - وثم». 


لاع 


ولو رفع عليه أحد من غرمائه إلى جماعة بلدهم» أو حجر عليه ماله أحدهم على هذه 
الصّفة» ولكن إن رفعوا عليه إلى حاكم ثم أقرّ أن ماله هذا لفلان دونه جازء ولا 
يدخلون فيه» وله على المقر به يمين. 

ومن حجر عليه ماله أن لا يبيعه حتى يوفي غرماؤه؛ ثم أراد أن يبيع منه خفية 
فلا ينبت حتى يوفيهم ديونهم الي حجر عليها فيهاء وهو كالمريض. 

وإذ رفع عليه أحد من غرمائه» وأنكر وبيّن عليه حقه» بعدما أزال ماله» فإزالته 
له قبيل إقامة البيّنة عليه حائزة؛ وإن حجر عليه بعضه وباع من غيره وقضى منه ثبت 
بيعه» لأنّ ما حجر فيه قد انحط عنه» وإذا حجر على الولد ماله لم جز لأبيه إبراء نفسه 
من دينه» والغرماء أولى به» إذ ليس له في مال ولد أكثر تما للولد فيه» وإذ حجر عليه 
في دينه لم يجز إبراؤه من مالهء وإن أبرأ(؟ )١‏ الأب نفسه مما عليه لولده قبل أن يحجر 
عليه ماله حاز له وبرئ. 


٤‏ - ب: «وإذا برئ». 


V€ 


الباب ا حادي عنئس 


نيما يلزم المدين بيعه من ماله في الین إذا علم 
عليه بالوفاء 


فإذا كان له مال خير الغرماء في أن يعترضوا من ماله بعدول البلد وقي أن 
يؤجّلوه بقدر مايبيع ماله؛ وإن أبوا أن يعترزضوا منه أجل له بقدر ذلك وأخذ عليه 
كفيلا مليّا إلى الأحل» فيكون الحقوق عليه لإمكان إتلاف ماله وتوانيه في بيعه؛ 
وقيل: لا يلزمه إحضار الكفيل؛ وقيل: إذا طولب به؛ فإن أتى به وقدر عليه فلا حبس 
على الكفيل» ولكن حجر عليه ماله إذا طلب غرماؤه لكلا يزيله أو يتلفه. 

ومن لا مال له وأجّله حتى يعمل فلا كفيل عليه اتفاقاء فمن أجل في بيع 
ماله( وانقضى الأحل ولم يحضر ما عليه حبس حتى يؤدّيه؛ فإن تمادى في الحيس 
ولم يؤدذ باع الحاكم من ماله وأدّى وهو رأي سليمان؛ وقيل: يحبسه حتى يبيعه 
ويؤڏي» وهو رأي ابن محبوب. 

واختلف في المدّة وقال سليمان إلى ثلاثة أشهر؛ وقيل: يحبسه الحاكم حتى يبيع» 
و إلا باع هو وقضى عنه وأشهد للمشتري» وشرط له الدرك على رب المال؛ وإن لم 
ينفق ماله إلا بالكسر وهو أن ينحط من قيمته الثلث؛ وقيل: الربع إن لم يحمل عليه 
فرض عليه الحق في الثمار. 

وقال مسعدة: لا تباع أصول الأحياء في سوق من يزيد إلا مال المفلس» 


ورخخص ف بيع الثوب والبضاعة والعروض» وكذا عن سليمان. 


~١‏ ب: «في بيعه». 


{Vo 


وإذا طلب إلى وارث اميت دينه نادى الحاكم أو الوصيّ على ماله في أربع» وأمر 
ببيعه بعدما يحت على الوارث أن يفديه أو يعطي الدين؛ فإن لم يعطه باع المال وليس 
له في إحضاره أحل؛ وقيل: له ثلاثة أَيّام كالشفيع. 

وقيل: إن كان الح مثمونا في عروض أو أصول أو مرهون بيد صاحبه بيع؛ 
وإن بوضيعة إذا طلب الغريم ذلك وكان المرتهن أولى من الغرماء ولا لحم إلا الفضل. 

وقيل: إذا رفع على الغريم إلى الحاكم» حكم عليه بالأداء إليهم ولم مافوق 
الإزار» ولا حبس لرب المال فوق إزاره شيء؛ وقيل: يرك له إزار ورداء في سائر 
الزمان كمثله وقي الشتاء ما يدفيه إن كان فيما يحتاج فيه إلى الدثار؛ وقيل: له ثوبان 
يلبسهما وقوت يومه؛ وإن لعياله وكسوت الكل سنة؛ وقيل: له سكنه لا يباع؛ وإن 
كان فيه بستان لاجد الوصول إليه إلا منه ترك ذلك له وفرض عليه في تمرته أو 
صناعته» ون كان في سكنه فضل عن سکنه وعياله بیع» ولاتباع - قيل - كسوته 
ولا نعله ولا مصحفه ولا كتبه ولو من السّير إن كان أهلا للعلم؛ ومأمونا على 
الأسرار وإلاً بيعت ويباع القرطاس الغير المكتوب» وكتب الشعر الغير المنظوم في 
الأثر أو في الأدب أو ف اللّغةء أو في معين على الدّين كسيفه وخاتمه وفرسه وهار 
إلا إن عجز عن المشي فله أن يرك له حماره [140] إن طلبه عند بعض» وكذا تباع 
دوابه من بقر وغيره وعبیده» إلا ما زرع عليه فاه زك له حتى تنقضي زراعته. 

وإن طلب الغرماء أن يتعرضوا من ذلك بالقيمة كان هم؛ وإن شرط على مشتر 
أن يترك له دوابه إلى انقضاء الشمرة وحصادها باع وقضى دينه؛ وإن كان زمنا ولا 
غنى له عن خادم ترك له يقوم عند بعض وتباع آلة الصانع الي يخدم بها؛ وقيل: لا 
واختلف أيضًال" ١‏ فيما يحكم عليه في کسبه» فقيل: يفرض عليه فيه بقدر ما يعمل؛ 
وإن كثيرا؛ وقيل: نصفه؛ وقيل: ثلثه؛ وقيل: ثلثيه؛ وقيل: يلزمه ما فضّل عن مؤونته 
وعياله كما مر وهو المختار عند بعض وذلك في كل لازم. 


15 ب: - رأيضا». 


۷٦ 


الباب التانى عشر 
في حامصصة الغرماء في مال المدين 


أبو عبد الله: من عليه دين فرفع عليه غرماؤه إلى الحاك» شرع كل جقه إن 
كان يفيهم. وإلاّ قسط بينهم على قدر كلّ ولا يجوز أن يخص أحدا بالوفاء دون غيره؛ 
وإن باع ماله بمعروف وأقرانه استوفاه لم يحض بيعه وماله شرع بين غرمائه والمشتري 
بشمنه إن سمّاه» وإلاّ ضرب معهم بقيمة المال علم المقضي أو المشتري أنه رفع عليه 
بعض غرمائه أو لم يعلم» وهم عليه يمين أثه أوفى الثمنء الذي اشترى به المال» أو أنّه 
قضاه يحقٌّ له عليه وهو كذا؛ فإن قال إنّه لايعرف له حمّاء حلف ما يعلم أنه إنما 
قضى هذا المال الحاء(7١)2‏ منه إليه بلا حقّ له عليه؛ فإن كانت عليه ديون مؤجّلة أو 
صداق مؤجّل دخلوا مع غرمائه فيه ويوقف قدر ذلك إلى حلوله» وتكون علة الموقوف 
لربّ المال حتى يحل أو تكون بين من عجلت حقوقهم؛ وإن لم يكن في المال وفاء فهو 
بين أهل العاحل والآحلء وإذا تخاصم من صحّت حقوقهم على ميّت ثم صح عليه 
بعد لرحل حقّ لحقهم بقدره؛ وإن قضى المدين ولده شيعا من ماله عا عليه له في صحته 
ثم مات فلا يرجع الغرماء على الولد ما قضاه إِيّاه أبوه» وكذا إن أعطاه شيئا فيها 
وأحرزه فيها ثم مات الأب» و يحاصصونه فيه إن قضاة في المرض؛ وقيل: لا يجوز 
قضاؤه لابنه وعليه دين لغبيره» وغير الولد أحق بالقضاءء وإذا لم يقض فيه ولا في 
الصّحة فالغرماء أولى والزوجة والأحني سيّان. 

وإذا بعث مفلس بدراهم إلى بعض غرمائه فهي بينهم؛ وإن بعث إليه بهدية فهي 
له؛ وقيل: بينهم إذ ليس له أن يهدي من ماله؛ وإن عنهم فخرج إليه أحدهم فأعطاه 


۷ -_كذا في النسختين» والعبارة غير مفهومة. 


VV 


حقه شاركوه فيه بقدر عنائه ونفقته على قدر الحصص لا الرؤوس» والأحرة تخرج 
منها؛ وكذا ما يغرمونه على عمل المفلس إن مرض أو غاب أو حبس فعلى الرؤوس 
أيضا؛ وإن نى في إفلاسه حاصصهم انحن عليه في ماله. 

وإن قضى المدين بعض غرمائه دون بعض قبل الرفعان جازء لا بعده إلا 
بالحصصء» وأجاز ابن علي قضاءه وبيعه وعطيته مالم حجر عليه ماله؛ وقيل: حتنى 
يحكم عليه بالتسليم؛ وقيل: حتى يحجر عليه إزالقه والتصرّف فيه؛ وقيل: لم يفلس» 
ومن أقر له فلا يحاصص من بين على حقّه فإذا استوفى المبين ألزم للمقرّ له بحقّه؛ وإن 
كان ماله عبيدا بينه ويينهم من الرضاع» ما لايحل(14) له نكاحهم لم يجبر على 
بيعهم؛ ولو لم يكن له غیرهم» وكذا إن كانوا مدبرين أو لغائب» وصحّت عليه 
حقوق» وتكون غلتهم للغرماء حتى يصح موته» ومن أقرٌ بوديعة عنده لأحد فوجدت 
بعينها فهي له دونهم؛ وإن اقترضها أو أتلفها حاصص معهم في ماله؛ وإن اختلف 
الغرماء والمقضي فقال: اقتضيت منه قبل رفعانكم» وقالوا: بعده» قبل قوله0؟١).‏ 


۸ ب: «عمل». 
5 ب: «وقالوا: بعد قبل هو له». 


V۸ 


الباب التالت عشر 


في تفليس ال مدين وما يجوز ويشبت من فعله في ماله 


والمفلس هو من يقضي عليه الحاكم بحقوق تثبت عليه» وصح عنده إعدامه» 
ويقول في بحلس الحكم: اعلموا أني فلّست فلان بن فلان» أو حكمت عليه بالإفلاس؛ 
فلا تبايعوه» ثم يفرض عليه لغرمائه ولاحبس عليه ولا كفيل» واختلف في حبسه قبل 
أن يصمّ إعدامه فقيل: يحبس ويدّعي ببيان إعساره؛ وقيل: يحلف ما عنده ما يؤدي به 
ما عليه ولا بعضه؛ وقيل: لابمين في هذا؛ وقيل: يسأل عنه من يعرفه ولا يبدأ بالحبس؛ 
وقيل: إن توه الدين عليه تا عليه له بدل فهو مدّع في الإعسارء وإن كان تا لا 
عوض له ولا بدل» كالصداق والحرح» فالقول قوله مع عينه على ما ذكر. 

فإن ادّعى الغريم أنّ له مالا كلفه الحاكم بيانه؛ وإن لم يدّع سأل عن حاله؛ 
وقيل: إن ادّعى اليسارء والمدين الإعسار دعا(*؟2 كلا ببيّنة وحكم ما صح عنده 
وليس - قيل- على أصحاب الصناعات تفليس» وإنما هو لمن لا صناعة له ولامال. 

وإن مات مفلس وعنده مال لرحل» فهو من الغرماء؛ وإن وحده بعينه وقامت 
بيّنة أنه مال فلان أحذه دونهم. 

ومن باع له شيا على علم بإفلاسه» فقيل: البيع ثابت لرضاه به وهو المتلف ماله 
وعليه التوبة إن قصد إتلافه» لارتكابه النهي عن إضاعته؛ وقيل: لاء لأننّه لا يجوز له 


تضييعه؛ وإن بايعه ولا يعلم بإفلاسه فله أذ متاعه إن قام بعينه؛ وإن باعه وقبضه 


٠‏ - في النسختين: «دعى». 


E۷4 


المشتري فإنّه يد ركه [1481] عنده ويرجع هو عليه بالثمن يخاصم به الغرماء؛ وإن 
اشترى المفلس منه طعاما وأكله أو باعه(١‏ "2 كان واحدا منهم. 

وإن استدان دينا بعد ظهور إفلاسه والفرض عليه لغرمائه» ثم اكتسب مالا فاه 
يقسم بين من فلس على حقوقهم» ولا يدخل معهم فيه رب الدين الأخير حتى 
يستوفواء ثم يأحذ ومن باع عبدا على مفلس(؟")): ثم مات المفلس فله أخذه إن قام 
بعينه دون غرمائه لأنّه غرّه؛ وإن باعه له قبل أن يفلس كان إسوة بينهم وليس له 
أحذه ولا الدحول معهم فيه» إن علم بتفليسه وبايعه. 

وإن استفاد بعد ذلك مالا حكم له بثمنه؛ فإن. أقرٌ لأحد بحق بعد أن أفلس لم 
يجز إقراره على غرمائه لإقراره على غيره؛ فإن تزوج امرأة بصداق أو جرح رحلا 
موجب ديّة ثم طلّقها فلا تدخل معهم به» ودخل ريح بججرحه» والبيع للمفلس باطل 
إن لم يعلم به البائع» لما روي: «أيّما رجل باع على من فلس متاعا فوجده بعينه فهو 
أحقّ به. 

قصل 

من كتاب الأشراف: اختلف في متزوّحة برحل فتجده مفلساء فقال أحد لا 
حيار ها إلا إن قال عندي كذا وكذاء وها عند الشافعي فسخ النكاح كالبيع؛ أبو 
سعيد إلا إن شرط كما قال أحمد. ولكن يؤجّل له ي أداء العاحل؛ فإن أحضره وإلاً 
فرضت عليه النفقة والكسوة؛ فإن أحضر ذلك في الأحل وإلاً أحبر على طلاقهاء 
وكان ها النصف دينا عليه إلا إن أجارته على نفسها فيفرض عليه ذلك من حينه؛ 
فإن أحضره وإلاً أحبر على طلاقها. 


"١‏ ب: «فباعه أو أكله». 
۲ - ب: «مفالس». 


A 


فإن دحل بها تم الصداق وإلاً فنصفه. وإتما ها الخيار إذاكان مفلسا إذ ليست 
سلعة تفوت؛ فإن ماتت قبل الطلاق تم لها الصداق وورثها؛ وإن مات ورثته وكان لها 
عليه دينا واستحسن الخيار اء والأوّل أصح. 

واختلف فيمن يتكارى من رجل حملا على طعام إلى بلد ثم يفلس المكتري أو 
يعوت» فقال الشافعي: يكون المكاري والغرماء إسوة إذ ليس في الطعام مبهمة؛ وإن 
أفلس قبل أن يحمله له فسخ الكراءء مالك: الحمّال أولى بالشيء إذاكان بيده حتى 
يستوفي الكراء» أبو سعيد: إن كان الكراء وهو مفلس لم يقع؛ فإن حمل كان له أحر 
مثله مع الغرماء ولو كان بیده؛ وإن كان قبل أن يفلس فحمل» ثم أفلس فهو إسوة 
بينهم ولو كان المال بيده أيضا؛ وإن أفلس قبل الحمل خير في مله له» وله كراؤه مع 
الغرماء وفي الفسخ واختلفء في مستأحر رجلا في زرع أو حائط ععلومة» ثم يفلس» 
فقال الشافعي: الأحير والغرماء شر ع» ومالك: إنّه أولى ما في يده من الزرع أو نحوه 
حتى يقتضيهاء أبو سعيد: إن وقعت وهو مفلس بطلت؛ فإن عمل فله أحر مثله؛ وإن 
وقعت قبل التفليس وعمل كان إسوة ولو كان بيده إلا إن لم تقم الضيعة: إلا بتلك 
الأحرة فإنّها ثابتة بعدل السعر من رأس المال» قبل الغرماء لأننّها قامت بها وأجمعوا 
أنّه لا يحل الموجّل من ديونه بإفلاسه؛ وقيل: إذا أفلس كان لربّ المال ماله إن قام 
بعينه؛ فإن كان أرضا فزرعها مشتريها أو بنى فيها أو غرس ثم أفلس والزرع أخضرء 
فهو والبناء والغرس له والأرض للبائع» وحيّر في أن تكون له قيمتها بيضاء وفي أن 
يكون مع الغرماء فيها وما عليهاء فيباع الكلّ ويحسب ثمنها بيضاءء والباقي للغرماء» 
وأمّا الثمرة فيها وفي النخل إذا أتمر في يده؛ فإن باعها ثمرة فزادت في يد المشتري فله 
المال والتمرة لأنّها عين ماله» فإذا صار المفلس في حال ضرورة يلزم فيها إحياؤه 
وإنقاذه ما خيف عليه تولد الضرٌ منه عليه وحبت مبايعته والصدقة عليه ولا يترك 


بسوء حال مع القدرة على إنقاذه منه. 


۸۱ 


الباب الرابع عشر 
في الفريضة على المدين وتحوها 


فإذا صح إعدامه فرض الحاكم عليه في كسبه لغرمائه فريضة» كأمر وأحل له 
فيها ولا كفيل عليه كما مرّ؛ وإن كان ذا صناعة فطليوه منه خوفا أن يغيب عنهم 
كان لهم؛ فإن كانت حراثة فرض عليه في الثمار فإن كان ذا عيال ترك له نصف عمله 
والآخر لغرمائه وإلاً فثلثه؛ وإن كانت غيرها فرض عليه كل شهر على قدرها؛ وإن 
كان قويا ولا صناعة له ولا حراثة فلا يؤحذ بالعمل إلا إن أحب» وإن كانت له فابى 
أن يعمل حبس حتّى يعمل أو يعذر» وإن فرض عليه فاجتمعت عليه الفريضة وعجز 
عن أدائهاء فلا حبس عليه ولا في فريضة ولده. 

ولأمٌ الولد أن تقبل منه ما قدر عليه» أو تترك له ولده» ومن عياله زوجته المطلقة 


رجعيا ما اعتدّت» أو حاملا وقد مرت مسائل الباب فراجعها. 


AY 


في الانتفاع من الغريم والجائز منه وغيره 


فمن له على رحل دين فدعاه في وليمة فأكل مع الناس» فقيل: لا يأكل عنده 
واختير أنه إذا تعورف ذلك أو كان بينهما مهاداة قبل المداينة فله أن يأكل منه 
وعنده» ولا عليه إن لم تدل قرينة على أنه لأحل دينه» فإن نزل له أياما لم يجز له أن 
ينزل عنده ولا أن يأكل طعامه؛ وإن أكل حسبه مما له عليه» فإذا أهدى إليه هدية وهو 
نازل عند غيره في البلد يريد مطالبته حسب له من الدين» ومن الرّبا أن يأكل عند 
غرعه؛ وقيل: ذلك إذا طالبه وإلاً فلا بأس» وكره له أن يفترض من عنده للنهي 
[1] عن قرض جر منفعة؛ وإن أكل عنده فلمًا قضاه حقّه استحلّه تا أكل عنده 
فقد برئ إلا إن أحلّه قبل الوفاء وعليه له من ما أكل؛ وإن أكل عند غريم ولده البالغ 
فلا عليه؛ وإن طلب إليه وليّته ليتزوّحها فحط عنه من صداقها لدينه» فقيل: لا يجوز؛ 
وقيل: إذا صح العقد والصداق فله وطؤهاء ابن عباس: من سلف من أحد سلفا فلا 
يقبل منه كرامة ولا ركوب دابةء أبو سعيد: قيل تجوز منه المنفعة عند القضاء لا عند 
القرض والتدين» لأنّه إذا صح القضاء زالت التقية. 

وقيل: إن جرت بينهما المنافع من قبل حازت من بعد كما مرء وكذا في 
الاستعانة في الضيعةن واختلف في الشهادة له فقيل: يجوز؛ وقيل: لا ماثبت حقه 
عليه 75 ), 


۳ بب: «عليه حقه». 


م 


في الصرقة بالدين والأعر بذ لك وإبراء ا مدين ونحو 
ذلك 


فمن عليه دين لرحل فتصدّق به على الفقراء» فاته يسلّمه له ولا يعطيه إِيَاهمي 
إلا إن أمره فله أن يعطيه إِيَاهم أو يسلّمه إليهم؛ وإن أقرّ به لرجل حير في دفعه لأيهما 
شاء؛ وإن مات المقر دفعه للمقرّ له أو لوارثه لا لوارث المقر؛ وقيل: مخير؛ وإن قال له: 
ما عليك لي تصدّقت به على فقراء قرية كذاء دفعه إليهم ولا يكلف الخروج إليهم. 

ومن عليه حق لرجل فمات الرحل؛ وأخبر من كان عليه أو ثقة أو أوصاه أن 
يدفعه لزوحته فلانة حاز له من طريق الاطمئنان» دفعه إليها مالم يمنعه الوارث؛ وإن 
عارض الاطمئنان حكم الظاهر بطل الاطمئننان؛ وإن أمره أن يدفعه إليها ومات قبل 
دفعه إليها بطل أمره ولو أشهد عليه لان الأمر إنما يكون في الحياة والوصية تثبت بعد 
الموت. 

ومن قال لرجل: انفق على عيالي وزوحي إلى ألف من مالكء فادّعى أنه أنفق 
كما آمره قبل قوله؛ ول لا إلا مةه وقيل+ لإ:يصدّق إلا إق حة له إلى معروفة 
ويقرّ المدفوع إليه أنه قبضه؛ وقيل: عليه بيان الدفع في كلّ ذلك» وقد مرّ. واختلف 
في قائل لرحل: أعطي فلانا كذا ما لي عليك» فقال: دفعته إليه» فقيل: عليه بيان 
الدفع؛ وقيل: القول قوله؛ فإن قال إذا أتاك رسولي فادفع إليه مالي عليك» فأتاه صي 
أو عبد أو بالغ حر يدّعي الرسالة منه إليه ودفعه إليه© 5 ولم يرحع يطلبه إليه برئ» 


۴٤‏ ب: «له». 


A4 


وعلى هذا عادة الناس وعملهم وسكون القلب إليه؛ وإن كان عليه حقّ لامرأة فبيعث 
به إليها مع أحرى اكتفى بها إن أمّنها عليه وكذا غير ثقة من الرجال. 


وإن وقع الإنكار في التسليم لم يصح إلا بببنة. 

ومن عليه لرجل حقّ فأمر وكيلا له أو شريكا أو ذا مال بيده أن يدفعه إليه 
فأنعم» وغاب من عليه الحقّ» وقال من بيده المال: لا أسلّم إليك شيعا إلا أنه عاد 
أمرني أن لآ أسلّمه إليك» فلا يلزم المأمور في الحكم ولا يحكم عليه بدفعه» أقرّ أو أنكر 
إلا بالبيّنة أنّه أمره به من ماله وقبل. 

ومن عليه لرجل حق فطلب إلى ثقة أن يأخذ منه شيا ويدفعه إليه» فقال له 
الثقة: لانأخذ شيعا أنا أكفيكه. ثم لم يسأله عنه حتّى مات الثقة» وذو الحقّ كان 
يسكن عنده أو لا يسكن» فقال أبو المؤثر عن الوضاح أن ابن علي أرسله أن يخلّصه 
من علاقة عليه» قال الوضّاح: فأدّيت ذلك عنه ثم رحعت إليه» فلم يسألئ عنه» 
وذلك لتقته بي» إلا ني شككت اه قال بعث معه ابن علي ما يقضيه به عنه ثم ۾ 
يسأله عنه أو أوصاه بقضائه؛ قال يس: إلا أنا نقول إن كان الرحل بعث مع الثقة ما 
يقضي به عنه ثم لم يسأله عنه برئ كما فعل ابن علي؛ وإن لم ييعنه معه وقال له: أنا 
أكفيكه؛ فحتى يعلم أنه خلّصه ولو علمنا أن ابن علي أوصى الوضّاح لكان كذلك 
سكن معه أو لم يسكن. 

ومن عليه.دين فقال له ثقة: آنا أدّيداة؟) غب ت أخيره ئه آقاه ولم يطلب منه 
عوضا برئ؛ وإن قال له" المدين: أ عني ما عل من قرية كذا وأنا أعطيك بدله 
ثم أحبره أنه أدّاه عنه فاه لا يبرا إلا ببيّنة أو إقرار من رب الدين لا دعاية» لنفسه 
فلا تقبل دعواه إلا بالصحَّة» وكذا من لزمه شيء فقال له ثقة عنده: أنا أنقذه عنك 
من مالي أو أمره بذلك ففعل» وأعلمه برئ. 


0 - كذا في التسعتين» ولعله: «أؤدّيه». 


تكساب: - «له». 


Ao 


وقالوا من تبرّع على أحد بقضاء ما عنده بلا أمره أقضاه عنه ليأخذ عنه عوضه» 


سقط عنه الضمان رجع للقاضي على" المقضي إن" أرادهاء واحتج أنه ليس 
بعارف بالحق فلا حجّة له في ذلك. 


۷ ا کن 


۸ - ب: «إذا». 


A٦ 


الباب السابع عنس 
فیما يلرم الي فيه الغرع 


وني الضمان لمن لا يعرف» وما لا يلزم فلا يلزم المدين أن يخرج إلى غرمائه إذا 
ركبوا البحر إلا إن طالبوه فأبى» ثم إلا إن أعسر ثم أيسر بعد أن خرجواء لزمه أن 
يصلهم حيث كانوا أو يودي" ما عليه» وعلى المدين دفع ما عليه من قبل بيع أو 
نحوه في بلده؛ وقيل: لا يلزمه في الديون من وحوه البيوع. 

وف الأمانات ونحوها حروج» وعلى غرعه وصوله لأخذ حقّه؛ وقيل: يلزمه في 
الدين ونحوه؛ وإن اشترى عماني بعمان سلعة من بصري فتوفي فعلى العماني أن يدين 
بالخلاص وقضاء دينه» ولیس عليه أن يخرج [147] إلى من لا يعرفه وله أن يعرفه؛ 
وقيل: إذا لم يصح له وارث فإنّه يوقف بعد الطلبء والأكثر على أنلّه لا خروج على 
من عليه الدين» لأنّه أحذه بإذن ربّه» والتباعات والضمان غير الديون» والفرق أن 
الدين ما أحذه الرحل من الآخر بطيب نفسه» والتباعة هي لازم لا على تعمّد, 
والضمان ما تحمّله من الأموال بتعمّدء وعليه في الأخير الخروج والتخلّص إلى أربابهاء 
لا ني الأرّلء وإذا لزمه الأداء والخروج فيه لم يلزمه إلا بصحّة البدن» وأمان الطريق» 
ووجود الرّادء والراحلة» والدليل على الطريق» والأمن على المال والعيال بعده. إلى أن 
يرحع إليهم. 

ومن لزمته تباعات(*۳) من قرى لايعرفها لمن هي فقيل: يفرقها فيما لزمته فيها؛ 
وقيل: حيث شاء؛ وقيل: يوصي بها على الصفة وهو الأصح. 


٩‏ - ب: «يدي» وهو حطاً. 
١‏ -ب: «تباعة». 


GAV 


ومن جهل البايعة وبان له أن بيعه وشراؤه لا جوز من جهة الرّباء وأراد التوبة» 
وقد فقد مبايعه» فقيل: يحتاط بقيمة ما يظنَ ويطمعنَ به من جنس الطّعام الذي أربى 
فيه» ويعرفه حتّى يعلم اه حرج من كلّ ما يلزمه مع الاستغفار والعزم على أن لا 
يعود لمثله» قال: ولعلٌ بعضا أجاز له المقاصصة من مال من يولي عليه» وليس على من 
لزمه الرّبا مله إلى بلد المربي عليه» وإنما قضاؤه في بلده وعلى من له الحقّ أن يقبضه» 
في بلد الذي(") عليه. 

ومن عليه دين لرجل ولم يعرف عله أدَى ما عليه له؛ فإن كان على الرحل دين 
قضاه عنه منه وإلاّ وله وکیل دفعه إليه؛ وإن سلّمه في صلاح ماله الذي حكم بصلاحه 


حاكم عدل أجزاه وقد مرّ ذلك. 


۱ ب: «من». 


A^ 


الباب الثامن عشر 


في ا مشيرك وا خلاص ننه 

أبو سعيد: من عليه مشترك لرجلين أحدهما غائب فأخذ الحاضر منابه مته» ثم 
قدم الغائب وقد أفلس المدين؛ فإن كان الحقّ واحد ألحق صاحبه فيما قبض ولو لم 
يفلس؛ وقيل: لا. 

ومن أقرٌ لرجلين بعشرين درهما أو دينارا وأحدهما غائب فمات» فدفع وارثه 
للحاضر مالا بذلك كله فأصلحه حتى زاد ثم قدم الغائب فطلب نصفه فله أذ 
النصف» ويرد على صاحبه ما عن فيه أوأخذ العشرة الي أقرٌ له بها اليت؛ وقيل: إن 
كان الحقّ لشركاء فطلب أحدهما منابه وأخذه فهو أولى به ولا يرجعون عليه بشيء 
ولو أفلس من عليه الح أو غاب» أو كان الدين على متعدّد فاستوفى منابه منه من 
أحدهم, فإنّه يأخذه منه و يحاصصونه فيما زاد على ذلك. 

وإن كان بين شركاء مال على واحد فالدين لهم كلهم إن كان أصله من بيع 
مشترك بينهماء فهم فيه شركاء؛ إلاّ أن يعلم أنّ شركاءه وصلوا إلى حقوقهم. 

ابن أحمد: من مات وله على رحل عشرة دراه وخلف ابنين أحدهما غائب» 
فقيل: للحاضر أن يأخذ منابه وليس كالأمانة؛ وقيل: إن كان على رجحل دين لحاضر 
وغائب؛ فإن لم يكن له وكيل أقامه الحاكم له؛ فإن قبض ماله وضاع بيده فلا ضمان 
عليه ولا على الحاكم كما مر ولا يلحق الشريك بشيء أيضا؛ فان لم يكن له وکیل 
وقبض الحاضر منابه منه وبقي مناب الغائب فضاع» حاصص الحاضر فيما قبض وكان 
امتلف بينهما؛ وقيل: إذا أذ قدر حقّه ولم يصل إلى الغائب منابه ولا إلى وكيله 
حاصص الحاضر ورجعا معا في مال الميّت بالباقي» إن كان فيه وفاءء وكذا إن كان 
الح على حيّ كان ضامنا لجميع ما بقي» إلا إن أ الغائب ذلك للحاضر والمدين. 


۸۹ 


ومن أوصى بدين بلحماعة قال أبو إبراهيم: ليس لأحدهم أن يأحذ مناية: تى 
يعلم هم أخذوا حصصهم إلا إن كان الوصيّ ثقة» ومن عليه دين لحاضر وغائب؛ 
فإن أذ الحاضر حصته منه ثم لم يوجد له مال فللغائب أن يرجع فيما أذ عنابه. 

أبو المؤثر: ليس للغائب تباعة على الحاضر يما أذ إلا إن حجر الحاكم على 
المدين ماله فللغائب على الأحذ والرحوع بقدره؛ إذا لم يكن الدين غير الذي أخحذه 
الحاضر. 

وإن كان بين شريكين دين فافترقا وتبع كل منهما غريعاء ورضي ورضيا بذلك» 
ثم خلص لأحدهما جميع حقه» وبقي لآخر بعض حقّه فقيل: هما ما خلص وعليهما 
ما بقي. 

وإن كان الحىّ على رحل لجماعة فأنكرهم فيه» ونازعه بعضهم» وقال: إنما 
أطلب حصي وحدي» فحكم له به أو ببعضه أو صالحه فيه تبعه ش ركاؤه فيما أحذ, 
إلا إن نازعه في حصّته وحكم له بها خاصّة فلا تباعة هم عليه» وهو أولى عا أذ 
ويلحقون بحقوقهم من لزمته. 

وكذا إن كانت المنازعة في أصل أو عروض» أو باع عليه منابه أو قايضه به» أو 
صالحه. فلا يلحقه ش ركاؤه بشيء بل يتبعون صاحبهم. 


4 


الباب التاسع عشر 


فين دعي إلى قبض حقه فأبى ونی أين يلزم قبضه 
فمن لزمته تباعة لرحل فعرض عليه قبضها منه فأبى» فسأله أن يبرّئه منه فأبى, 
فته يرفع عليه إلى الحاكم ويجبره على قبضها أو تركها؛ فإن أبى فلا يعذر وقد مر 
فإذا عدم الحاكم» فقيل: من عرض عليه حقه فأبى أن يقبضه فلا حقّ له ولا إيصاء 
عليه به؛ وقيل: لاحقّ له في القبض والتسليم والحق بحاله عليه ولزمه [1۸6] الإيصاء 
به؛ وقيل: ذا رفع عليه فلم يجد من ينصفه منه برئ ولا حق عليه. 
ومن عليه حقّ لرجل فلم يقدر على قضائه فرفع عليه فأنكره خوفا أن يحبسه. 
وهو ناو قضاءه فحلفه الحاكم فعليه أن يعطيه حقه» ويكفر ينه مغلّظة: ويتوب مما 
002 أمكنه القضاء بعد فأراده فأبىالغريم أن يأخذه» وقال: قد حلفتك عليه 
ولا أجلك منه» فاه جبره على أحدهما كم(" مر؛ وإن أبى من ذلك جعله له في 
صرّة ورمى به في حجره» ويبرأ ولو رماه منه كما مر وقيل: يحبسه حتى يأخذه أو 
يحله؛ وإن اختلفا في قبضه كان عند الحاكم وعلى الطالب الميزان وعلى المطلوب 
المكيال. 


۲ - پ: «فما». 


۹۱ 


الباب العشرون 


في ا مرافعة في الحقوق وا مفاعصة برا والانتصار من 
مال سن لزسته 

ابن بركة: من لزمه لرحل ألفء فطلبه إليه فلم يعطه ثم إننّه أنه إتتمنه على 
ألف لم يجز له أحذه مكان ألفه. لما روي: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من 
خانك». 

أبو سعيد: قيل بما يشبه هذا؛ وقيل: له أن ينتصر من أمانته عند الظّلم» كما له 
أن ينتصر من مال من ظلمه من غيرهاء وليس الانتصار بالعدل من الخيانة» ولا بعد 
أذ الواحب إذا تلف المال فيه ثبوت معنى الأمانة» وإتما يصح معنى الرّواية أن يردّها 
إلى من ائتمنه» إن بقيت بيده ولا يخن من خانه بظلم. 

وقد قال الله سبحانه: فإو لمن انتصر بعد ظلمه ...»الآية» وقال: إوجزآء 
سيئة سيئة مثلها» ففي المعنى أن المكافأة تخر ج على معنى فعل الفاعل؛ وإن كان لیس 
عند الانتصار سيئة فإذا أراد المقتص أن يعلم المقتص منه» قال له: أحذت مالي تما علي 
لك» وأبرأت نفسي منه» ثم ته إن حلف بعد حلف له. 

ابن علي: من عليه لرحل حقّ فطلبه فأنكره؛ فله أن يأخذ من ماله بقصاص ما 
عليه له ولزمه أن يخبره لملا يقضيه إِيّاهِ بعد» أو وارثه» أو يوصي به له. 

ومن له حقٌ على غيره فأنكره ولابيّنة له عليه حكم لنفسه كالحاكم؛ وانتصر 
من ماله سرا إن أمكنه كما منٌ وأشهد. 


۳ ب: - «له». 


ومن غضب عليه أصل فله أن ينتصر من أصول من ظلمه إن أمكنه خفية 
بالقيمةء وكذا المرأة إذا جحد لها زوجها حقّهاء فلها أن تنتصر من ماله بقدرهء مالم 
تقم عليها حجة تمنعها منه؛ وإن علم ورثته به فله أخذه بعلمهم, مالم تصر متعدّية في 
الحكم. 

ومن ظلمك واستحلّ أخذ مالك ودان لله به وهو مبطل فيه؛ فان وحدته بعينه 
أخذته ولا فليس لك أن تنتصر من ماله» ولو مات. 

ومن عليه حقّ لعون جبّار فظلمه عون آخر في مقدار ما عليه لذلكء فقيل: له 
أن ينتصر مما عليه له» ولوكان الغاصب له غيره» لأنّ الأعوان كلهم شركاء في الظلم 
وفي الضمان» فإذا قدر على أخذ شيء من مال أحدهم» أخذ مثل ما أحذ منه. 

وإن كان عليك حن مار فظلم هو وأعوانه أحداء فلك أن تسلّم له تا عليك 
للجبّار» وقد فعل ذلك بعض المسلمين. 

ومن له على ميّت دين أو حق ولم يجد من يعطيه إِيّاه فله أن يأخذ من ماله إن 
قدر؛ وإن من غير جنس ماله؛ وإن وقع بيده مال ولد من لزمه الحق» فليس له أن 

ومن له عشرة دراهم على رحل فأوصى له بعشرة» فقد سقطت عنه الي عليه 
إن خرجت الوصيّة من الثلث» وإلاً رافع عا يصح له منهاء واقتضى الباقي من مال 
الك 


ومن له حقّ لرجل فجحده إِيّاهء ثمّ مات وورثه الجاحد» فقد بسرئ ويتوب من 
ححده» وكذا في الغصب؛ وقيل: إِنّ الغاصب كالجاحد لا يبرأء وعليه أن يدفع ما 
عليه لباقي الورثة؛ فإن لم يكن غيره فرّقه» والأوّل أكثر وعليه العمل. 

ومن له على رجل دين فأبى من أدائه وهو دراهم فوضع له بيده غيرهاء فقيل: 
له أن يأخذها منه؛ وقيل: لا وحجّة المحيز حديث هند بنت عتبة فيما مر وحجّة المانع 


اه لا يأحذ إل من جنس حقه» واختار أبو سعيد أنه يخرج في مشل هذا خلاف» 


9F 


قال: والأكثر أن له أن ينتصر من مال من ظلمه من جنس ماله إن قدر عليه» ولیس له 
عند القدرة عليه أن يتعدّى إلى غيره بالاختيار» فإذا لم جد في ماله جنسه كان له 
انتصار من ماله؛ وقيل: يبيع من غير جنس ماله ويشتري حنسه ويستوفي حقّه» ولا 
يأحذ غير ذلك لأنّه يحكم له به على خصمه فإذا عدم جنسه ماله أو لم ينصفه؛ فإك 
الحاكم يأمره ببيع ماله ويسلّم ما عليه؛ فإن أبى فله أن يبيع عليه ويسلّم لذي الحقّ 
حقّه؛ فان عدم الحاكم كان له وعليه أن يرجع إلى ما يحكم له به؛ وقيل: يأخذه 
بالقيمة من مال من لزمه بالعدول إن أمكن ولا يبيع إلا بالحكم فإذا صار المال له قله 
ببعة وخ حقّه أو سيسةالنفسة-على هتا القول. 

وكذا الخلف فيمن يموت وعليه دين لرحل ولم يوص إلى أحدء ولابيّنة له عليه» 
فالحكم فيه كما مر. 

وإن كان على كلّ من رجلين حقّ لآخر فغاب أحدهما حيث لا تناله الحجّق 
فقيل: يزول عنه حكم القضاء حتى يقدر عليه؛ وقيل: له أن ينتصر من ماله ويشهد 
288 والأوّل أولى. 

وإن كان لرحل حقّ على رحل فكلما تقاضاه قال: أعطيك فلم يعطه فطال 
الحال؛ فإن مطله ظلما فله أن يأخذ من ماله قدر حقّه بعد أن يحتجّ عليه إن أمكنه 
وإلاً فلا يلزمه إن حاف؛ ومن الحجّة عليه أن يقول له: إن أعطيتي مالي عليك إلى 
كذاء وإلاً فاعلم أني إذا قدرت على أخذه من مالك أخذته. 

وتكون المدّة قدر ما يمدّه(4 "2 الحاكمى فإذا سخر السلطان حمّالا يحمل له طعاما 
أو غيره فله أن يأخذ منه أجرته. 

أبو علي: إن ظلم حبار رحلا شيعا من ماله ثم قدر على مال المبّار؛ فإن دان 
بظلمه فليس له أن يأخذ من ماله» إلاّ إن وحد ماله بعينه. 


٤‏ -ب: هند». 


وإن ظلمة عاصيا فيه كان له أن ينتصر من ماله بقدر ما ظلمه» واختلف في 
ذلك» فقيل: ليس له إلا إن وجد مثل جنسه وليس له أن يأحذ غيره؛ وقيل: إن وحد 
جنسه أذ منه؛ ون وجد غيره باعه واشترى مثل ماله؛ وقيل: ليس له ببعه وإنما له 
أن يأخذ بالقيمة. 

وكذا الخلف في الأمانة» فقيل: يأخذ منها؛ وقيل: لا وهذا في حياة الظالم 
وبعدها إن كانت عليه حقوق له ولغيره» ولا وفاء لها في ماله» فليس له أن يأخذ منه 
إلا بالحصّة على قدر الحقوق» وكذا لو كان فيه وفاء ولم يصل إليها أربابهاء لم يكن 
له أن يأخذ ما بيده من ماله إلا بها؛ والفرق أنّ الحيّ لو كانت عليه حقوق وليس له 
إلا قليل وأعطى الرجل ماله عليهء فله أخذه ما لم يحجّر عليه الحاكم ماله» وليس له 
ذلك في الَيّتء ونا له قدر ما يحكم له به. 

وقد كان على ابن روح لبعض أسباب السّلطان حق» فسأل أبا الحواري عنه 
فقال له: هل كان الرجل يظلم أباك شيعا من الخراج؟ فأنعم» فقال له: اسأل أباك أن 
يجعل لك ذلك ما ظلمه الرجل مثل ما عليك له» وقاصصه بذلك» وذلك إذا كان ثقة عنده 
إن لا يرجع هو يأخذ ما جعل له» وقد عرفت في المقاصصة أنه يعلم من قاصصه إن كان لا 
يخافه؛ وإن کان يتّقيه أشهد سر ائه استوفى حقه منه» لأنّه عسى أن يتوب. 

ومن له على رجل دراهم فأنكره فأخذ من غنمه شاة تسوى أكثر منها فتناتجت» 
فلريّها شاته ونتاجها وسمنها ولبنهاء ويلحقه .ما عنى فيها وعلف» كان مقرًا له أو 
جاحداء وف موضع إن كان له سبعة دراهم عليه فأخذ شاة تسواهاء فعليه أن يردها 
وسمنها ويأخذ حقّه إن لم يبعها. وإن كانت له على الجاحد غنم فأخذ من غنمه قدر 
حقّه لم يكن للجاحد شيء منها ولا من نسلها؛ وإن مطله ولم يجحده فأخذ شاة 
وتناسلت فليس.له أن يأخذ من ماله شيئا حتى يجحده. ولا أن يأخذ مما عليه له(۳°) 


فإن قدر أن يحتجّ عليه أن يعطيه حقّه وإلآّ أحذه. 


٣‏ اب: «له عليه». 


الباب الحادي والعشرون 


فيين أخبر بمبايعة إنسان أو مداينته أوقال إنه و 
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أو عو 


ومن حضر تاجرا فأتاه من يشتري منه» فقال للتاحر: إننّه وف أو موسرء فباع 
له فإذا هومعسرء فقيل: إنّه لا يلزم القائل شيعا لأنّه غير ضامن» ولعلّه قال ذلك على 
ما ظهرله منه؛ وقيل: يلزمه لأنّه غرّه وإنما بايعه يإخباره؛ وقيل: إن كان يومئذ موسر 
ثم أفلس فلا ضمان عليه وإلا لزمه لأنّه غرّه. 

أبو إبراهيم: من أراد أن يسلف رحلا ولا معرفة له به» فقال له: د عق ق ههه 
سلفه فسلفه ثم لم يعطه» فرفع على من أشار عليه إلى القاضي فألزمه. 

وف الأثر: إن الأمر على وحهين» أمر على الإخبار للسائل جوابا لقوله وم 
يقصد أن يغرّه به» فلا يلزم القائل شيء؛ وأمر على وجه الأمر عبايعته قصدا منه إلى 
قضاء حاجة الأمر والمأمورء فهو الذي يلزمه الضمان. 


١ 


الباب الثانى والعشروںن 


في ا حوالة وما تجوز فيه الرجعة وما لا تجوز 


وقد روي: من حيل بحقّه على ملي فليحتل فإذا صححّت الرواية خرحت على 
معنى الإطلاق في الحوالة أنّها جائزة في المال لا في غيره» لأنّها شرط فيه(" ملي 
وبطلت إن وقعت على مفلس. 

أبو عبد الله: من له دين على رجحل فأحاله على آخر فأفلس» فله أن يرجع به 
على الأوّل إلاّ إن باعه على أن يحيله على هذا الرجلء وكان البائع هو الطالب إلى 
المشتري(7”) أن يحيله على الرجل فأحاله عليه فأفلس فليس له أن يرحع عليه إلا إن 
لم يعلم بإفلاسه يوم أحاله؛ فإن لم يرجع بحقه فهو على المشتري؛ وقيل: إن أحاله 
بعطلب من الذي عليه الحقّ كان له الرجوع على غرعه^") إن أفلس الحال عليه أو م 
يدرك وفاء من ماله؛ وإن كان عطلب من له الحقّ لم تكن له رجعة إلا إن كان حينعذ 
مفلساء وكذا إن وقع البيع على الإحالة فذلك ثابت. 

فإن مات المستحال أو أفلس قبل الإحالة انتقض البيع إن أراد البائع؛ وإن تتانما 
عليه تم» وكان الثمن على المشتري. 

ومن له على رجل دراهم إلى أجل فباعه رجحل شيعا بها وأحاله عليه» جاز له. 


7 ب: «فيهما». 
۷ اب: «للمشتري». 
۸ -بب: «الغريم». 
۹۷ 


ومن اشترى من رجحل شيا بثمن فأحاله عليه رجلا به وضمن المشتري للمحال 
بالشمن» ثم إنّه استقال البائع ذلك الشيء فأقاله» فقيل: إن أمر المشتري الرحل أن 
يقبل عنه بالثمن الذي عليه للبائع عن أمرهءن كان على المشتري للرحل إذا ضمن له 
ويرجع على البائع لأنّه المتلف له؛ وإن غاب المْحالٌ عليه ضعف البيع وانتقض إلا إن 
جمع بينه وبين الغريم» وأحاله عليه» وقبله الغريم بالشمن جاز. 

وإن رد السلعة بغيب بعد ما قبل للمحال بالثمن» فهو عليه له» لأنّه قد قبل به 
ويرجع هو على البائع ثل ما أعطى للمحال» إلا إن ضمن قيمة السلعة بعلم المضمون 
له؛ فإ الضمون له يرجع على البائع بحقّه. 

ومن له - قيل - حق على [6485] مفلس أو غين» ثم أحاله على مفلس أيضاء 
وقال: إنّه يعطيه حقه أو يعمل له عملاء فاحتاله عليه ثمّ ذهب(5”) ولم يعمل له ولا 
أعطاه» وقد علم أنّ الضامن مفلس» فقيل: إن احتال على هذا عالما بتفليسه وأبرى من 
لزمه الحق فلا رجعة له عليه؛ ون لم بره كانت له عليه؛ ون لم يعلم به رجع على 
ذي الحق؛ وإن مات امحالٌ عليه قبل أن يعطي ما أحيل عليه فإن أبرأ امجيل ذو الحقّ منه 
برئ» ولا رجعة له عليه إلاّ إن كان محال عليه مفلسا ولا يعلم به» أو عليه من الديون 
ما يستغرق ماله» وكذا إن كان امحال عليه مملوكا ولا يعلمه امحال» فله أن يرجع على 
صاحبه» وكذا إن كان ماله موثقا أو مرهونا ولا فضل فيه» فله الرجعة إن ل يعلم به. 

وقيل: إن الحوالة مأحوذة من التحوّل» فمن أحال أحدا .ماله على أحد برضاهما 
برئ تما عليه» ولو كان المحال عليه مفلسا أو مات بعدما('؟). 


۹ ب: - ثم ذهب». 


٠‏ - كذا في التسعتين. 


قصل 

اختلف في رحوع المضمون له على الغريم أو الضامن بالحق» فقال الشافعي: له 
الرجوع به؛ وقيل: ينتقل الحقّ بالضّمان كما ينتقل بالحوالة؛ وقيل: إته مخالف ها لأنگه 
يصح من متبرّع به وهي لا تصحّ» إلا أن يحال(١‏ 26 بها من عليه الح على من له. 

وإن اختلف الحيل والمحتال» فقال أحدهما: أحيل لك يما ليس علي وادذّعى 
امحتال أنه أحاله .عالهء فالقول قولهء وكذا في الكفالة. 

ومن أحال رجلا بألف» ثم قال: هو مالي» وادّعاه امحتال فهو مال الحيل إلا إن 
جمع بين امحتال ورب المال» وقبل رب الحق له ماله وأبرأه لمحيل تًا عليه وقبله امحتال 
فهو ماله. 

ومن أودع رجلا ألفاء وله على المودع ألف» فأحال المودع الذي عليه الألف 
بألفه على المستودع ما عنده» جاز له ويدفعه إليه؛ فإن هلكت الوديعة فمن مال 
المودع ولا ضمان على المستودع لأننّه أمين فيها. 


٩١‏ دب: «علل». 


۹ 


الباب الثالث والعشرون 


في الضمان بالحقوق 


فكلّ حر بالغ عاقل ضمن عمن يجوز أن يلزمه الحقَ الذي ضمنه عليه من جميع 
الحقوق و الأموال» و ما يعود إليها(؟ ؟» أو فيما يدرك من استحقاق أو رد بعيب و 
نحو ذلك» فهو غارم إلا الحدود والقصاص؛ فن الضّمان فيها باطلء و للضّامن على 
المضمون عنه خلاصه تما ضمن به عنه؛ فإن أذّاه لزم المضمون عنه و إن أبرأ المضمون 
له الضّامن برئ» و الح على المضمون عنه؛ وإن أبرأه لم يبر الضامن. 

أبو قحطان: إن أبرأ الضامن برئا معا؛ وإن أبرأ المضمون عنه لم يبرأ الضامن؛ 
وإ توف ی المضمون له عند الضامن يموت أو إفلاس أو غيبة أو مطل بوجه» رجع 
به على المضمون عنه» إلا إن أبرأه فلا سبيل له عليه؛ إلا إن كان الضمان بغير أمره؛ 
وإن لم يبرا واحد منهما فله أن يطلب من شاء منهماء إلا إن كان الضّمين مفلسا. 

وكذا إن اشترى شيئا على أن يضمن عنه بثمنه» أو على أنه عليه» رجع الضامن 
عا ضمن على المضمون عنه. 

وإن ضمن على غائب وأقرّ أنه أمره بالضمان» لزمه ما ضمن به» ومن ضمن 
بحال أو مؤجّل كان عليه كذلك» وعلى المضمون عنه حالا. 


وضمان العبد والصبي والمحجور عليه باطلء ولو أذن للعبد في التجارة. 


۳ - ب: «إليه». 


ومن ضمن يما لا يعلم كميته» ثم رحع لما عل فقيل: لا ضمان يلزمه؛ وقيل: 
إن قدر رب الحقّ على أخذه ف ركه لأحل ضمانه» ثم رجع عنه لجهالته ثم تلف» لزمه 
ضمانه؛ وإن أخرحه من يده ثم تلف ولم يقدر عليهء لزمه اتفاقا. 

ومن أقرّ ائه ضمن لرجل عن آخر بكذاء أو(”4) احتج اه ضمن عنه غائباء أو 
بلا أمره فله ححجّتهء ولا يلزمه الح ولو أقرّ به الضمون عنه. 

ومن طلب إلى رجل حقاء فقال له آخر: إن عجز أن يؤدّيه إليك» فإذا آهل شهر 
كذا فهو علي» فتركه فمات الذي عليه الحقّ قبل الإهلالء فهو قيل على من تقبل به؛ 
فإن قال: إنما قلت إن عجز ولم يعجزء وإنّه مات» فاه إن لم يؤدّه إليه فقد عجزء 
إلا إن ضيّعه ريّه بإن يدعى إلى قبضه فتركه. فحينئذ لا يلزمه غرمه» لقوله: إن عجز, 
وهذا قد ضيّع. 

وأجمعوا على أنّ من ضمن على أحد بأمره» فله أن يرجع عليه يما ضمن عنه» 
ولا يجوز له الرّحوع عليه إن ضمن عنه بلا أمره لاه متبرّع به» وهو لا يرجع على 
من تبرّع عنه؛ وللضامن عنه بأمره مطالبعه قبل أن يدقع الحق إلى المضمون له؛ لأ 
الضمان بالأمر يوجب المال في ذمّة(4 5) المضمون عنه» والضامن يبرئها ويثبته في ذمته 
هوء فإذا أنكر أو مات أو غاب أو امتنع من الدفع لم تكن للمضمون له مطالبة 
المضمون عنه» ليراءة ذمته. 

والضمان جائز وإن على ميّت أو غائب إذا تبرّع الضامن عن المضمون عنه؛ لما 
روي أنه صلّى الله عليه وسلّم أوتي ميت ليصلي عليه» فقال: «هل عليه من دين» 
فقالوا: «درهمان» وقي رواية: «دينار»» وفي أحرى: «ثمانية عشر درهما»» فقال: 
«هل ترك وفاء؟»» قالوا: «لا» قال: «صلّوا على صاحبکم»» فقال ابن قتادة: «هر 
عليَ»» وني رواية قال علي: «هما علي»» فصلى عليه. 


۳ - ب: «و». 


٤‏ ب: «ذمّته». 


فدلَ هذا على أن الحق ينتقل على الضامن» ويتيرأ المضمون عنه» فإذا ضمن عنه 
بعد موته ثم أراد الرحوع» فقيل: يلزمه ما ضمن به عنه إن عرفه؛ وقيل: إذا لم يدفع 
للغرماء من مال المت حتى تلف أو بعضه أو ماتت ييناتهم فلا يلزمه. 

ومن قال لرحل: طلّق امرأتك(۶٤)‏ وعليّ كذا من دينك؛ فإن طلّقها في ساعتی 
قال موسى: فدينه [1۸۷] عليه وإلاً فلا إلا إن قال: متى طلّقتها؛ وإن قال له: 
طلقها وعلي ربابة ولدك أو مؤونته» لم يلزمه ذلك» ومن قال لذمّي: صل وعليّ دينك» 
فاه يلزمه إن لم يجبره على الصلاةء لا إن قال لمصّل. 

ومن سرق له شيء فوجده عند أحدء فقال له: أعطيك ما أخذ منكء لزمه ما 
ضمن له به» على أن يسلّم ليه الشيء. 

ومن يطالب رجلا بحقّ» فقال له آخر: إنه عليَ» ثم أنكره الرحلء فلا يلزم 
الضامن شيءء إلا إن أقرّ المطلوبء أو قامت للطالب بيّنة به» وحاز للضّامن أن 
يعطي للمضون له غير جنس ما ضمن» مثل أن يضمن له بنقد فيعطيه عروضا أو أصلا 
كعكسه» إلا إن كان أصل الحقّ من سلف أو أحرة أو بيع بنسيئة» فأحاز ذلك بعض 
والأكثر على المنع؛ وإن أعطى من مال المضمون عنه فلا يعطيه إلا من جنس ما عليه 
له؛ وإن لم يعلم رب الحق من أين يعطيه الضامن إيّاه حاز له أحذه» ولو لم يبر رب 
الحق المضمون عنه. 

ابن خالد: إن من قبل على رجحل بحقّ وهو مقر به غير نله لم يسم كميّته إلا 
قوله: كلّ ما كان عليه فهو علي؛ ثم ذهب الرحلء» فإنما على الكفيل أن يحضر نفسه 
ثم لا عليه؛ وإن لم يحضره لزمه ما صح على الآخر إن عرف الحقّ فيؤخذ به الكفيل؛ 
وإن قبل على غير مقر بشيء لم يلزمه. 


5؟ -ب: «امرأته» وهو خطأً. 


ومن مات ولم يوصء فادّعى عليه رجل دينا فصدّقه وارئه» وكتب عليه كتابا 
وأشهد» فلمًا طلبه إليه قال له: خدعتي فقال له طالبه: ضمّنتئ ومرّقت المكتوب فيه 
البيّنة» وصح حقّي فيك فهو عليه. 

ومن ادّعى على ميّت حقًا فقبل له بعض أرحامه» فلا يلزمه إلا إن دفعه عن 
حقّه حتّی ذهبت بيّنته أو مال المیّت؛ ومن قال: ضمنت(653) لفلان بألف على أنّي 
مخير إلى ثلاثة أيام لزمه الضمان؛ وإن ضمن بحقَ من قبل مصا حة على إنكار فلا ييطل 
ضمانه ببطلانها. 


1 اب: «إضمته». 


الباب الرابع والعشرون 
في الضيان عبن يطالبه يلطان 


فمن ضمن له على رحل شيء فليس له أن يطالبه به إلا إن أمره أن يضمن عنه؛ 
فله أن يطلبه إن طالبه السّلطان وإلاً فلا؛ وإن ضمن بنفسه أن يحضره إليه بأمره» فله 
أن يطالبه ويحضره إليه؛ فإن كان يريد قتله فلا يلزمه إحضاره إن حاف عليه مننه» ولا 
ذو أن خضرة قإن فمن عند جال واه :سه مقع الال أن يطليه رليم قالمال عليه 
إذا دفع إليه ماليس له» ولو أمره بدفعه إليه؛ وليس على المضمون عنه أن يعطيه ما 
ضمن به عنه(47) إن ادّعى أنه طالبه إلا ببيّنة أو بعلم منه؛ وإن مات فطالب 
السّلطان الضامن فله أن يأحذ وارثه بذلك أو من مال الميّت. * 

ومن أخذ منه مالا فقال لرحل: أخرجه من يده ولك على كذا أحرة فأخرجه 
منه» فقيل: يلزمه كراء المثل له؛ وقيل: لا شيء لوجوبه عليه إذا قدرء ولا يستحق على 
فعل واحب عليه كراء. 

ومن ضمن له على رجل بأمره في حق فطالبه به؛ فإن قصد إعانته أثم وشاركه 
في الاثم؛ وإن نوى إعانة الرحل وتخليصه أحسن وليس له أن يأخذه به قبل أن يطالبه 
به» إذا لم يلزمه في الأصل» ولا هو كالواحب أداؤه عن المضمون عنه» وعليه إعانة 
رب الحقّ على أحذه وهذا مطالب بغير حق» فعلى الضامن وغيره إعانة المظلوم على 
تخليصه» ومنع الظالم عن ظلمه مع القدرة؛ وإن أخذه عا ضمنه له وأدّاه من عنده فله 
أن يرجع على من ضمن عنه به بأمره فيأخذه منه؛ فإن أبرأ المضمون عنه لا الضامن 
فأخذه به فأدّاه إليه فله أن يرجع عليه عا أدّى» لأنّه ضمنه بأمره؛ وإن أدّى إليه قبل 


۷ اب: «ما ضمنه عنه». 


أن يدفع هو إلى السّلطان من غير أن يطالبه فأبرأه من المطالبة» فليردٌ للمضمون عنه ما 
أحذ منه؛ فإن دقع للسلطان ما دفعه إليه المضمون عنه فوهبه السّلطان له فليرده 
للمضمون عنه» إذ لايزيله من ملكه مطالبة السّلطان له به ولا أحذه منه؛ وإن قال 
الضامن: أحذني به فدفعته إليه من مالي» وأنكره المضمون عنه» فعلى الضامن بيان 
لك 

وإن قال السّلطان: أخذت منه» فعلى المضمون عنه للضامن تسليم ما ضمن عنه 
لأمره بالتفع وإقرار المأمور له بالقبض» فصح للدافع حقه» والأمر بذلك والضمان 
يوجبان الدّفع؛ فإن حرج السّلطان أو مات برئا معا. 


الباب الخامس والعشرون 
في الكفالة والتابت منها وغيره 


فالكفيل والزّعيم والحميل والقبيل والضمين .ععنى» والكافل هو من كفل إنسانا 
بعونه» وجاءت السنة: «لا كفالة في حك ولا قصاص» إا من كفل بإنسان» فقد 
لزمه» وإنما يلزمه واحب الإرش» وأجمعوا أنّها في الحدود باطلة. 

أبو الحواري من كفل بحقّ لطالب على مطلوب بلا رأيه؛ فإن كان في حبس أو 
بین عليه عند الحاكم فكفل عنه به وأخرجه منى وتركه(4؟) بعد أن صح عليه برأي 
الكفيل» فلذي الحق أن يتبعه أو من لزمه» وقد ثبت على الكفيل ولو رجع؛ وإن أدّاه 
إلى صاحبه خير المطلوب في إعطائه ما ادى عنه» وفي تركه إن كفل عنه بلا رأيه؛ وإن 
كفل بلا ضغطة من سلطان ولا حبس» ثم رحع جاز له» إلا إن مات المطلوب» أو 
بيّنة الطالب» ولو كفل بلا رأيه. 

ومن كفل بدين عن ميّت ثم رحع» كان له الرّحوع قبل أدائه؛ فإن أذَاه أو 
بعضه إلى الغريم ثم رجع عليه فيما أعطاه متبرّعا لم يجدهء ولا أن يتبع مال ايت به إلا 
إن منع الغريم حتى تلف الالء أو أحضر بيّنة فماتت» فإنّه يضمن لزوما إذا عرف 
عا ضمن؛ وقيل: لا؛ وقيل: له الرّحوع ما وف المال ووصل إلى الحقّ صاحبه» وإِلاً فلا. 

هاشم: من كفل عن أحد بحق فلا يؤخذ به حتى يهرب أو يغيب أو يعسرء ولا 
حبس - قيل - على من لم تحضر كفيلا إذا لم [584] يثبت الحقء وإذا ثبت وقدر 
على إحضار الكفيل؛ فقيل: يحبس فيه» وللحاكم أن يكفل التساء إذا رجا فيه عدلاء 


۸ - ب: - «وتركه». 


واختلف فيمن باع أصلا أو عروضا وكفل للمشتري بها يدرك فيه كفيلء ثم ادّعى 
الكفيل المبيع» فقيل: لا حجة له فيه؛ وقيل: له حجّته والشاهد على البيع مثله. 

ابن المسبّح: إذا قال الكفيل: أنا أقبل لك عليه إلى أحلء ولم يقل بنفسه. ولا 
باحق فإنما عليه أن يحضر نفسه إلا إن شرط عليه القبول بالحقّء وقال هاشم: إذا لم 
يشيزط الكفيل القبول بالنفس فإنّه يؤخذ بالحق. 

موسى: من كفل بنفس رحل فلم يأت به لزمه الحق» ويؤخذ به. 

أبو الحواري: إن قال: إن لم آتك به غدا فعلي الحقّ» فأتى به بعد غد فلربٌ 
الح أن يأحذ به الكفيل أو المكفول عنه. 

ومن كفل لأحد بنفس رجل إلى أحل فمات الرّحل أو غاب» فليس عليه إلا 
نفسه لا إحياؤه» إذ لا قدرة له على إحضاره ولا إحيائه. 

أبو الحواري: إن مات ف الأحل فلا شيء عليه؛ وإن مات بعده لزمه الحق؛ 
وقيل: إذا كفل بنفسه فمات فلا شيء عليه؛ وإن غاب فعليه ما صح عليه والفرق أن 
الموت ليس من فعلهء والغيبة من فعلهء إذ لو شاء لمنعه حتى يخرجء واختلف في نفقته 
إذا حبس فيما كفل به» فقيل: على المكفول عنه(43)؛ وقيل: لاء وهو رأي أبي 
الحواري. 

ومن كفل على رحل بجميع أحداثه إن لم يحضره فعليه ما أحدث؛ فإن أحدثه 
ثم هرب ولم يقدر عليه فاه يؤخذ به ويحبس إن م يحضره؛ فان كفل عليه أن خرحه 
من القرية أو المصر» فعليه أن يردّه إلى الحاكم لا أن يخرجه من ذلك؛ فإن هرب ولم 


يقدر عليه لم يلزمه حبس. 


۹ - ي: «عليه». 


قصل 

بن كت عند واج على أن كلا كفل عن متايه فقي ادها أ 
يرجع على صاحبه ما أعطى» حتى يؤدّي أكثر من ثمنه» فيرجع عليه بالفضل» ومن 
كفل عنه عبده بأمره ال ثم عتق فأُدّاه رجع ما اداه عليه بعد عتقه. لا إن أدان قبله؛ 
فإن كان الحقّ عليه فكفل به مولاه ثم عتق فلا يرجع به على المعتق» فليراحع صحته. 

وإن قال المكفول له للكفيل: برئت إليك من الحق» فهو قبضء ويرجع الكفيل 
على المكفول عليه؛ وإن قال له: أبرأتك منه» فهو بريءء» ولا يرجع عليه بشيءن 
واختلف في ربحه من مال المكفول عنه» قال ابن هاشنم: هو للكفيل لأنّه ضامن» وقال 
أبو عبد الله: لاء إلا إن دفع الحقّ لريّه. 

أبو سعيد: إن قبض المال على أنه له من قبل ما كفل عليه للمكفول له فالرّبح 
له فيما قبض؛ وإن قبضه للمكفول له مقتضيا له من المكفول عنه(*) فرحه للمكفول 
له وضمانه عليه؛ وان قبضه على أنّه رسول به» فالضّمان عليه للمكفول عنه والرّبح 
للمكفول له وبه قال عران. 

وقيل: إن أعطى الحق من عنده لربّه فالرّبح له؛ وإن قال له المكفول عنه: لا 
أعطيك الحقّ إلا بحضرة ريّهء فله ذلك. 

ومن كفل على رحل بدراهم إلى أحل فصا حه .عا كفل به عنه فدفعه إليه قبله أو 
بعده» ولم يقبضه المكفول له أو صالحه على شيء من ذلك التوع أو غيره؛ فلا بأس أن 
يعض به من الكفيل من غير النوع بسعر يومهء فإما أن يزداد فضلا لنفسه» فلا تحب 
له ذلك. 

والمتفاوضان إذا افترقا وعليهما دين فلأصحابه أن يأخذوا أيهما شاؤوا بجميعه» 


ولا يرجع من ادى منهما شيعا على صاحبه بشيء إلا إن أدّى أكثر من التصف 


۰ - ب؛ - «عنه». 


فيرجع عليه بالفضل؛ وإن اشترى رجلا من رجل عبدا بألف» على أنّ كلاً منهما 
كفيل على صاحبه» فلا يرجع أحدهما على صاحبه إل( *» بالفضل عن التصف 
أيضا. 


وين هذا انحر ماقصدت من اختصام ما انتهىإلينا من أج|ء المنهاج الشيخ 


ت ۲ والله الموقق للصّواب(05 . 


می = دلا 

١‏ - ب: + «قال صاحب الحتصر رضي الله عنه: وليكن هذا آخحر... والله لموفق للصواب. 
اتتهی على يد كاتبه لنفسه ولمن شاء الله من بعده عبيد رّه وأسير ذنيه لاحي ها عفو مولاه حامدا له على ما رلا 
لليلتين لتا من شهر الله ذي الحجّة من عام ٠7‏ 7١من‏ هجرة النبيء عليه أفضل الصّلاة والسَّلام فالحمد لله على 
.الابتداء والانتهاء والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمد صلَى الله عليه وسلّم سيّد كل الورى ». 


06۹4 


الجزء العشرون 
الباب الأول 

الباب الثاني 
الباب الثالث 
الباب الرابع 

الباب الخامس 
الباب السادس 
الباب السابع 
الباب الثامن 
الباب التاسع 
الباب العاشر 
الباب الحادي عشر 
الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 


الباب الخامس عشر 


الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 
الباب الثامن عشر 
الباب التاسع عشر 


الباب العشرون 


في العبيد والرفق بهم 
في نفقة العبيد وكسوتهم واستخدامهم 


فيما للسيّد في عبده وماله 


في جنايات العبيد وفيهم وأحكامها 


في المخرج للتجارة ودينه 

في العتق وأحكامه 

فيما يقع به العتق من الكلام 

في عتق المرء مالا بملك 

في عتق المشترك وشهادة الشركاء فيه 

في عبيد المشركين وملكهم وبيعهم 

في أم الولد وفيما يلزم من يعتق بسبب ميراثه 

في إقرار الأمة بالملكة ولها أولاد 

في الشهادة في العتق والنيّة فيه 

في الدعاوي في العتق وغير ذلك من ضروبه 

في عتق الأب عبد ولده وإقراره أن أباه أعتق أحد ماليكه 
والانتفاع من العتق 

في المعتق بالملك والنسب 

فيما يعتق به العبد من فعل سيّده فيها 

في العتق بالمبايعة وشرطه عندها 

في العتق بالخدمة والحمل والدخول والخروج والقدوم 


فى العتق بالقضاء والمرض والموت 


DE 


فهرس لموضوعات 


ست سه لك 


الباب الحادي والعشرون | في العتق بالوطئ والضرب والعطية واليمين به 
الباب الثاني والعشرون | في العتق بفعل السيّد أو العبد 

الباب الثالث والعشرون | في العتق بشرط التزويج وبالطلاق 

الباب الرابع والعشرون في العتق إذا لم يعرف المعتق وفي الاستثناء فيه 
الباب الخامس والعشرون | في العتق بالولد والنكاح 

الباب السادس والعشرون | في العتق باليمين على الفعل 

الباب السابع والعشرون | في المدبر وأحكامه والتّرقيب 

الباب الثامن والعشرون | في بيع المدبر وألفاظ التدبير 


الباب التاسع والعشرون | فيما على المعتق والمكاتب والمدبر لشركائه 


الباب الثلاثون فى نفقة المعتق واولاده 


الباب الحادي والثلاثون | في المكاتب وأحكامه 

الباب الثاني والثلاثون | في الولاء وأحكامه 

الجزء الحادي والعشرون | في الأمانة . والوديعة. والهديّة. والعارية. واللقطة. وما في 
معنى ذلك 

الباب الأول في الأمانة 

الباب الثاني في الأمانة. والوديعة. وما جاء فيهماء والخلاص منهما 

الباب الثالث في خلاص الأمين . والرسول. والدافع 

الباب الرانع فيمن أوتمن على أمانه غيره. وفي الإقرار بالأمانة 

الباب الخامس في بيع الأمانة إذا خيف تلفها 

الباب السادس في العارية وماجاء فيها 

الباب السابع في الهدية 


الباب الثامن فى الصدقة 


۱۱ 


الباب التاسع 
الباب العاشر 
الباب الحادي عشر 
الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 
الجزم الثاني والعشرون 
الباب الأول 

الباب الثاني 


الباب الثالث 


الباب الرابع 
الباب الخنامس 
الباب السادس 
الاب التسايع 
الباب الثامن 
الباب التاسع 
الباب العاشر 
الجزء الثالث والعشرون 
الباب الأول 
الباب الثاني 
الباب الثالث 


الباب الرابع 


في اللقطة وتعريفها وما قيل فيها 

في اللقطة في المنازل والأرض والشجر والأنهار 

في لقطة صبي وملوك به ومتعدٌ 

في الضالة 

في صرف المضار وإحداث الدوابٌ والعبيد 

منه في صرفها عن الطرق والمنازل والأموال 

في صرف المضار من الأبواب والميازيب والجاري والكنف والبوالع 
في المضرة إذا كانت من ينبم أو غائب أو متنع أو وارث أو مشتر 
وغيرهم وفي قطع السدرة وصرف الضر عن السواقي 
في حدود والموات بين الأرضين والجذور وحفر الأرض قرب أخرى 
في التنور والرحى 

في جنايات الذمي والانتصار منه 

في جناية العبيد 

في أحداث الصبيان وفيهم 


فى أحداث الدواب 


في اليزاب 


فى الدماء 


منه في الجروح وأسمائها وصفاتها 
في قياس الجروح 
في معرفة الأرش 


في ذكر الجروح في الأعضاء 


o۱۲ 


الباب الخنامس 

الباب السادس 

الباب السابع 

الباب السابع (مكرر) 
الباب الثامن 
الماب التاسع 
الباب العاشر 
الباب الحادي عشر 
الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 
الباب الخامس عشر 
الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 
الباب الثامن عشر 
الباب التاسع عشر 
الباب العشرون 

الباب الحادي والعشرون 
الباب الثاني والعشرون 
الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 


الباب النامس والعشرون 


فيما أشتمل عليه الرأس من الديات وسائر الجسد 
في شرح ما للجوارح من الديات 

في العينين 

في الأنف 

في الشارب والشفتين 

في الفم والأسنان واللسان 

في الكتف والترقوة واليدين 

في الأصابع 

في الصدر والظهر والضلوع والبطن 

في الذكر والبيضتين 

في الرجلين 

في كسر العظام 

في اللطمة ومعرفة الضرب وأرشه وأسمائه 
في الحدث حين الجناية 

في السوم 

في القتل وتفسيره 

في الإقرار بالقتل والجرح ونحوهما 

في القاتل إذا أحدث في القتيل غير القتل 


فيمن قتل أو أمر أو أعان أو رأى من قتل 


فى القتل بالشهادة 


فى القتل إذا دخل فيه العفو أو أحدث القتيل فى القاتل 
أو دخل في الحرم 


o1۳ 


الباب السادس والعشرون 
الباب السابع والعشرون 
الباب الثامن والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 
الباب الثلاثون 

الباب الحادي والثلاثون 
الجزء الرابع والعشرون 
الباب الأول 

الباب الثاني 
الباب الثالث 
الباب الرابع 

الباب انامس 
الباب السادس 
الباب النسايع 
الباب الثامن 
البات التاشتع 
الباب العاشتر 
الباب الحادي عشر 
الباب الثاني عشر 
الباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 


الباب النامس عشر 


في القود والقصاص وصفته وعند من يكون 

فيمن يلزمه القود ومن لا يلزمه ومن أولى به 

في القود بإقرار أو بينة أو دعوى والرجوع عنه وقتل غير الولي 
في العفو و ما يبطل به القود وما يبرا به الجارح 
في العاقلة وما عليها 

في القسامة 

في الشهادات 

منه فيمن عليه خمل الشهادة 

فيمن جوز شهادته 

فيمن جوز شهادته أيضا ومن لا جوز 

في شهادة الخالفين 

في شهادة النساء 

في شهادة أهل الذمّة ولهم . والحكم لهم وعليهم 


فى شهادة الوكلاء والشركاء والأجراء وذى سبب ونحو ذلك 


في شهادة الأوصياء ولهم. ومن له حق في الوصيّة ونحو ذلك 


فى الشهادة للآباء والأرحام والأولياء 


في.شهادة المتلاعنين والمتقاتلين والمتبرئين ونحوهما 

في أجل إحضار البينة 

في هدم البينة 

في تعديل البينة وسؤال الحاكم المعدل ولفظه وصفة المعدل 
في حمل البينة 


فى كيفية أداء الشهادة وألفاظها وغير ذلك 


o\4 


الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 
الباب الثامن عشر 
الباب التاسع عشر 
الباب العشرون 


الباب الحادى والعشرون 


الباب الثانى والعشرون 


الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 
الباب النامس والعشرون 
الباب السادس والعشرون 
الباب السابع والعشرون 
الباب الثامن والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 
الباب الثلاثون 

الباب الحادي والثلاثون 
الباب الثاني والثلاثون 
الباب الثالث والثلاثون 
الباب الرابع والثلاثون 
الباب الخامس والثلاثون 
الباب السادس والثلاثون 


الباب السابع والثلاثون 


في استفهام الشاهد والمشهود له 

في معرفة الخصوم والشهود 

في الشهادة عن الشهادة وجوازها ولفظها ونحو ذلك 
في شهادة الشهرة وأحكامها 

فيمن يشهد قبل أن يستشهد وفيمن شهد على فعله 
في اتفاق الشهادة واختلافها 

في الشهادتين إذا اختلفتا أيهما أولى 

في الرجوع عن الشهادة وعن الحكم 

في الشاهد إذا مات أو غاب أو حدث به مبطل الشهادة 
في شهادة الزور والجائز منها وغيره وفي التوبة منها 
في الشهادة على الأصول 

في الشهادة على بالطلاق 

في الشهادة على البيع والعطية 

في الشهادة على الملكه والولاء 

في الشهادة على الرضاع والاستهلال 

في الشهادة على التزويج والرضا بالصداق 

في الشهادة على نقصان العقل وتقامه 

في الشهادة على الموت 

في الشهادة على الدراهم والحقوق 

في الشهادة على الإحداث في الطريق والسواقي 

في الشهادة على السرق والقتل 

في الشهادة على الميراث والنسب 


وله 


الباب الثامن والثلاثون في الشهادة المعارضة لغيرها 

الباب التاسع والثلاثون | في الشهادة على البراءة من الشيء ونحو ذلك 

الجزء الخامس والعشرون في الاحكام 

الباب الأول منه في معاني الاحكام وما جاء فيها 

الباب الثاني فيما جاء في الحكام وسيدهم ونحو ذلك 

الباب الثالث في صفة من يكون حاكما 

الباب الرابع في ذكر شئ من أدب القاضي وما ندب له 

الباب الخامىس في ماجاء من الأخبار في التغليظ في القضاء 
والترغيب فيه والتحديد للحكام من الركون إلى الدنيا 

الباب السادس في الابتداء في الحكم ومعرفة المدعي من المدعي عليه 

الباب السابع في الحكم بين المدّعي والمدّعي عليه والبيّنات والأمان في ذلك 

الباب الثامن في معرفة كيفية الحكم وما يفعله الحاكم 

الباب التاسع في ما جاء في الصلح والأمر به وفي تعليم الخصوم الحجج 
ونحو ذلك 

الباب العاشر فيما لدحاكم أن يحكم فيه بعلمه وشهادته 

الباب ا حادي عشر في إحضار الخصوم وما بفعله الحاكم فيهم وذكر المدرة 

الباب الثاني عشر في رفعان الخصوم من بلد لبلد 


الباب الثالث عشر في الحاكم إذا لم يعرف الخصوم 


الباب الرابع عشر في إزالة ما تداعى فيه الخصمان ببيع أو غيره وفي حكم 


توقيف المال 
الباب الخامس عشر فيمن أدعى على أحد شيئا فأقر أنه بيده أمانة أو رهن أو 


غيرهما أو صدقة ثم أنكره بعدما رفع إليه 


كاه 


الباب - الجزء 


الباب السادس عشر 


الباب السابع عشر 


الباب الثامن عشر 


الباب التاسع عشر 


الباب العشرون 


الباب الحادى والعشرون 


الباب الثانى والعشرون 
الباب الثالث والعشرون 


الباب الرابع والعشرون 


الباب الخامس والعشرون 
الباب السادس والعشرون 
الباب السابع والعشرون 

الباب الثامن والعشرون 
الباب التاسع والعشرون 

الباب الثلاثون 

الباب الحادي والثلاثون 


الباب الثاني والثلاثون 


في الدعوى والحكم واليمين في الأمانة ونحوها والهدية 
والعطية وتجوفها 

في للفطة والفرص والرهن والعارية أبضا والدعوى والحكم والبمين في ذلك 
في الدعوى والحكم في النقدين وفي اليمين في ذلك وفي 
ادعاء الغريم البراءة من الحقوق ونحو ذلك 

في الحكم إذا كانت الدعوى على أثنين أو أكثر أو منهما أو 


من الأكثر والأمان فى ذلك 


فى تصديق الخصم خصماً فيما يدعيه ويقر ببعضه 


في المتولى عن الحكم ومن تسمع عليه البينة ويحكم 
عليه من غير حضوره 

في الحكم والأمان بين العامل ورب المال في الزراعة 
في الأحكام والأمان بين المسلم والمشرك 

في الدعوى والحكم بين العبيد وخصمائهم والدعاوي 
فيهم وفي أن الايمان تلزمهم أم لا 

في الدعوى والحكم في العيوب والأمان في ذلك 

في دعوى الجهل في الببع والثمن الحكم والأمان في ذلك 
في الدعوى والحكم في الأجرة والقيمة واليمين في ذلك 
في الحكم بين الأعمى وخصمه 

في الحكم على الصبيان ولهم والرفعان من آبائهم ونحو ذلك 
في الحكم بين الوالد والولد واليمين فيه 

في الحكم للغائب وعليه 


في مال اليتيم لوصي أو غيره 


o۱۷ 


الباب الثالث والثلاثون 


الباب الرابع والثلاثون 


الباب الخامس والثلاثون 


الباب السادس والثلاثون 
الباب السابع والثلاثون 
الباب الثامن والثلاثون 


الباب التاسع والثلاثون 


الباب الأربعون 

الباب الحادي والأربعون 
الباب الثاني والأربعون 
الباب الثالث والأربعون 
الباب الرابع والأربعون 
الباب الخامس والأربعون 
الباب السادس والأربعون 
الباب السابع والأربعون 
الباب الثامن والأربعون 
الباب التاسع والأربعون 
الباب الخمسون 

الباب الحادي الخمسون 


في الحكم في دعوى الزوجية وإنكارها والإقرار بها وحكم 
الدعوى في الرضى والردٌ واحكام ذلك والأمان فيه 

في الحكم بين الزوجين 

في الحكم بين الأزواج في العيوب ودعوى وطئا في حيض أو 
دبر وفيما يجبر فيه الزوج على الطلاق 

في جواز خروج المرأة إلى الحاكم للحكم 

في الحكم والدعوى واليمين في الصداق 

في الدعوى والحكم في الطلاق والرد واليمين في ذلك 

في الدعوى والحكم في الميراث بين الزوجين والاختلاف في 
الحكم في انقضاء العدة ونحو ذلك 

في الدعوى والحكم بين الزوجين والمتساكنين لما في المنزل 
في الدعوى والحكم في الميراث واليمين في ذلك 

في الدعوى والحكم في الولد 

في الدعوى والحكم فيمن اشترى مالا أو ورثه فنوزع فيه 
في الدعوى والحكم والأصول واليمين فيها 

في الحكم في القمسار 

في الدعوى في النخلة ونحوها واليمين فيها 

في الدعوى والحكم في الجُدر والحدود واليمين في ذلك 

في الدعوى في المياه والحكم والأمان فيها 

في الدعوى الحكم في الطريق والمسقى واليمين في ذلك 


في الدعاوي واليمين في المت 


في الدعاوي والحكم والعروض واليمين فيها 


الباب الثاني والخمسون 
الباب الثالث والخمسون 
الباب الرابع والخمسون 

الجزء السادس والعشرون 
الباب الأول 

الباب الثاني 

الباب الثالث 

الباب الرابع 

الباب انامس 

الباب السادس 


الباب السابع 


الباب الثامن 


الباب التاسع 


الباب العاشر 


الباب الحادى عشر 


الباب الثانى عشر 
الباب الثالث عشر 
الباب الرابع عشر 


الباب الخامس عشر 


في الدعاوي والحكم في اليد والأكل واليمين في ذلك 
في الحيّل في الأحكام 

في الأبان وأحكامها 

في الديون 

منه في الديون والإشهاد عليها والكتابة لها 

فيمن عليه ديون وضمانات وما له أن يفعله 

في قضاء الديون وتقاضيها والحل والخلاص منها 
في دفع الديّن وقبضه والأحكام بين القاضي والمقتضي 
في الخلاص من الدين والتباعة والجائز من ذلك 

في ترك الديون والإبراء منها 

في الأحكام في الحقوق والديون وقضائها والبراءة منها 
والحبس عليها 


في الدعاوي والأمان والأحكام في الحقوق 


في التولى عن الحكم ومن يلزمه الوفاء بلا حضرته وتسمع 
عليه الدعوى في غيبته 

في خجير الحاكم على المدين ماله في الديون وفي إزالته ماله 
فيما يلزم المدين بيعه من ماله في الدين إذا حكم عليه 
بالوفاء 

في محاحصصة الغرماء في مال المدين 

في تفليس المدين وما يجوز ويثبت من فعله في ماله 

في الفريضه على المدين ونحوها 


في الانتفاع من الغريم والجائز منه وغيره 


۹ 


الباب السادس عشر 
الباب السابع عشر 
الباب الثامن عشر 
الباب التاسع عشر 


الباب العشرون 


الباب الحادي والعشرون 
الباب الثاني والعشرون 
الباب الثالث والعشرون 
الباب الرابع والعشرون 


الباب النامس والعشرون 


فى الصدقة بالدين والأمر بذلك وإبراء المدين ونحو ذلك 
فيما يلزم المدين فيه الخروج 


فى المشترك والخلاص منه 


فيمن دعى إلى قبض حقه فأبى وفي أين يلزم قبضه 


فى المرافعة في الحقوق والمفاحصة بها والانتصار من مال 
من لزمته 

فيمن أخبر بمبايعة إنسان أو مداينته أو قال إنه وقي أو موسر 
في الحوالة وما جوز فيه الرجعة وما لا جوز 

في الضمان بالحقوق 

في الضمان عمّن يطالبه سلطان 


فى الكفالة والثابت منها وغيره 
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